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  :مقدمة 
من أقدم فروع القانون الدولي العام، حيث عرفت  1)الحرب، قانون النزاعات المسبحة (قانون القانون الدولي الإنساني

لية النزاعات المسلحة الدولية والداخ وانتشارالبشرية قواعده منذ زمن بعيد، وظل يتطور بتطور آلة الحرب والدمار 
فروع  أبرزو ، ولذلك لم يكن غريباً أن تحدث فيه طفرات ملموسة عقب الحربين العالميتين، وغدا اليوم اهم والمختلطة

  .الوثيق بالسياسة والشأن العام لارتباطهالعام  الدوليالقانون 

الإنساني دخل الت ذرائعمن -الدوليةالانتهاكات الجسيمة الموصوفة بالاتفاقيات  – هذا القانونكما اصبحت انتهاكات 
والامن  لمالدولي، المسلح وغير المسلح، وأضحى موضوع هذه الانتهاكات تأثيرها على الإنسان والإنسانية والس

ه ضاعف من أهميت الذي الدولي " الشيءن مالأ مجلس“اجتماعات ملعب الكبار فى معظم  أساسيجند الدوليين، 
  .بهالعام  الرأي اهتمامومن 

لخص السيد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في خطابة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي لقد 
، يسهل عندما يُحترم القانونحالة امتثال الدول لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، فقال 2 2017فبراير/شباط  28بتاريخ 

سان والقانون الدولي الإنساني هما نتاج حنكة سياسية راسخة، إن القانون الدولي لحقوق الإن، مؤكداً إحلال السلام
تجلّت عبر الوقت والثقافات المختلفة لوضع أدوات عملية لحماية الناس، ومنع المعاناة الإنسانية، وضمان أن تنعم 

  مزيد من المجتمعات بالأمن والازدهار.

وهما يحققان التوازن بين المصالح الأمنية المشروعة هما ثمرة خبرات ومفاوضات متأنيّة. معتبر أن هذان القانونان، 
وعلى الرغم من سمة الواقعية وأنه  للدول من جهة، وحماية الأفراد في بعض الظروف الأشد خطورة من جهة أخرى.

   شواغل رئيسية تدور حول القانون الدولي الإنساني:رد ثلاثة المتأصّلة في هذين القانونين، فكثيراً ما تُ 

  ليس ملائمًا لطبيعة النزاعات المسلحة اليومالقانون.  
 لا يمكن تطبيق القانون في سياق محاربة الإرهاب.  
  يفرض القانون التزامات متماثلة غير عادلة على أطراف في نزاعات غير متماثلة، يتزايد فيها انخراط أطراف

  .مسلحة من غير الدول
مثل هذه الآراء يمكن تفهمها أمام العنف الفظيع وغير المميّز الذي عانت بسببه  ذلك يري السيد بيتر ماورير أنومع 

مفيدة للتصدي للتحديات التي يفرضها العنف الذي يشهده عالمنا  نه لا يجدهامؤخراً بلدان وتجمعات سكانية، إلا أ
 لدول.قًا غير مُسوغّ لحماية أمن اولا يمثل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عائ، حيث اليوم

                                                           
انون قأساس المصطلح، مرتبط لحد بعيد بالنظريات العلمية التي تشكل الإطار البنيوي للقانون الدولي الإنساني، حيث كان في عبق التاريخ يسمي  - 1

لح " سالمقاتل "، واستكمل تطور المصطلح عندما ظهرت نظرية " النزاع الم –الحرب، عندما كان القانون يتركز بالأساس على " نظرية المحارب 
فت ر فعرف في ذلك الوقت القانون باسم قانون النزاعات المسلحة، وفي أخر حلقات التطور وبفعل العمل الدؤوب للجنة الدولية للصليب الأحمر، ع

ل ليومنا هذا في منظرية " المدني " فأصبح يطلق على القانون اسم القانون الدولي الإنساني، مع العلم أن النظريات الثلاثة أو المحاور الثلاثة تتكا
 المدنيين). –النزاعات المسلحة  –التطبيق لضمان معالجة وتنظيم وحماية الأضلع الثلاثة للحرب وهي ( المقاتلين 

فبراير/شباط  28بيان مكتوب مقدم لمجلس حقوق الإنسان الدولي بتاريخ  حترم القانون، يسهل إحلال السلام.عندما يُ بيتر ماورير،  - 2
  goo.gl/eRLyNW، عبر الرابط الالكتروني المختصر: 2017ديسمبر  11بتاريخ ، استرجع 2017
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القانون الدولي الإنساني يأخذ بعين الاعتبار المخاطر الأمنية التي تنطوي عليها النزاعات المسلحة، التي صُمّم حيث 
من أجلها القانون تحديدًا. ويقدم الإرشاد لدى مواجهة معضلات شائكة تتعلق بالضرورة الإنسانية والعسكرية. فتحقيق 

  الصحيح هنا أمر مهم. التوازن

تقييم القانون المنطبق في ظروف مُعيّنة، لكن فكرة أنه لا يمكن استخدام القوة دون قيود  الحقيقة الكل يدرك صعوبة
نف أن الاستخدام غير المُقيَّد للقوة من شأنه التحفيز على عالشواهد الدولية، تبرهن لنا حيث  يجب أن تظل أساسيةً.
يؤدي التعذيب وسوء المعاملة إلى بذر بذور الضغائن، والكراهية، والتطرّف. ويُسفر تدمير البنية  مفرط في المقابل. وقد

التحتية والخدمات الأساسية عن معاناة إنسانية عميقة، وحركات نزوح هائلة لها عواقب عالمية. ويصبح هذا كله عقبة 
  أمام السلام والاستقرار.

ون يعكس إحجامًا عن تكييف قواعد ومبادئ أثبتت فاعليتها عبر الزمن إن تكرار التشكيك في مدى كفاءة القان
ي إن تنحية القانون الدولي الإنساني اعتقادًا بعدم جدواه فحيث  وتطبيقها بجدية في مواجهة التحديات المعاصرة.

تجاه تغيير في ا لا يعمل إلا –بما في ذلك في عمليات مكافحة إرهاب معيّنة  –النزاعات المسلحة في يومنا الحاضر 
غالبًا ما و  قواعد اللعب لصالح استخدام القوة العسكرية دون تقييد وتأييده، الأمر الذي يغذي دوامات العنف عادة.

يكون الغرض من التشكيك في الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني في حروب غير متماثلة وسيلة للتهرب 
  ء إدارة العمليات؛ باحترام قاعدتي التناسب والاحتياط.من مسؤولية مراعاة الحيطة أثنا

لا يمكن لأحد أن يغضّ الطرف عن التحديات الهائلة الماثلة في محاربة التطرف المسلح في عالم اليوم. الثابت أنه 
ي أغلب ف لكنّ التشكيك في قابلية تطبيق القوانين والمبادئ المُقيّدة لاستخدام القوة والتشكيك في مُسوّغاتها يكون

   الأحيان ذريعة لممارسة سلوك غير مسؤول، ووسيلة للانحراف عن الممارسات العسكرية السليمة.

الدولي الإنساني واليات تنفيذه الدولية والوطنية على حد السواء، ناك بالفعل نماذج إيجابية لاستخدام القانون إن ه
عراق، تطبّق ففي ال، مع منظمات إنسانية كاللجنة الدوليةلحماية الدول والناس، تحققت غالبًا نتيجة حوارات وثيقة 

مبادئ القانون الدولي الإنساني بنجاح لتوعية السلوك في ساحة المعركة وتوجيه إجراءات الرقابة أثناء عمليات الإجلاء. 
مُستندة  ءوفي سورية، جرت مفاوضات الإجلا بالطبع لم تنته جميع المشاكل، لكنّ حدث تحسن كبير لمسه المدنيون.

  إلى القانون الدولي الإنساني، ما كفل للمدنيين ممراً آمنًا في حلب وفي أماكن أخرى.

عندما يُحترم القانون، يسهل إحلال السلام. إذ تجد الأطراف التي تطبق القانون أرضًا مشتركة، وقيمًا وثقة مُتبادلين 
م ويجب أن يمُكّن للقانون كي تتحقق الفائدة منه، لأنه إذا لإذن فالقانون أداة فعّالة.  تمثل لبنة لإقامة اتفاق سلام.

ن تدرك أنّ ومن المهمّ أيضًا للحكومات أ، يُطبق تكون عواقب انتهاكاته وخيمة على المستويين الفردي والجيوسياسي
ذ أظهرت إ الغالبية العظمى من الناس الذين يعايشون أجواء الحرب هم في حاجة إلى الحماية التي يكفلها القانون.
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أن مواطني الدول الأقرب إلى نزاعات مسلحة  ،الأحمرأجرتها اللجنة الدولية للصليب التي 3دراسة "الناس حول الحرب" 
 يدركون الأهمية البالغة للقواعد الإنسانية. إذن فثمّة أسباب قانونية وسياسية تدعو حكوماتكم لاحترام القانون.

لبيان الجانب الموضوعي وجزء من الجانب عبارة عن محاولة  (الوجيز في القانون الدولي الإنساني) هذا الكتاب
ن وذلك بغرض الإجابة على عدد ما فيه على إبراز قواعده الأساسية، ركزنوقد ، الإجرائي للقانون الدولي الإنساني

ما هي و  القانون؟ما هي مصادر هذا  قانون؟مة قانون بالمعنى الدقيق لكل الإنساني الدوليهل القانون  التساؤلات:
يمكن  لتياإلى غيرها من الأسئلة وما هي آليات وضمانات تنفيذه على المستوي الدولي؟ مبادئه ومجالات انطباقه؟ 

  .الإطارأن ترد فى هذا 

ما في بالإطار المفاهيمي للقانون الدولي الإنساني،  بابين رئيسيين، الأول خصص لبيانلذلك قسمنا هذا الكتاب إلى 
القضايا والإشكاليات المرتبطة بحماية المدنيين في الاقليم المحتل حربياً، وذلك لضمان استكمال مشهد  ذلك معالجة

 التطبيق العملي لدي الطالبات والطلاب الفلسطينيين، الذين حتى اللحظة يعشون ظروف احتلال حربي طويل الأمد،
ي فأفرد إلى بيان آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيدين الدول انيأما الباب الث نه أشد الويلات.يعانوا م

  والوطني.

 ضرورياً،ان ذلك متماً ك استخدمناها،وقد راعينا فى هذه الجزء البساطة فى اللغة ودرجنا على تعريف المصطلحات التي 
لكتاب مدخلاً لدراسة القانون الدولي الإنساني لطلاب كليات القانون ومرجعاً تثقيفياً وكل ذلك بهدف أن يكون هذا ا

  ستراتيجي والدبلوماسي والسياسي.للعاملين في مجالات العمل الإنساني والا

  

                                                           
بلد. منشورة على الموقع الالكتروني للجنة الدولية  16، وجهات نظر من 2016اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الناس حول الحرب  - 3

 goo.gl/YXabLZالصليب الأحمر، على الرابط الالكتروني المختصر: 
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 الباب الأول

  الإطار المفاهيمي للقانون الدولي الإنساني
رِّمْ الحرب، القانون الدولي العام، إلا أنه كنظام إنساني لا يُحَرِّمْ ولا يُجَ يعُتبر القانون الدولي الإنساني فرعاً رئيسياً من 

يعمل على "  أي ،ولا يبحث في مدى شرعيتها، إلا أنه يعمل على ترشيدها والحد من آثارها الوخيمة على الأبرياء
  أنسنه الحرب ".

أثناء  انونية دولية، مكتوبة وعرفيّة، تسريلذلك يتشكل القانون الدولي الإنساني من مجموعة قواعد واتفاقيات ق
توفير  سانية، معإنالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية؛ تهدف إلى حظر وتقييد وسائل وأساليب القتال لأغراض 

الحماية والمساعدة لضحايا النزاعات المسلحة من المدنيين وسواهم من غير المقاتلين أو العاجزين عن القتال، 
الإنساني يتنازعه مبدآن متقابلان، أولهما مبدأ الضرورة الحربية ؛والذي يسعى إلى تحقيق أهداف الحرب فالقانون 

بإضعاف العدو والانتصار عليه، وثانيهما مبدأ الإنسانية الذي يهدف إلى وقف كل ما يتجاوز الضرورة الحربية من 
  جزاً عنه.أفعال محظورة بكفالة حماية من لا يشارك في القتال أو أصبح عا

الدولي المعاصر  أين أستقر في القانون -أن البشرية والإنسانية ظلت على مد العصور وحتى في عصرنا هذا المتفق علية 
عرضة لهمجية النزاعات المسلحة الدولية المتكررة، والآثار الوخيمة التي تركتها لدى  -مبدأ تحريم الالتجاء للحرب

ات الاحتـلال الحربي التي تملك في حوزتها كل أدوات القهـر والسيطرة بينمـا الإنسانية، ولا سيما في موجهة سلط
  المدنيين عزل من كل سلاح اللهم سوي التمسك والتشبث بعدالة قضاياهم ومبادئ القانـون الدولي.

إذن هذه النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، هي حقيقة موضوعية فرضت بدورها على العالم الضرورة في المعالجة 
القانونية لها بهدف إقرار قيود معينة على أطراف النزاع المسلح وضمان الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة 

  ات وبعدها أي أثناء الاحتلال. والمدنيين والأعيان المدنية أثناء هذه النزاع

لهذا تفجرت هذه المعالجة القانونية من ديجور الأزمنة على حد تعبير الفقيه جان بكتية ليتولد إلينا ما يعرف حديثاً 
بالقانون الدولي الإنساني، الذي يقر معظم الفقهاء والباحثون بأنه فرعٌ للقانون الدولي المعاصر وذلك لأنه يتضمن كافة 

  صر الضرورية التي تكون الفرع. العنا

هور إلى ظ المسلحة،من حماية حقوق الإنسان إثناء النزاعات  أدنيأملت الرغبة في أنسسنه الحروب وتأمين حد 
 عينة،مالقانون الدولي الانساني متمثلاً باتفاقيات جينيف وملحقاتها والاتفاقيات الأخرى للحد من استعمال أسلحة 

شروعية أو عدم مشروعية اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة وبغض النظر عن مبررات قيام لتطبق بصرف النظر عن م
  النزاع.

سنحاول استجلاء العناصر الأساسية التي تشكل الإطار المفاهيمي للقانون الدولي الإنساني، وذلك الباب في هذا 
وين وتطوير القانون الدولي كيف و إلى أي مدي ساهمت عناصر مجتمعة في تك  محوري:للإجابة على سؤال 

الإنساني وصولا لتكوينه الحديث ؟ وذلك عبر فصلين الأول، معنون بـــ نشأة القانون الدولي الإنساني والاتجاهات 
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العلمية لقياس تطوره، والفصل الثاني أفرد لمناقشة ماهية القانون الدولي الإنساني، بينما خصص الفصل الثالث 
انون الدولي الإنساني ونطاق تطبيقه، وبذلك نكون قد رسمنا مشهد العام للقانون الدولي والاخير لبيان مبادئ الق

  الإنساني.

  الفصل الأول

  نشأة القانون الدولي الإنساني والاتجاهات العلمية لقياس تطوره
ثار النزاعات آلم تكن بداية القانون الدولي الإنساني بالشكل الذي نعرفه اليوم، فلم توضع قواعد دولية للحد من 

إلا أنه كما لم يُـوْجَدْ مُجتمع على مَرِّ التاريخ بدون قواعد  4عام تقريباً. 150المسلحة لأسباب إنسانية إلا منذ 
، تغطي اندلاع الأعمال  –أياً كانت درجة وضوحها  –خاصة به، كذلك لم توجد حرب بدون قواعد خاصة بها 

 العدائية وانتهاءها وكيفية إدارتها.

البداية كانت القواعد غير مكتوبة، قائمة على الأعراف التي تنظم النزاعات المسلحة، ثم ظهرت بالتدريج ففي 
معاهدات ثنائية لتبادل الأسرى بدرجات مختلفة من التفضيل، كما كانت هناك أيضاً لوائح تصدرها الدول لقواتها  

ك على النزاعات المسلحة محدوداً سواء هكذا كان القانون الساري حينذا و ”.Lieber Codeليبر كود “كـ 
من حيث الزمان أو المكان، بمعنى أنه كان يسري على معركة واحدة أو نزاع بعينه. كما كانت هذه القواعد تختلف 

  باختلاف الزمان والمكان والمعنويات والحضارة.

  المبحث الأول

  يالجذور التاريخية لنشأة القانون الدولي الإنسان
الدولي الإنساني لم يكتمل نموه و لم يصلب عوده بل و لم تظهر اتجاهات التطور فيه إلا في العصور إن القانون 

الحديثة، و مقارنة بالعصور القديمة و الوسطى فلم تتضمن إلا ما يمكن تسميته بالإرهاصات الإنسانية التي سبقت 
  قويا في نموه و ميلاده بعد ذلك.  رامولد القانون الدولي الإنساني و ظهور بعض العوامل التي أثرت تأثي

كما أنه لا يمكن     5يمكن أن يلتمس المرء بعض القواعد ذات الطابع الإنساني في مجموعة مانو الشهيرة في الهند
التغاضي بالمثل عن حكمه الفيلسوف الصيني الكبير الشهير كونفوشيوس تلك الحكمة التي قامت على المحبة والسلام 

ان ما حكم الإنسان الأول هو منطق القوة والانتقام الفردي وهذه القاعدة وهي "القوة تنشئ الحق وتجنب الإيذاء ف
هي المصدر الخلاق للقواعد القانونية الأولى، فهو ما يفرضه الإنسان على غيره من قواعد وما يلزم به غيره  6وتحميه"

                                                           
؛ عبر الرابط 18/6/2017وتم استرجاعه بتاريخ   20/06/2016بحث منشور بتاريخ  نشأة القانون الدولي الإنساني.الموسوعة السياسية ،  - 4

goo.gl/weRFrk  
لى ي تصل إقبل الميلاد من نصوص سابقة عليه درجة متقدمة من المعاملة الإنسانية الت 100يكشف قانون مانو الهندي الذي جمع حوالي سنة  -5 

ولو أن  رحد التسامح فيما يتعلق بشئون الحرب فالمحارب الشريف مثلاً لا يضرب عدوه النائم والذي فقد درعه أو كان عارياً أو الذي يوليه الأدبا
 الإنسان يجد صعوبة في الامتناع بأن مثل هذه التعاليم المثالية كانت لا تجد مجالاً للتطبيق في الحرب الواقعية.
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ل نسان بفطرته أن يضع حداً لمنطق القوة وأن يحمن قواعد وسلوك وما يستطيع أن يوقعه عليه من جزاء وقد أدرك الإ
  التصالح محل الانتقام الفردي وأن يجبر على قبول الحلول البديلة للقوة والانتقام.

هذا التطور في السلوك أدى إلى تطور في القواعد القانونية التي صبغت في شكل طقوس دينية ومبادئ أخلاقية .وقد 
اته . وقد ظلت هذه التطورات التدريجية محصورة داخل كل جماعة بشرية معينة ولم نشأت قواعد لاحترام الإنسان وحي

  تنتقل إلى علاقات الجماعات البشرية بعضها ببعض إلا في فترة لاحقة بوجود الدولة.

وكان لا بد للإنسان القديم من مواجهة بلاء الحرب ولو بمحاولات فردية من جانب واحد في كل الأحيان والتخفيف 
ويلاتها. إذ انه وفقاً للطبائع البشرية وإيمانها بعدم تلاقى القتل مع الفضيلة ولتقويم هذا السلوك الذي يتميز بالقسوة من 

  والدموية فقد تولى هذه المهمة الفلاسفة والحكماء وكذلك الأنبياء والرسل في الرسالات السماوية.

الحضارات القديمة حتى أن بعض الحضارات وصلت في وأخذت تنشأ بعض القواعد التي تنظم الحرب في بعض 
درجة اعتدادها بالجانب الإنساني إلى حد المثالية، وجدت هذه النصوص في بعض المدونات القديمة التي وضعت 

  شرائع وقوانين لمجتمعاتها.

الحق  قوة تنشئتقسيم العصور من وجهة نظر القانون نجد أن العصر الأول هو عصر القوة والانتقام الفردي "فالو 
وإن كانت هذه المرحلة قد انتهت من الناحية التاريخية  7وتحميه" هي الظاهرة التي سادت هذا العصر وصبغته بطابعها.

إلا أنها تركت آثارها وبصماتها على بعض مجالات القانون كالقانون الدولي العام ولم تحرمّ الحرب بشكل نهائي إلا 
إذا كان يعترف في القانون الدولي بحق الغزو والفتح وضم أراضي الغير وما يترتب  1945في ميثاق الأمم المتحدة لعام 

أما في نطاق الحروب والعلاقات بين الشعوب القديمة فقد كان من حق المنتصر قتل جميع  على ذلك من آثار قانونية.
  لها.المدنيين من الرجال في البلاد التي يغزوها ويستولى عليها وتسبى نساؤها وأطفا

إن مرحلة العصور القديمة تضمنت إرهاصات بسيطة تشير إلى إمكانية حدوث ميلاد في يوم ما لأحد فروع القانون 
الذي يعتمد على النواحي الإنسانية في معاملة ضحايا الحروب و النزاعات، و لم يولد بعد إلا بعد أن عرفت البشرية 

  ت الحروب.ابتداء من القرن التاسع عشر حركة تقنيين و عادا

من بين الحقائق المتصلة بالقانون الدولي الإنساني، أن تقنيين القواعد الحديثة و المعاصرة التي تحكم النزاعات 
المسلحة اليوم، لم تمتد جذورها القوية و الحقيقية إلى أبعد من حركات تقنين عادات و أعراف الحرب التي انتشرت 

  في القرن التاسع عشر .

ية التاريخ الإنساني و حتى ذلك العهد كان المتحاربون يعتبرون أحرارا طبقا للسنن الأخلاقية و حيث أنه منذ بدا
القانونية، في أن يقتلوا أعداءهم كافة سواء أكانوا أفراد في القوات المسلحة أو لم يكونوا كذلك، و أن يعاملوهم على 

في  رجال و النساء و الأطفال، و كثيرا ما تم بيعهم أيضاالنحو الذي يرونه مناسبا، و كثيرا ما أعمل السيف ذبحا في ال
سوق النخاسة لحساب المتنصرين، و دون أن تكون هناك انعكاسات خلقية تعارض مثل هذا الإجراء، و هنا يمكن 
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القول أن القانون المطبق آنذاك هو بمثابة (قانون الغاب) حيث كان يسمح للمنتصر أن يتبع نصره بمذابح وحشية و 
  ئع ليس لها حدود و من السهل أن نرجع سيادة قانون الغاب في تلك الفترة إلى أسباب كثيرة منها: فظا

جنس مميز  كانوا يعتقدون أنهم  والرومان الذين: مثل الإغريق اعتقاد تميز بعض الشعوب على بعضها الآخر .1
عن سائر الشعوب حيث وصل اعتقادهم إلى قيام علاقات حربية بينهم وبين غيرهم تعطيهم الحق في قتل 
الأخر، وكان ذلك إلى جانب ظهور مجموعة من القواعد القانونية في روما القديمة، فإنها كانت لا تحمي 

غيار و الذي يمارس عليهم القتل و الاسترقاق، فيما نشأ أيضا لا يطبق على الدول الا هذا ماإلا رعاياهم، و 
التميز بين الجماعات على أساس العمل الذهني الذي حظي باحترام و تقدير و العمل المادي الذي لم 

  8بالاحترام و التقدير. يحظى
نه لا شك أيتفق المؤرخين المختصين على  :القديمةفي العصور والمجتمع غياب الروح الإنسانية للفرد  .2

أن أفراد و مجتمعات بالعصور القديمة قد افتقرت للروح الإنسانية بالمجمل. حيث ينظر رجالات القانون 
باعتبار مدي إيمان الفرد أو المجتمع بالتعامل الإنساني كمعيار حكم على طبيعة الالتزام الفرد أو المجتمع 

أثير بقواعد اعتبرت التمتع بالروح الإنسانية قوة ت بالقيم الإنسانية المختلفة وخاصة في أوقات الحروب، حيث
القانون الدولي الإنساني بالجانب الفردي و الجانب المجتمعي من الثقافة، ففي مجال الثقافة الفردية نجد 
الجنود المثقفين تعلو عندهم الروح الإنسانية و يكونون قادرين على التعامل مع جند العدو و مواطنيه بروح 

ية من الجنود الأميين، و في المجال الثقافة المجتمعية نجد أن بعض المجتمعات أكثر إنسانية و أكثر إنسان
مسالمة من غيرها و بالمقابل نجد بعض المجتمعات أكثر عدوانية من المجتمعات الأخرى و ذلك حسب 

 العقلية الثقافية و الاجتماعية للمجتمع. 
ذلك أن فكرة حقوق الإنسان في السلم و الحرب  :القديمةغياب فكرة التنظيم الدولي في المجتمعات  .3

تحتاج إلى نظام دولي يؤمن بها و يقرها، و يعمل على تطبيقها، و يدافع عنها بقراراته و إصداراته ابتداء و 
بالتهديد باستعمال القوة أو استعمالها بفعل عند الاعتداء على هذه الحقوق الإنسانية و مخالفتها انتهاء، و 

  غابت هذه الفكرة في المجتمعات القديمة كان من الطبيعي أن يسود فيها قانون الغاب.حيث 
: أكد الفكر الياباني القديم أن جوهر الحياة الإنسانية يكمن في الميل الفطري إلى حب السيطرة و النزاع .4

بدء بشري مرتبطا بالقوة ة،و أن هدف الإنسان الدائم هو الاستحواذ على أكبر قدر منها، لدا كان الصراع ال
الخليقة نتيجة حب الإنسان للسيطرة و النزاع فظاهرة الصراع البشري تعد إحدى  الحقائق الثابتة في واقع 
الإنسان و الجماعة و على مستويات الوجود البشري ككل، حيث يثبت التاريخ أن الحروب يكمن ورائها 

  9حب الإنسان للسيطرة و النزاع .

الإنسانية المتصلة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة جذورا و إن كانت ضعيفة في العصور القديمة يتبين لنا أن للقواعد 
  على الرغم من همجيتها و بربريتها، نستطيع أن نرجع ذلك للأسباب الآتية : 
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 :يتمثل في الرغبة النفسية لدى الإنسان عموما في تحديدا و تخفيف العنف و الخوف من  السبب العلمي
  ضحايا النزاع، و رغبة القبائل القديمة في الوصول إلى أهدافها دون أن يكون عرضه لخسائر فادحة.الثأر ل

 :ير يتمثل في عادات و أعراف الفروسية التي عرفتها بعض القبائل التي حظيت بقدر من التحض السبب العرفي
  10أنسنة الحرب". في العصور القديمة، و التي كانت تهدف إلى "

ذلك، يتبين أن فلاسفة العصور القديمة حاولوا بأفكارهم أن يلطفوا من همجية الحروب، و لكن ذلك كان على  و بناء
مقصورا على العلاقة بين مدن الحضارات المعروفة كاليونانية و الرومانية، و لم تمتد تلك القواعد إلى البربر، حيث كانت 

ديمة  الجذور التاريخية للقانون الدولي الإنساني في الشرائع القسنحاول تناول  ضحاياهم لا توضع إلا في القتل أو الرق.
كما وأن الديانة أو عصر التقاليد الدينية كان له الأثر في إيجاد الكثير من القواعد التي ساهمت في تخفيف ويلات 

  .الحروب وآثارها الدموية على الجنس البشري وإن كانت هذه الآثار هي السمة الغالبة على هذا العصر

   

                                                           
  .34، ص. 2015 -2014، (غير منشورة) جامعة فلسطين، قطاع غزة، محاضرات في القانون الدولي الإنسانيسامر موسى،  - 10



 

11 

  الثانيالمبحث 

  الاتجاهات العملية لقياس تطور القانون الدولي الإنساني
من مراجعة ما تقدم من مراحل تطور القانون الدولي الإنساني، يتضح لنا أن القانون الدولي الإنساني في مجمله أنتقل 

في اتجاه ايجابي يقصد منه التخفيف من وحشية الحروب والنزاعات المسلحة، وتقليل  ىمن مرحلة إلى مرحلة أخر 
حجم المعاناة وآلام المتربية عنها،  ولكن المدقق في الصيرورة التاريخية لتطور القانون الدولي الإنساني يجد ويلاحظ 

، الاتجاهين سوف نتوقف 11ات والاستقرارشيئاً يسيراً من السلبية في التطور عندما فقدت بعض قواعده العمومية والثب
  عندهما باختصار كما يلي : 

  المطلب الأول

  الاتجاه الايجابي في تطور القانون الدولي الإنساني
الاتجاه الايجابي في تطور القانون الدولي الإنساني، هو ذلك الاتجاه الذي ساهم في نقل النزاعات المسلحة من 

  صورة أكثر تهذيبا وأكثر إنسانية، وأهم مظاهره :صورتها الوحشية المفزعة إلى 

 :ل إن يمكن القو  تطور القانون الدولي الإنساني من قانون موجز إلى قانون متشعب و متعدد الجوانب
القانون الدولي الإنساني عرف التطور الكمي في إنتاج النصوص القانونية و التي تتناسب مع التطور الموضوعي 

اني، و نستطيع لمس ذلك من خلال معالجة القانون لموضوع إدارة الأعمال العدوانية، للقانون الدولي الإنس
م  1864التي تعتمد بالأصل على حظر الهجوم على عربات الإسعاف و المستشفيات (اتفاقية جنيف 

) و حظر الهجوم على غير المقاتلين و حظر استخدام القذائف القابلة للانفجار أو الالتهاب و التي 2,1
 ).1968بيتر سبورج  -جرام (إعلان سان 400يقل وزنها عن 

 اياها :  الذي يعمل على تهذيب الحرب و تقليل ضح إقرار قاعدة التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين
   ، كما نوضح بالتفصيل ذلك لاحقاً.حيث لم تظهر هذه القاعدة إلا بالقرن التاسع عشر

 :حيث أن تحديد أساليب ووسائل القتال من شانه تهذيب الحرب،  حيث تم إعلان  تحديد وسائل القتال
 1907"سان بيترسبورج" هذه القاعدة بعد ذلك في لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 

ا لا أن " حق المحارب في اختيار وسائل الإضرار بالعدو ليس حقا مطلق 22و التي ورد بها في المادة 
من البروتوكول  35ثم بصورة واضحة في المادة  1925حدود له و تم تأكيد ذلك في بروتوكول جنيف لعام 

  .1949و الملحق باتفاقيات جنيف  1977الأول المبرم عام 
 تقديم الخدمات و المواد الغذائية و واللوازم الضرورية المقدمة  تنظيم المساعدة الإنسانية لضحايا الحرب :

  12من الداخل و الخارج لضحايا النزاعات المسلحة .
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 رائم : ظهور تشريعات دولية التي تؤكد على العقاب على الج العقاب على انتهاكات القانون الدولي الإنساني
ني، والتي تجعل الدولة مسئولة عن هذه الانتهاكات التي ترتكب بالمخالفة لإحكام القانون الدولي الإنسا

  وقت الحرب سواء كان الانتهاك من جانبها أو من جانب الأشخاص الذين يشكلون جزءا من قواتها.
 ة قبل : المراقبة الدولية لتطبيق القانون الدولي الإنساني لم تكن موجودمراقبة تطبيق القانون الدولي الإنساني

منها بسلطات  86و التي تعترف بالمادة  1929ث ظهرت مع ظهور اتفاقية جنيف القرن التاسع عشر حي
 .المراقبة للقوات الحامية

اعترفت اللجنة  8/8/8/9اختصاصات القوات الحامية في المواد المشتركة  1949حددت اتفاقيات جنيف و 
ة تطبيق مع أي معتقل لمراقب الدولية للصليب الأحمر بذلك لتقوم بزيارة أماكن الاعتقال أو الأسر و الحديث

أحكام القانون الدولي الإنساني ، بالإضافة إلى إمكانية قيام إجراء تحقيق تقوم به الدول بعد الاتفاق و ذلك 
 بناء على طلب أي طرف في النزاع  كنوع  من طرق المراقبة لإحكام القانون الدولي الإنساني . 

يعطي للجنة الدولية للصليب الأحمر و لكل منظمة  1977م و في تطور آخر للقانون الدولي الإنساني عا
إنسانية أيضا الحق في أن تحل محل القوات الحامية بالكلية و ذلك في حالة عدم وجود هذه الدولة الحامية 

  من البرتوكول الأول).5/4(م

  المطلب الثاني

  الاتجاه  السلبي في تطور القانون الدولي الإنساني
إلى جانب المسيرة الحافلة في التطور الايجابي للقانون الدولي الإنساني في أغلب القضايا الإنسانية والاستجابة السريعة 
للحاجات الإنسانية زمن النزاعات المسلحة، فإن الحقيقية تقتضي مني الوقوف عند ما يمكن وصفة بالتطور السلبي 

عد في التعامل الدولي، أو التعامل مع بعض القواعد من الحالة العمومية في القانون من حيث التراجع عن عدد من القوا
  إلى تطبيق ضيق المجال. 

 هنالك عدد من القواعد  13الانتقال من بعض القواعد من حالة الثبات والاستقرار إلى الاختلاف عليها :
ا للممارسة أو حت حديثوالمبادئ التي تمتع في حقب تاريخية معينة بالثبات والاستقرار، ولكن عندما طر 

النقاش لتدوينها في مواثيق دولية جديدة اختلفت الآراء حولها، ما أدي إلى زلزلتها، من بينها قاعدة رفض 
  الاعتذار بالأوامر العليا، قاعدة تسليم مجرمي الحرب.

  لقانون الدولي االانتقال ببعض القواعد من كونها قواعد عامة إلى قواعد ضيقة غير ملائمة : مسيرة التطور في
الإنساني أظهرت نوعا من القواعد التي كانت تكتسب صفة العمومية طرأ عليها بعض التغييرات ضيقة من 
مجال تطبيقها وذلك نتيجة التوسع في وضع الضوابط والقيود للازمة لتطبيق هذه القواعد، ومن بين هذه 

 رر لها.القواعد، قاعدة تحريم استخدام الأسلحة المسببة لآلام لا مب

  

                                                           
وتم استرجاعه بتاريخ   01/07/2013 . بحث منشور بتاريخمراحل واتجاهات تطوير القانون الدولي الإنسانيد. محمود السيد حسن داود،  - 13
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  المبحث الثالث

  المساحات المشتركة بين الاديان والشرائع السماوية و القانون الدولي الإنساني (الدين الإسلامي نموذجاً)
يعرف الدين بشكل عام بأنه " مجموعة من الشعائر المتصلة بعقيدة معينة في مجال تحديد صلة الإنسان الروحية بالله 

عن غيرها من الشرائع والفلسفات الدنياوية، بأنها لا تكتفي بتحديد صلة الإنسان بخالقه، "، وتتميز الاديان السماوية 
والأديان المعروفة اليوم هي  .بل يتعدى ذلك إلى تحديد صلته بأمثاله، بل حتى صلته بنفسه وبالحيوانات والأشياء أيضاً 

    توية.البراهمانية والبوذية والكونفوشيوسية والشنوإما فلسفية إصلاحية ك ،إما سماوية (اليهودية والمسيحية والإسلام)

وجميع هذه الديانات تقريبا كانت مصدراً غنياً لقواعد القانون الدولي الإنساني المعروفة اليوم، إما بنصوصها المباشرة،  
ن طريق وإما بشكل غير مباشر ع14كما هي الحال في بعض آيات القران الكريم مثل (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)

  15التصرفات المثالية والأخلاقية التي تأمر بها هذه الديانات (قاعدة الكف عن قتل من يلوذ بالمعابد)

في هذا المبحث سوف نعرض بالمطلب الأول، أثر الأديان السماوية في تكوين القانون الدولي الإنساني، ومن ثم 
عد القانون الدولي الإنساني وتأصيلها، وذلك على خصص المطلب الثاني لبيان دور الدين الإسلامي في إرساء قوا

 النحو التالي :

  المطلب الأول

  ثر الأديان السماوية في تكوين وتطور القانون الدولي الإنسانيأ
في البداية يجب أن نوضح أنه من المستقر علية في أدبيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أن الخصوصيات 

 التي تثرى المبادئ العالمية لحقوق الإنسان يجب التعامل معها بإيجابية باعتبارها رافدا مهما لتأكيد الدينية و الثقافية
ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، وأن التراث أو المعتقدات التي قد تبدو شبهة تعارض بينها وبين مبادئ حقوق الإنسان 

  محددة. أنتجته الثقافة الاجتماعية محكومة بظروف تاريخيةالعالمية لابد من التعامل معها على أنها إرث تاريخي نسبى 

يمكننا أن نذكر في هذا المجال مثلا دور كل من الديانة الرومانية والمسيحية والإسلام في إرساء بعض في ضوء ذلك، 
القانون الدولي و  ، أو ما يمكن النظر إليه باعتباره مساحات مشتركة فيما بين هذه الاديانقواعد القانون الدولي الإنساني

 : الإنساني

في نشوء بعض القواعد المتعلقة  (Fetiali) في مجال الديانة الرومانية مثلا يمكن أن نذكر دور الكهنة الذين يسمون
لى وخاصة القاعدة التي تقضي بعدم شن الحرب ع ،والتي كان على القادة والجنود الرومان التقيد بها، بقانون الحرب

وهذه هي بذرة أسلوب (الإنذار النهائي) الذي يجب توجيهه قبل بدء العمليات العدائية    ه بذلك.شعب آخر قبل إنذار 
  .فعلاً في القانون المعاصر

                                                           
 .60الآية  –سورة الرحمن  - 14
 .35و 34، ص. ص.  1962. القاهرة، القانون الدولي العام في وقت السلمحامد سلطان ،  . - 15
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وفي مجال المسيحية نجد أن أول من نادي بالتمييز بين (الحرب العادلة) وغير العادلة كان راهبا تونسيا هو القديس 
وإنما  ،نوان: " في مدينة اله " إن أحكام القانون لا تطبق على الأفراد فقطأوغستينوس الذي يقول في كتاب له تحت ع

بعدة  وبعد القديس أوغستنيونس  كما طالب باحترام المعاهدات وأعراف الحرب.  ،يجب تطبيقها على الممالك ايضاً 
رضان مع القانون لا يتعاوبين أنهما  ،قرون أتى القديس توما الأكويني فبحث في القانون الطبيعي والقانون الإنساني

 16).وطور أبحاث القديس أوغستنيوس في تعريف (الحرب العادلة) و(الحروب غير العادلة، الإلهي

ومن جهة ثانية فإن الرواد الأوائل للقانون الدولي الوضعي في أوروبا كانوا م الرهبان مثل (دوفيتوريا) و  ،هذا من جهة
ومما يلفت النظر أيضاً أن أول من نادى بحماية المدنيين من ويلات الحروب في أوروبا كان رجل   (سواريز) .. الخ.

تحت  1619يث يقول في كتاب باللاتينية صدر له عام ح)، 1621 – 1542كاردينال بيلارمان (وهو ال ،دين أيضاً 
عنوان ( في المبادئ الطبيعية للدين المسيحي) ما معناه : " إن غير القادرين على الحرب، كالقاصرين والنساء والشيوخ 

 ، قتاللوالعجزة الآخرين يجب عدم المساس بهم، لأن الدوافع الإنسانية تدعونا لعدم قتل أولئك الذ ين لا يستطيعون ا
 وإن رجال الدين والأجانب والتجار والفلاحين الذين يزرعون أراضيهم، يجب عدم أسرهم تمشياً مع أعراف جميع الأمم

" . 

وإذا انتقلنا من مجال الآراء الفقهية إلى مجال المؤسسات القانونية نجد أن المسيحية زودت أوروبا في نهاية القرون 
فعن   )ير في مجال (قانون الحد من الحروب) وهما : (سلم الرب) و (هدنة الربالوسطى بمؤسستين كان لهما أثر كب

، تمت حماية زمرة من الأشخاص )هم الرهبان والشيوخ 1095طريق (سلم الرب) الذي أقر في مجمع لاتران عام 
دوات والمحاصيل الأ، والأشياء (حيوانات الجر، أملاك الكنيسة)س، المدار  ،والأعيان (المعابد ،والنساء والأطفال)

  .الزراعية) وذلك بإبقائها بمعزل عن الحرب وآثارها

فتوصي بمنع الحرب في الفترة الكائنة من مساء الجمعة  ،1096أما (هدنة الرب) التي أقرها مجمع كليرمون عام 
يد الفصح، وهي وفترة الصيام التي تسبق عم التي تسبق عيد الميلاد، وخلال فترة الصيا ،وصباح الاثنين من كل أسبوع

 .مؤسسة شبيهة بنظام (الأشهر الحرم) في الإسلام

تتضمن  وهذه الشريعة كاملة ، وإنما هو دين وشريعة أيضاً  ،عن بقية الأديان بأنه ليس ديناً فقط أما الدين الإسلامي
  17  جميع نشاطات الحياة بما فيها معاملة أبناء الشعوب الأخرى في السلم والحرب.

وهذه  ،تهادوالاج، والسنة المطهرة ، أنه هناك ثلاثة مصادر أساسية للشريعة الإسلامية وهي: القرآن الكريمومن المعلوم 
ن الدولي (القانو    المصادر الثلاثة هي مصادر (شريعة الحرب في الإسلام ) التي ساهمت في تكوين ما يسمى اليوم

حرب الالتي تعلق بمعاملة أبناء الشعوب الأخرى في السلم و  الإنساني) : فالقرآن الكريم مثلاً نص على كثير من القواعد
وجاء الحديث الشريف مفسراً ومكملاً لما ورد في القرآن فكان ذلك بمثابة " القواعد فكان ذلك بمثابة " الدستور "، 

                                                           
، مقال نشر بتاريخ 40د.إحسان الهندي، أثر الثقافة والأخلاق والدين في القانون الدولي الإنساني، جلة الدولية للصليب الأحمر، عدد  - 16

   goo.gl/yvqAFDcontent_copyعبر الرابط : 26/09/2017، واسترجع بتاريخ 14/09/1994
، مقال نشر بتاريخ 40قانون الدولي الإنساني، جلة الدولية للصليب الأحمر، عدد د.إحسان الهندي، أثر الثقافة والأخلاق والدين في ال - 17

   goo.gl/yvqAFDcontent_copyعبر الرابط : 26/09/2017، واسترجع بتاريخ 14/09/1994



 

15 

حرب عند لفشكل ما يمكن تسميته (آداب ا –ومنه وصايا الخلفاء الراشدين  –القانونية " ثم جاء الاجتهاد الفقهي 
 :إذا جازت التسمية _ إلى أربعة جوانب –ويمكننا أن نقسم القانون الدولي الإنساني في الإسلام  ).العرب المسلمين

، سلوك المجاهدين السلمين في الحرب، أسلوب إعلان الحرب في الإسلام حالات مشروعية الحرب في الإسلام،
  .18أحكام معاملة الأسرى والغنائم في الإسلام

  لب الثانيالمط

  القانون الدولي الإنساني في الإسلام
نظمت الشريعة الإسلامية الحياة الإنسانية على أسس الرحمة والعدل والفضيلة والسلام، وعليه حرم القرآن الحرب 
العدائية بوضوح إذا جاء في التنزيل الحكيم "... وَقَاتلُِوا في سَبيل الله الذين يقاتلونكُم ولاَ تَـعْتَدُوا إِن الله لاَ يُحبُ 

  المُعتدين.. " 

يه يعتبر القرآن ، وعلوتحرير الأرض من العدو ل يجب ألا تتجاوز أهدافها، والتي تتمثل في دفع العدوانإن أعمال القتا
أن أصل العلاقات البشرية هو السلم وليس الحرب، لهذا كانت القاعدة قبل المبادرة في القتال هي الدعوة إلى الإسلام 

تي هي الخيار الثالث. والجدير بالذكر أن الإسلام يساوي أو دفع الجزية وقبول الاستسلام حقنا للدماء أو الحرب ال
بين الجميع فأهل الذمة في الدولة الإسلامية لهم وعليهم ما للمسلمين ويحق لهم ممارسة معتقداتهم، لقوله تعالى " لاّ 

   19إكراه في الدّين قد تَّـبـَيَّن الرُّشْدُ من الغَي ." 

تأمنين من طالبي الأمان واللاجئين ورسل العدو معاملة حسنة، لقوله تعالى كما يدعو الدين الإسلامي إلى معاملة المس
" لا ينهاكمُ الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 

  المقسطين..".

لظالمين وتحث على مقاومة ا –من العدوان  لأنه -ومع هذا فإن طبيعة الإسلام ترفض الظلم والطغيان والاحتلال أيضا 
والثورة عليهم، والإسلام يقر حق الدفاع عن العقيدة والوطن في حالة تعرضهما لعدوان. وواجب الدفاع عن الوطن هو 
واجب لقوله تعالى" وأعـدّوا لهم مـا استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوَّ الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا 

  تعلمونهم الله يعلمهم .." 

أو بأمر منه، اتضحت فيها  انطلاقا من أحكام القرآن، فإن المعارك التي خاضها المسلمون تحت قيادة الرسول 
معالم قواعد القتال وآدابه، فقد أكدت هذه السنة النبوية الشريفة مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، فمثلا أمّر 

                                                           
، مقال نشر بتاريخ 40د د.إحسان الهندي، أثر الثقافة والأخلاق والدين في القانون الدولي الإنساني، جلة الدولية للصليب الأحمر، عد - 18
   goo.gl/yvqAFDcontent_copyعبر الرابط : 26/09/2017، واسترجع بتاريخ 14/09/1994
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لا فانيا ألا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا و «ن حارثة، على الجيش الذي أرسله إلى مؤته، وأوصاه قائلا:زيد ب الرسول 
  »ولا منعزلا بصومعة ولا تعقروا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء...

أعادها مرتين  -إياكم وقتل الأولاد « عن قتل أطفال العدو لأنهم على الفطرة فقال: المصطفى  قد نهى الرسول 
، هذا وقد كانت أوامر الخلفاء مطابقة لهذا التوجيه النبوي الشريف وأكدت المذاهب الفقهية السنية والشيعة » -

  والإباضية على التزام المقاتل المسلم بعدة قواعد وهي:

  قاعدة عدم قتل من لا يقاتل. .1
 قاعدة عدم الاعتداء. .2
 وخيانة العهد.قاعدة عدم الظلم  .3
 20قاعدة وجوب تطبيق حكم الله والسنة في حل الأقضية والنزاعات. .4

هكذا أرسى الشارع الإسلامي نظاما إنسانيا منطلقا من أحكامه القائمة على أن" الضرورة تقدر بقدرها" ولمčا كان القتال 
   إلى كل من ليس مقاتلاً. ضرورة فلا ينبغي أن تتجاوز حدودها ومن ثم يجب ألا تتعدى العمليات العسكرية

وتجدر الإشارة إلى القانون الدولي الإنساني في الإسلام يمكن تعريفه أنة " مجموعة القواعد الشرعية الهادفة إلى حماية 
و من الأمور المتفق عليها وتحتل مكانة خاصة في القانون   21الإنسان والحفاظ على حقوقه زمن النزاعات المسلحة"،

في الإسلام، أن الحرب بجب أن تقتصر على الضرورة فقط، و أن ما يقع فيها وخلالها يجب أن  الدولي الإنساني
  يكون إنسانياً، أي يحترم إنسانية أطرافها.

و هنالك أمران بارزان في القانون الدولي الإنساني في الإسلام، أن الحرب يجب أن تقتصر على الضرورة، وان ما يقع 
أي محترماً لإنسانية أطرافها. فيما تمتاز قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية بوجود عنصر  فيها يجب أن يكون إنسانياً 

الإلزام الذي تفتقر إليه قواعد القانون الدولي الوضعي، فهي في الشريعة الإسلامية عبادة يتقرب بها المسلم إلي ربه، أما 
قيات ورضاء تشعر بها لأنها بيد الدول ولا يلزمها سوي أخلا في القانون الدولي فآليات المتابعة والمراقبة ضعيفة لا تكاد

الدول وهو منعدم في العديد من الحالات، مما جعل قواعد القانون الوضعي ورقية أو نظرية أكثر منها عملية بينما 
  الوضع عكس ذلك تماما في الشريعة الإسلامية.

جهاد، في شرح وبيان قواعد وأحكام القانون الدولي و قد أفاض فقهاء الشريعة الإسلامية في كتب السير وكتب ال
الإنساني الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والسيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدون ومن تبعهم وسار 

  22على نهجهم.
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 :حماية النفس الإنسانية، أو حق الحياة، فحرص الإسلام دون غيره من الملل والنحل والقوانين  القاعدة الأولى
على النفس وحماها ، فقال تعالى (من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسا أو فساد 

نات ثم جاءتهم ر سلنا بالبيفي الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد 
 .32رض لمسرفون) المائدة الآية أن كثيرا منهم بعد ذلك في الأ

 :النهى عن قتال غير المعتدين و تحريم الحرب العدوانية، مع إعطاء المسلمين حق الدفاع  القاعدة الثانية
اتلونكم ولا تعتدوا إن الذين يقالشرعي الذي لم تعرفه البشرية إلا حديثاً، فقال تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله 

الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن 

هر كون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، الشالله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا ت
الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدي عليكم واتقوا الله 

  .194 – 190واعلموا أن الله مع المتقين) البقرة 
 :الظلم، على أن تكون العقوبة بالمثل مع الحث على العفو إن  أباح الإسلام الحرب ردًا على القاعدة الثالثة

أمكن، فقال تعالى (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم 
وصلوات ومساجد  23بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع

  .40ـ 39ها أسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره أن الله لقوى عزيز) الحجيذكر في
 :أباح الإسلام الحرب عقوبة الخيانة ونقض العهد للاتفاقيات التي تعقدها الدولة الإسلامية  القاعدة الرابعة

منهم  عاهدت مع الدول الأخرى، فقال تعالى: (إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين
علهم يذكرون) ل ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم

 .58: 55الأنفال: 
 :أباح الإسلام الحرب لنصرة المظلوم، فقال تعالى (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله  القاعدة الخامسة

الذين يقولون ربنا آخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا  والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان
، كما قال تعالى (ان الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا 75من لدنك وليا وأجعل لنا من لدنك نصيرا) النساء 

ا مبأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين أمنوا ولم يهاجروا 
لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ألا على قوم بينكم وبينهم ميثاق 
والله بما تعملون بصير، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) الأنفال: 

72 -73 .  
 :الحرب قبل القتال، ففي حديثين للرسول صلى الله عليه حث الإسلام على مبدأ إعلان  القاعدة السادسة

وسلم قال لعلي بن أبي طالب و لمعاد بن جبل في غزوتين مختلفتين (لا تقاتلوهم حتى تدعوهم للإيمان، 
فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم ويقتلوا منكم قتيلاً، ثم أروهم هذا القتيل وقولوا لهم هل لكم خيراً من ذلك 

ولوا لا إله إلا الله... فلأن يهدي الله على يديك رجلاً واحدًا خيراً لك مما طلعت عليه الشمس بأن تق
وغربت).هكذا عرف الإسلام مبدأ إعلان الحرب قبل القتال قبل القانون الدولي الوضعي الذي لم يعرف هذا 

                                                           
 بيع تعني كنائس النصارى، والصوامع للرهبان، وصلوات لليهود بالعبرانية، ومساجد للمسلمين - 23
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لبارون ميتشيل دي توب م) في مؤتمر لاهاي الثاني، وقد أعلن هذه الحقيقة ا1907المبدأ إلا في عام (
حيث قال (أنه وجد مبدأ إعلان الحرب في كتابات الفقهاء المسلمين مثل الحسن البصري البغدادي و 
المارودي، في حين أن أوروبا قد غشيها الفوضى الإقطاعية...) ثم قال (لقد ساعد العالم الإسلامي في سبيل 

اعتبارها دة يجب أن ينُظر إليها بعين التقدير السامي بتوفير الإنسانية الصحيحة على البشرية البائسة مساع
أسمى مما تم في أوروبا الرومانية والجرمانية والبيزنطية خلال القرون الوسطي، ولقد استفاد العالم الأوربي من 

  الإسلام فوائد جمة مترامية المحيط).
 :قاتلون، الذي م من المدنيين الذين لا يكان للإسلام السبق في التمييز بين المقاتلين وغيره  القاعدة السابعة

يتباهى الغرب قولاً لا عملاً بأنه يطبقها ولكنه يقننها فقط سرقة من الفكر الإسلامي. ففي وصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم لقادة الجيش في كافة الغزوات قال (انطلقوا باسم الله وعلى بركة رسوله لا تقتلوا شيخًا ولا 

ولا امرأة ولا تغلوا "أي لا تخونوا"، وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)، وقال أيضًا:  طفلاً ولا صغيراً
(لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا، ولا تقتلوا أصحاب الصوامع)، وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى 

لى ك الرءوف الرحيم وصالغزوات امرأة مقتولة فغضب وقال (ما كانت هذه تقاتل أو لتقاتل) صدق من سما
  24الله عليك وسلم.

 :أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الإحراق بالنار فقال: (لا ينبغي أن يضرب بالنار  القاعدة الثامنة
  إلا رب النار) رواه أبو داوود والدار مي.

 :ل خليفة الصديق أو الحفاظ على البنية التحتية و المال العام و الخاص، فهذا أبو بكر  القاعدة التاسعة
للمسلمين يوصي أمير أول بعثة حربية في عهده أسامة بن زيد فيقول: (لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدورا ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخًا كبيراً ولا امرأة ولا تقطعوا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا 

ا ا إلا لمأكلة وسوف تمرون على قوم فرَّغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرَّغو تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرً 
أنفسهم له)، وفي وصيته لأميره على الجيش المتوجه الى الشام زاد أبو بكر على ما سبق فقال (ولا تقاتل 

لهم إلى وك مجروحًا فإن بعضه ليس منه، أقلل من الكلام فإن لك ما وعي عنك، وأقبل من الناس علانيتهم
  الله في سرائرهم ولا تحبس عسكرك فتفضحه ولا تهمله فتفسده، وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه).

 : وضع الإسلام منهاجًا في معاملة الأسرى جوهره التكريم والمحافظة على كرامة الأسير  القاعدة العاشرة
والمحافظة على حياته، فقال تعالى (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون 

تاب وتكفرون ببعض الكعليهم بالإثم والعدوان وان يأتوكم أساري تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم ألا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله 

ي يراً) أخرجه الطبراني ف، و قال صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالأسرى خ85بغافل عما تعملون) البقرة 
في عناصر ثلاثة هي، حسن المعاملة حتى يبُت في أمرهم، . وتتلخص نظرية الإسلام في الأسرى الصغير 

  25المن "إطلاق سراحهم" والفداء "الفدية" لمن يرجى منهم الخير، القتل لمجرمي الحرب.

                                                           
.منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  القانون الدولي الإنساني في الإسلاممقدمة في ملخص عن كتاب : أ.د. زيد بن عبد الكريم،  - 24

2004.   
حمر، نة الدولية للصليب الأ.منشورات اللج مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلامملخص عن كتاب : أ.د. زيد بن عبد الكريم،  - 25

2004.  
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 :حتى القتلى في الإسلام لهم حقوق، منها النهى عن التمثيل بالجثث، فقال صلى   القاعدة الحادية عشر
رع و بالكلب العقور)، و يدفن قتلى الكفار في المعارك ولا يتُركوا في الشواالله عليه وسلم (إياكم و المثله ول

  حتى تأكل منهم الحيوانات.
 :حماية حق الإنسان في الحياة، وجعل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا، فقال الله  القاعدة الثانية عشر

  المائدة. 32ا) تعالي ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كمن قتل الناس جميع
 :فوضع الإسلام ضوابط النزاعات المسلحة الداخلية غير ذات الطابع الدولي من خلال القاعدة الثالثة عشر

مبدأ التسوية السلمية للمنازعات التي تقوم بين المسلمين وأسبقيتها علي الدفاع الشرعي فقال الله تعالي في 
لفض  حوا بينهما) والصلح هنا يدل ويشير إلي الوسائل السلميةالقرآن ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصل

المنازعات، بالإضافة إلى مبدأ الدفاع الشرعي الجماعي لقتال الدولة الباغية، فقال تعالي ( فإن بغت أحداهما 
ن م علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلي أمر الله) ولفظ القتال جاء بصيغة الأمر للمؤمنين (فقاتلوا)

  أجل استنفار كل الهمم لإرجاع الحق إلى أصحابه و رد الجميع ظالم و مظلوم إلى أمر الله.

بناء على بيان القواعد السابقة، يمكن الجزم على الشريعة الإسلامية قد جاءت بنظام متكامل لحماية الإنسانية في 
وقت الحروب، سوف نذكر بالتحديد عدد من أوجه الحماية الممنوحة لفئتين فقط وهما ( السكان المدنيين، والمفقودين 

  و القتلى )، على الوجه التالي : 

 مدنيين :  عرفت الشريعة الإسلامية هذه الحقوق وحددت أوجه الحماية للسكان المدنيين، حقوق السكان ال
وخير دليل ما سبق الإشارة إليه في تطور مبدأ التفرقة والتميز بين المقاتلين وغيرهم، وكذلك وصيه رسول الله 

ليد ( يا الرسول لخالد ابن الو لجنده (...لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ...). ومن وصا
لا تقل عسيفا ولا أصحاب الصوامع ) العسيف أي العامل باجرة أو الفلاح، ومن جملة الوصايا وصية أبو 
بكر، بقوله ( لا تهدموا بيعة ) وهنا يظهر وفاء المسلمين بالالتزامات الإنسانية. وأضاف أبو بكر ( لا تقتلوا 

  را ولا تخربوا عامرا ولا تذبحوا بعيرا ولا بقرة إلا لمأكل ...).مريضا و لا راهبا ولا تقطعوا مثم
  حقوق المفقودين والقتلى :الإسلام لا يسوغ التكتم علة أسماء القتلى و الأسرى، وقد أكد الرسول عن النهي

  26عن ألمثله بالجثث، وحث على ضرورة توارى جثث القتلى.

  

   

                                                           
الاحمر،  . اللجنة الدولية للصليبالنزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلاميةحماية ضحايا د. عبد الغني محمود،  -26 

  ما يليها.  92، ص.2000القاهرة،
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  لفصل الثانيا

  ماهية القانون الدولي الإنساني
لا بد من تحديد القواعد   International Humanitarian lawلتحديد ماهية القانون الدولي الإنساني 

التي تندرج ضمن هذا الاصطلاح تحديداً جامعاً مانعاً، ونرى أن بعض الفقهاء تناول ضمن هذا الاصطلاح قواعد 
مختلفة،  كثيراً من الفقهاء حاولوا وضع تعريفاتليست من ضمنه وأعطى تعريفاً موسعاً للقانون الإنساني، ونلاحظ أنّ  

وأن كان كل منهم حاول أن يركز في تعريفه على جانب دون الجوانب الأخرى. وكذلك يجب التوقف عند الخصائص 
  المميزة لهذا القانون عن غيرة من القوانين الدولية، وكذلك مصادرة الأساسية والثانوية..

  المبحث الأول

  الدولي الإنسانيمفهوم القانون 
القانون الدولي الإنساني كاصطلاح حديث الاستخدام ولكن جذوره ضاربة في التاريخ الإنساني وقد أطلقت عدة 
اصطلاحات للدلالة على القواعد التي تندرج الآن تحت لواء القانون الدولي الإنساني وذلك مثل، قانون الحرب، وقانون 

حات المترادفة في المعنى فما كان سائداً في الاستخدام هو قانون الحرب حتى النزاعات المسلحة وتعتبر هذه المصطل
ميثاق الأمم المتحدة الذي حرم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ثم ساد استخدام قانون النزاعات المسلحة وجاء 

وخاصة بعد تحريم اللجوء إلى ، 27استخدام اصطلاح القانون الدولي الإنساني لإظهار الطابع الإنساني لهذه القواعد
، وأول من ابتكر تعبير "القانون الدولي 28الحرب كوسيلة من وسائل حل النزاعات الدولية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة

"  Max Huber" القانوني الشهير ماكس هوبر "   International Humanitarian lawالإنساني" 
  29حمر ولم يلبث أن تبناه معظم الفقهاء.الرئيس السابق للجنة الدولية للصليب الأ

قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستخدام اصطلاح القانون الدولي الإنساني لأول مرة في الوثائق التي تقدمت 
بها إلى مؤتمر الخبراء الحكوميين للعمل على إنماء و تطوير القانوني الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة 

    1971يونيو  12مايو و 24لق على المؤتمر الذي عقد دورته الأولى في جنيف في الفترة الواقعة بين وقد أط

م لتأكيد وتطوير القانون الدولي 1977 - 1974وقد استخدم الاصطلاح  في إشارة إلى المؤتمر الدبلوماسي بجنيف 
   30الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة.

ذا الاصطلاح وجعله رسمياً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبررت ذلك بمحاولاتها ويرجع الفضل في استخدام ه
الدائبة والدائمة في إبراز الطابع الإنساني لقانون النزاعات المسلحة ذلك القانون الذي يهدف إلى حماية الكائن البشري 

                                                           
  .10، ص2010، 8، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، طبعة محاضرات في القانون الدولي الإنسانيد.حازم عتلم،  - 27

الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص: (يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية على أن يهددوا بالقوة أو أن  -المادة الثانية  28 -
  يستخدموها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أ، على أي وجه آخر لا يتفق ومفاهيم الأمم المتحدة).

قليمية، دار والإ ، مقال في حقوق الإنسان، المجلد الثاني، دراسات حول الوثائق العماليةانون الدولي الانسانىمدخل إلى القزيدان مريبوط، -  29 
 .100ص. 1989، 1ط العلم للملايين، المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، سيراكوزا إيطاليا،

  .100، ص.1977، 2ار الفكر العربي، القاهرة، ط، دمقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحةصلاح عامر، - 30 
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يات جنيف ون الدولي الإنساني في دلالته على اتفاقوالأموال اللازمة بالضرورة لبقائه على قيد الحياة، ولا يقتصر القان
،وإنما يشمل كذلك كافة القواعد العرفية والمكتوبة التي تضع القيود على تسيير العمليات الحربية وعلى استخدام 

  31الأسلحة وغيرها من القواعد التي تنطوي على قواعد تقررت نزولاً على اعتبارات مبدأ الإنسانية.

الإنساني هو نتاج التوازن بين مبدأ الإنسانية أي المبدأ الحتمي الذي يدفع الإنسان إلى التصرف تحقيقاً القانون الدولي 
  لمصلحة أخيه الإنسان.

ومبدأ الضرورة أي واجب السلطات العامة أن تثبت أركان الدولة وتدافع عن سلامة أراضيها وتحافظ على الأمن ويمثل 
  32العليا للدولة والواجب المعنوي. ذلك المواجهة الأبدية بين المصلحة

القانون الدولي الإنساني من هذه الزاوية نجد أنه يعنى أساساً بتنظيم العلاقات بين الدول واستثناء العلاقات غير الدولية 
  وكذلك يستمد قواعده من نفس مصادر قواعد القانون الدولي وهذا هو الركن الثاني في القانون الدولي الإنساني.

  الأول المطلب

  تعريف القانون الدولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني في تعريفه الأولي هو نقل لأفكار أخلاقية إنسانية إلى ميدان القانون الدولي العام، وبالتالي فإن 

نونية اهذه المبادئ والأهداف احتفظت بطابعها الأخلاقي والإنساني إضافة لاكتسابها الصبغة القانونية أي أنها قواعد ق
  دولية ذات سمات خاصة.

فقواعد القانون الإنساني هي قواعد قانونية تستمد صفتها هذه من كونها جزء من القانون الدولي العام، ولها نفس 
خصائص القاعدة الدولية، وكذلك مصدرها هو نفس مصدر القانون الدولي العام من قواعد مكتوبة أو عرفية، وعلى 

  نونية تنشأ وتتطور داخل إطار القاعدة القانونية الدولية.هذا فإن هذه القواعد القا

وبالنظر للقانون الدولي العام نجد أن فرعين أساسيين من القانون الدولي كانت الدوافع الأخلاقية وراء وجودهما، وكذلك 
  33تؤمنان حماية الأفراد ورفاهيتهم، هما قانون النزاعات المسلحة، وكذلك قانون حقوق الإنسان.

                                                           
الذي عقد  لمسلحةا الوثيقة الأولى من وثائق مؤتمر الخبراء الحكوميين للعمل على إنماء وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات - 31 

  .100المرجع السابق،  ص. وكذلك انظر  صلاح عامر،.  26ص.  1971يونيو 12مايو و 24دورته الأولى في جنيف في الفترة الواقعة ما بين 
نشأة القانون ، مقال بعنوان "454، ص. 1994ديسمبر،  -نوفمبر  40جان بكتيه، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد - 32

  " مترجم للغة العربية من المصدر .الدولي الإنساني
قيقه في حماية الأفراد أثناء النزاعات المسلحة أو تحت الاحتلال لوضع آليات للمراقبة حول الانتهاكات وهذا ما تعمل الأمم المتحدة على تح- 33 

 1968ديسمبر  19الصادر من الجمعية العامة في  2443القوانين الدولية للقانون الإنساني ومواثيق وحقوق الإنسان كما هو الحال بالنسبة للقرار 
إعطاء مفهوم موسع للحماية وأخذ القرار  ع على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، ومن ثموالذي أنشأ لجنة تحقيق للاطلا

  بمراقبة حقوق الإنسان إضافة إلى القانون الإنساني .
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لتالي فإن هذا التعريف لا يعتبر تعريفاً جامعاً مانعاً  للقانون الدولي الإنساني فالنظرة الأولى إلى هذا التعريف الواسع وبا
بأنه تعريف أدخل في القانون الدولي الإنساني قضايا تعتبر خارج نطاقه وفقاً للظروف التاريخية والاعتبارات الأخلاقية 

ساني لمعالجتها وحمايتها. وكان لها الأثر المباشر في تقرير ماهية القانون الدولي المحددة التي نشأ القانون الإن
الإنساني، وكان لها التأثير في تطوير قواعده التي تتلاءم مع خصوصية هذا الفرع من فروع القانون الدولي العام، فنجد 

  الإنساني وهي النزاعات غير الدولية.أنه قد عالج قضايا لم يكن للقانون الدولي أن يعالجها بمعزل عن القانون 

وكذلك وبشكل أساسي فإن القانون الإنساني صب جل اهتماماته على الفرد باعتباره كائن بشري وليس بكونه جزءاً 
من دولته، وهذا بعكس اهتمام القانون الدولي بالعلاقة بين أشخاص القانون الدولي العام ألا وهى الدول. كذلك لتحديد 

قانون الدولي الإنساني يجب أن نأخذ في ذلك أساس النشأة التاريخية لهذا الفرع من فروع القانون الدولي المقصود بال
العام، والأسس الأخلاقية التي استهدف حمايتها والحفاظ عليها، فقد نشأ هذا القانون لحماية ضحايا النزاعات 

بنظرة واقعية نجد أن القانون الإنساني راعى مسألة المسلحة سواء كان من أفراد القوات المسلحة أو من المدنيين، و 
  الضرورات العسكرية التي قد تدفع قادة الميدان بأن يحيدوا عن هذه الأسس الأخلاقية وعن الاعتبارات الإنسانية.

نسانية، ولوضع تعريف جامع مانع  للقانون الدولي الإنساني لا بد من إدخال كل هذه الاعتبارات القانونية، الأخلاقية، الإ
  التاريخية، وكذلك الواقعية في هذا التعريف.

ومن خلال التحليل السابق لماهية القانون الدولي الإنساني فإن تعريفه وتحديد مفهومه يرتكز على ثلاث قواعد 
  -أساسية:

 .أنها قواعد قانونية دولية 
 تي لمصدر الخلاق لهذا القانون والالدوافع الإنسانية والقيم الأخلاقية التي نشأ هذا القانون لحمايتها هي ا

 تحددت من خلال التطورات التاريخية التي مر بها هذا القانون.
  الواقعية التي تميز بها القانون الإنساني رغم أنه نشأ لتحقيق أهداف مثالية وهي ما تعرف بالمتطلبات

  العسكرية.

رع من فروع فالقانون الدولي الإنساني بأنة "  الزمالىالأستاذ الدكتور عامر يعرف وبناء على ما تقدم وبشكل عام ، 
القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الأشـخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما 
ـــرة بــالعمليــات  ــــ أنجر عن ذلــك النزاع من آلام، كمــا تهــدف إلى حمــايــة الأموال (الأعيــان) التي لهــا علاقــة مبــاشــــ

  . 34" ةالعسكري

دف مجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها دوليا، والتي تهفيعرفه بأنه "  الأستاذ الدكتور محمد نور فرحاتأما 
ــركين في العمليات  ـــتخدام العنف في وقت النزاعات المســــــلحة عن طريق حماية الأفراد المشــــ إلى الحد من اســـ

                                                           
  .07، ص.1، ط7199. منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني د. عامر الزمالى،- 34
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ـــاركة فيها، والجرحى وا ــــرى والمدنيين، وكذلك عن طريق جعل العنف في الحربية أو الذين توقفوا عن المشـــ لأســ
  . 35" المعارك العسكرية مقتصرا على تلك الأعمال الضرورية لتحقيق الهدف العسكري

ـــــتاذ جان بكتيه أما  ــــ ـــــاس فيعرفه كما يلي بأنه " الأسـ ــــ فرع مهم من فروع القانون الدولي العام يدين بوجوده لإحسـ
  .36لتي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية..."بالإنسانية، ويركز على حماية الأموال ا

ــــتطيع تســــــجيل الملاحظات الثلاثة  ــــب والغرض من المقال نســ ومن خلال قراءة التعاريف الســــــابقة قراءة تحليلية تتناســ
  -التالية:

إنه من حيث الشكل يخضع هذا الفرع على أقل للقواعد التي تحكم بقية فروع القانون الدولي العام، خاصة  .1
، إلا أن هذا القول لا يمنع 37فيما يتعلق بإعداد النص القانوني وصـــياغته ومناقشـــته وتوقيعه والمصـــادقة علية

من أن هناك بعض القواعد الخاصــة التي تتضــمنها بعض المواثيق الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنســاني 
، فعلى ســـبيل المثال تضـــمن  196938مقد خرجت عن الأصـــل العام في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعا

ــــافيين لعام  ـــ ـــ ـــــة لا  1949الملحقين باتفاقيات جنيف لعام  1977البروتوكولين الإضـ ـــــ بعض القواعد الخاصـ
ــــهور من  ــــ ــــــتة شــ يقابلها مثيل في قانون فينا للمعاهدات، منها أن يدخل البروتوكولين حيز النفاذ بعد مرور ســــ

جع المهتمون هذا الأمر إلى أهمية قواعد هذين البروتوكولين، تاريخ إيداع  صـــكين للتصـــديق على الأقل، وير 
   .39وضرورة تطبيقيهما بأسرع ما يمكن

ــــاني يخـاطـب بقواعـد إلى جـانـب الدولة الفرد، ويركز على حمايته،  .2 ـــ ـــ ـــ من الملاحظ أن القـانون الـدولي الإنســ
رغم ما  يتمتع نوعا ما بشـخصية قانونية دولية، -وعلى هدي التعاريف السـابقة -حيث أصـبح الفرد في ظله

ــكريفيرى بعض الباحثين ومنهم  قد قيل عن عدم اكتمالها، ــــ لدولي بأن القانون ا الدكتور محمد عزيز شـــ
في الزمن المعاصــر لم يعد قانون الدول والمنظمات الدولية فحســب بل غدا أيضــا قانون الفرد، مرجعين هذا 
الأمر إلى التطور الذي لحق بالقانون الدولي في الأزمنة الحديثة بحيث أصــــبح في بعض الحالات يخاطب 

ـــــرة بحقوق وواجبات معينة هذا من جهة، ومن ـــ ـــ ــــان مباشـ ـــ ـــ و ل -أي الباحثين –جهة ثانية فإن عندهم  الإنســ
أخذت عبارة أو مصطلح القانون الدولي الإنساني على إطلاقها فإنها تشمل قواعد القانون الخاص بالإنسان 

  . 40وحمايته

                                                           
  .84د.محمد نور فرحات، مرجع سبق ذكره، ص. - 35
  .24، د.مفيد شهاب، مرجع سبق ذكره، ص.“ تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته.د. محمد عزيز شكري، "- 36
  .07أ.د.عامر الزمالى، مرجع سبق ذكره، ص. - 37
به السنة .محاضرات ألقيت على طلالقانون الدولي العام محاضرات فيللمزيد من الإطلاع حول قانون فينا للمعاهدات انظر: بوعلام بوخديمى،  - 38

  وما يليها. 28،ص99/2000الثانية علوم قانونيه ،جامعه باتنه ،الجزائر ،
 رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، اعات المسلحة غير الدولية.حماية المدنيين والأعيان المدنية في النز . د. رقية عواشرية،  39

  .2، هـ305، ص.2001
  .84. أ.د. محمد عزيز شكري، مرجع سبق ذكره، ص. 40
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ــــــحابها جميعا يؤكدون بأن القانون  .3 ــــــابقة الذكر، نلاحظ بأن أصـــ بنظرة أكثر تحليلية على جوهر التعاريف ســـ
ـــــرورية التي الدولي الإنســــــاني ه ـــــر الضـ ـــــمن كافة العناصـ و فرع من فروع القانون الدولي العام، وذلك لأنه يتضـ

  كما يلي:  ديب عكاوىتكون الفرع، والتي يحددها البروفسور 
 .وجود موضوع خاص تعالجه القواعد القانونية الدولية التي تشكل هذا الفرع 
 .توفر قواعد قانونية عامة ملزمة داخل الفرع 
  خاصة تنظم تشكيل الفرع الجديد للقانون الدولي.وجود مبادئ 
 .رغبة المجتمع الدولي في إفراز فرع جديد للقانون الدولي 
 41وجود على الأقل وثيقة قانونية واحدة تثبت قواعد هذا الفرع. 

قواعد  عإن قانون الحرب، أو قانون النزاعات المسلحة، أو القانون الدولي الإنساني، بالمفهوم الواسع، يهدف إلى وض
ي لمنظمة للعمليات الحربية وتخفيف الأضرار الناجمة عنها إلى أقصى حد نتيجة الضرورات الحربية، و القانون الدو 

   الإنساني، ينقسم إلى فرعين : 

  قانون لاهاي، أو قانون الحرب نفسه، و يتدخل لتنظيم الحرب والأسلحة المستخدمة فيها، وكذلك حقوق
إدارة العمليات الحربية وتقيد اختيار ووسائل القتال والإيذاء، وقانون لاهاي هو  المتحاربين وواجباتهم في

، التي تنظم حقوق 1907، 1899عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقيات لاهاي لعامي  
خداع بحيث الوواجبات المحاربين في إدارة العمليات العسكرية والحربية وتهدف إلى الحد من اثار العنف و 

 لا تتجاوز ما تطلبه الضرورة العسكرية. 
  قانون جنيف، أو القانون الدولي الإنساني، ويتدخل لحماية الإنسان عموماً، بما في ذلك حماية العسكريين

الذين عجزوا عن مباشرة القتال، وحماية المدنيين و كل الأشخاص الذين لا يشتركون في العمليات الحربية، 
  .1977، وبرتوكوليها الإضافيين 1949جنيف في اتفاقيات جنيف الأربعة  ويتمثل قانون

إن القانون الدولي الإنساني لا يقتصر على القواعد الإنسانية الواردة في اتفاقيات لاهاي و اتفاقيات جنيف الأربعة بل 
ر ة من اتفاق دولي أختتجاوز ذلك ليشمل جميع القواعد الإنسانية المستمدة من أي مصدر أخر، سواء كانت مستمد

  أو كانت مستمدة من مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية والضمير العام.

ويمكن أن نعرف قواعد القانون الدولي الإنساني بأنها: "قواعد قانونية دولية تستهدف حماية الأفراد عسكريين أو 
النزاعات المسلحة وتقيد حق أطراف النزاع في استخدام القوة العسكرية وحماية مدنيين أو من هم خارج المعارك أثناء 

  الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية".

فهنا استخدمنا اصطلاح قواعد قانونية دولية وهذا يشمل كافة مصادر القاعدة القانونية الدولية سواء كانت اتفاقيات 
  أو مستمدة من المصادر الأخرى للقانون الدولي مثل المبادئ العامة. دولية أو عرفاً دولياً 

                                                           
  .62/ 61، ص.1995. أكاديمية العلوم الأوكرانية، كييف، ، القانون الدولي الإنساني. البروفسور ديب عكاوى 41
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ونجد أن هذا التعريف قد استند إلى المعيار الشخصي في الحماية، واستند في ذلك إلى معيار  الذين هم خارج دائرة 
الطبية  غيرهم من البعثاتالمعارك، وهذا يشمل جميع المدنيين وكذلك العسكريين الذين أصيبوا أو جرحوا أو أسروا أو 

  والصحفية وغيرها من البعثات المساعدة الذين هم خارج نطاق المعارك المباشرة ولكن قد يتواجدون في ساحة الميدان.

كذلك فإن المقصود بالنزاعات المسلحة على إطلاقها، سواء كانت هذه النزاعات دولية أم غير دولية. إذ أن قواعد 
  طالت كافة النزاعات المسلحة. القانون الدولي الإنساني

إن هذا التعريف يشمل وضع القيود على استخدام القوة العسكرية سواء في ذلك عدم استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، 
  أو عدم استخدام القوة العسكرية التي لا تتناسب مع المعركة.

وفقاً سكرية وهذا يشمل كل الأعيان المدنية، و كذلك يشمل الأعيان المدنية التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات الع
لهذا المفهوم فان الحماية تشمل السدود والجسور واستثناء الأعيان التي تستخدم للعمل المباشر العسكري كأن يتم 
تحويلها إلى آلة عسكرية مباشرة واستخدامها مباشرة في القتال.  أما الناحية الموضوعية فإن الحماية للمدنيين 

  ريين الذين هم خارج نطاق المعارك هي حماية مطلقة ويجب عدم المساس بهم، وكذلك حماية الأعيان المدنية.والعسك
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  المبحث الثاني

  خصائص القانون الدولي الإنساني
تكمن أهمية هذه الخصائص في أنها تضع السمات التي تتوافر في القانون الدولي الإنساني ولا تتوافر في غيره من فروع 

، قوانين المختلفةره من فروع الالقانون المختلفة الأمر الذي يعطى للقانون الدولي الإنساني ذاتية خاصة واستقلالاً عن غي
  -ومن خلال التعاريف السابقة، يمكن أن نستخلص الخصائص التالية:

  المطلب الأول

  ذات طابع دوليقواعد قانونية 
دولي ون الإنساني أنها قواعد قانونية دولية، أي أنها تنتمي إلى قواعد القانون الالخاصية الأولى التي تتميز بها قواعد القان

  العام (وهذا ما يميزها عن قواعد القانون الداخلي وما يمكن أن يصدر من لوائح وتعليمات داخلية للجيوش الميدانية). 

دولية ي العام  وهي الدول والمنظمات الالقواعد القانونية التي تعمل على تنظيم العلاقات بين أشخاص القانون الدول
  وسواء كان ذلك في وقت الحرب أو أثناء النزاعات المسلحة .

وان كانت هذه القواعد للقانون الدولي العام التقليدي وهي الأساس الذي يقوم عليه هذا القانون، إلا أن التطورات 
ضع الداخلية بين الدول والأفراد أو الأقليات، ومحاولة و اللاحقة للقانون الدولي العام قد لاحقت تنظيم بعض العلاقات 

تنظيم متكامل يحكم هذه العلاقة، وهو ما يعرف بقانون حقوق الإنسان، وكذلك تدخل القانون الدولي العام في حكم 
لإنساني، ا العلاقة بين الجيوش في الميدان وتعاملهم مع الأفراد المصابين أو المدنيين، وهذا ما يعرف بالقانون الدولي

ولكن هذه التطورات لقواعد القانون الدولي العام لم تقف عند هذا الحد بل تطورت لتصل لتحكم العلاقة في النزاعات 
الداخلية وهي الحرب الأشد ضراوة التي يفتقد فيها أي وازع قانوني أو إنساني، فإن القانون الدولي وعبر قواعد القانون 

  42م مثل هذه العلاقات.الدولي الإنساني قد تدخل ليحك

وبالتالي فإن الأمر بالنسبة لقواعد القانون الدولي العام لم يقف عند حد تنظيم العلاقة بين أشخاص القانون الدولي العام 
بل تعدى ذلك إلى التدخل في أحوال استثنائية أوجبت تدخله حيث افتقاد أي قانون أو مظلة شرعية لتحكم مثل هذه 

  العلاقات والروابط.

ولكن يبقى أمراً رئيسياً في هذا الأمر وهو ما يميز هذه القواعد عن غيرها من قواعد وفروع القانون الداخلي المختلفة 
وكذلك ما يميزها عن الأوامر واللوائح التي تصدر إلى الجيوش في الميدان حتى وإن كانت هذه اللوائح والقواعد تعطي 

 وامتيازات أكثر مما يعطيها القانون الدولي الإنساني فإنها تبقى قواعد داخلية، للأفراد والمدنيين من أفراد العدو حقوقاً 
ومخالفتها هي مخالفة قواعد داخلية تخضع على أي حال من الأحوال لقواعد القانون الداخلي، والجزاء المفروض لها 

ت تنتهي لصبغة الدولية إلا إذا كانهو جزاء داخلي، ولا يمكن أن تصطبغ مثل هذه اللوائح أو التعليمات أو القوانين با

                                                           
يعتبر القانون الإنساني  -، إذ يقول في ذلك في المقام الأول 15المرجع السابق، ص:  الإنساني وحماية ضحايا الحرب. القانونجان بكتيه،  - 42 

  القانون الإنساني يتعلق بالدولة ، والدول هي التي تبرمه وتطبقه . -جزءاً من قانون الحرب . وثانياً  
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إلى اعتبارها من قواعد القانون الدولي ومصدرها أحد مصادر القانون الدولي، وبالتالي يكون مصدرها إما قواعد مكتوبة  
كالمعاهدات الدولية أو عرف دولي، أو مبادئ عامة، وفي مخالفة هذه القواعد والقوانين انتهاك لقاعدة قانونية دولية 

  ء المترتب على ذلك هو جزاء دولي.والجزا

  المطلب الثاني

  قواعد ذات طبيعة إنسانية
القانون الدولي الإنساني في خاصيته الأولى قواعد قانونية دولية وهذا يشمل كافة قواعد القانون الدولي العام، فان 

ية تعنى بالجنس ذات طبيعة إنسان خاصيته الثانية تحصر قواعد القانون الإنساني في نطاق أكثر تحديداً وهي أنها قواعد
  البشري بصفتهم أفراد يستحقون كل حماية وتهيئة كافة الوسائل لاحترامهم ومعاملتهم معاملة إنسانية.

فالإنسانية هي عواطف شخص ما أو مواقفه التي يبدو معها ومن خلالها مثالاً رفيعاً للإنسان وكما في قاموس " لترى 
Littre فمبدأ الإنسانية هو الذي يدفع  43نية بأنها: "عاطفة حسن النية الايجابية تجاه البشرية"،" فإننا نعرف الإنسا

  الإنسان إلى التصرف تحقيقاً لمصلحة أخيه الإنسان.

فالعمل الإنساني هو تمييز للعمل الصالح للناس وهذه الفكرة تتحقق بشكل ملحوظ وأساسي في القانون الإنساني 
"Humanitarian law   القانون الذي يؤمن حماية الفرد ورفاهيته، فان هذا المبدأ يشكل القوة الأساسية " هذا

  والخلاقة للقانون الإنساني الذي يعنى بالإنسان وبالجنس البشري.

وحيث أن مبدأ الإنسانية هو المصدر الخلاق لهذا القانون نجد أن قواعده إما أنها يمكن أن تتصف مباشرة بهذه 
الإنسانية كانت وراء إيجاد هذه القواعد والنظم فإذا تناولنا منبع هذه القواعد نجد أنه من الناحية  الصفة أو أن الدوافع

  الشكلية هي مصادر القانون الدولي العام إما الاتفاقيات الدولية المكتوبة أو القواعد العرفية.

شرية والدين التي تعنى بكيان وصالح البأما منبع ومصدر هذه القواعد من الناحية الموضوعية نجد أنها مبادئ الأخلاق 
جمعاء وخير الإنسانية، وهذه المبادئ تمثل تراثاً مشتركاً للإنسانية وقواعد عالمية، والقانون الإنساني ينبع من هذه 
المبادئ ويستمد قوة اندفاعه منها وبالذات من علم الأخلاق الذي يمكن تلخيصه بقاعدة واحدة افعل للآخرين ما 

  44فعله لنفسك، وهذه القاعدة تعترف بها كافة الأديان الكبرى التي عرفتها البشرية.تحب أن ت

ويمكن تعريف الأخلاق بأنها: "العلم الذي يبحث في قواعد سلوك البشر بعضهم تجاه بعض، فالأخلاق أمر يقتصر 
  45.على الإنسان وتقودهم للقيام بتصرفات تخالف تلك التصرفات التي تدفعهم إليهم غرائزهم"

                                                           
 .12ق، ص: المرجع الساب مبادئ القانون الإنساني.جان بكتيه،  -43 
  . 17جان بكتيه، المرجع السابق، ص.  -44 
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فالأساس الأخلاقي لقانون جنيف واضح لا يحتاج لإثبات لأن هذا القانون يقوم على مبدأ الإنسانية الذي يقوم على 
أساس الأخلاق العامة للمجتمع الدولي، "وفكرة القانون الإنساني ليست أكثر من تكريس لمبدأ احترام الفرد الإنساني 

  46خلاقية على الإطلاق.وكرامته الشخصية وهو مبدأ من أهم المبادئ الأ

هذا من جانب أن القواعد المطبقة تتسم بهذه الصفة أو الخاصية فإنه من جانب آخر أنه ممكن أن نستلهم من المبادئ 
الإنسانية والأخلاقية الأسس العملية للتطبيق في الأحوال التي ينص عليها القانون الوضعي. وهذا ما يعرف بشرط مارتنز 

م، الذي يجعل من الأخلاق العامة مصدراً من 1899هاي بشأن لائحة الحرب البحرية عام في مقدمة اتفاقيات لا
مصادر القانون الإنساني،في الحالات التي لا تنظمها النصوص الموضوعية من قبل الأطراف المتعاقدة يظل الأهالي 

قوانين بين الشعوب المتمدنة و  والمحاربون تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي التي يقررها العرف المستمر
  47الإنسانية وما يوحي به الضمير العام الإنساني.

م، وأكد على نفس المفهوم البروتوكولان 1949وهذا كذلك ما أكدته المادة الثالثة المشتركة في قوانين جنيف لعام 
ي ذات طبيعة إنسانية فإنها م، وإذا توقفت عند هذا الحد من حيث أن قواعد القانون الإنسان1977الإضافيان لعام 

تنطبق بنفس القدر على قانون حقوق الإنسان اللذان يتشابهان في كثير من السمات والخصائص. ولكن هناك أوجه 
  خلاف أساسية سنتناولها بالبحث والدراسة.

وهذا أيضاً  ،وما يطرح نفسه أن القانون وضع ليطبق ويحترم وبالتالي يجب أن يراعي ظروف وواقع تطبيق هذه القواعد
ما اتسمت به قواعد القانون الدولي الإنساني من أنها أخذت بعين الاعتبار الظروف التي تطبق فيها هذه القواعد، ولم 
يتجمد عند مثالية المبادئ الأخلاقية والإنسانية، بل استثناء لتأكيد القاعدة، وهي ما يعرف بالضرورات العسكرية، التي 

ها استثناء من القاعدة الأساسية وهي إنسانية هذه القواعد وحمايتها للأفراد ومعاملتهم معاملة تقدر بقدرها وتفسر على أن
  إنسانية وبكرامة.

  المطلب الثالث

  بشكل أساسي وأثناء حالة السلم بشكل استثنائي تطبق أثناء النزاعات المسلحة قانونية قواعد
وجدت  واعد التيالقإن هذه الخاصية هي التي تعطي لقواعد القانون الإنساني وصفاً أكثر تحديداً يتسم وطبيعة هذه 

فالإنسان عرف الصراع منذ بدء الخليقة "خلقناكم بعض لبعض عدواً " سواء  في أوقات النزاعات المسلحة. لتطبق
. فالحرب وإن كانت محل ازدراء من المجتمع الدولي كافة، صراع الإنسان مع نفسه أو صراع الإنسان مع قوى الطبيعة

بل إن الجهد والمال الذي يبذل من أجل إنتاج الأسلحة وتطويرها يفوق الجهد والمال الذي يبذل من أجل التنمية 
ن معشرات المرات، ومن الحكمة أن يتم التعامل مع هذه الحقيقة وإيجاد الأحكام والقواعد التي تعمل على التخفيف 

  آثارها قدر الإمكان والعمل من جانب آخر على تحريم الحرب والتحكم فيها.

                                                           
 . 466إحسان هندي، المرجع السابق، ص.   46
  .466إحسان هندي، المرجع السابق، ص:  47 
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ومن جانب آخر فإن هذه القواعد وجدت لتطبق أثناء النزاعات المسلحة ولتعمل على الحد من آثار الحرب وامتداد 
  نطاقها إلى أشخاص وأماكن يجب أن تظل بمنأى عن مخاطر الحرب ومآسيها.

ومن ثم اعتبار أن كل حالة حرب أو نزاع مسلح سواء ضيقاً بين دولتين أو موسعاً بين أكثر من دولتين وسواء سبقه 
 ثناءهاإإعلان أو لم يسبقه هي حالة نزاع مسلح يتم التعامل معها وفقاً لمفهوم أنها حالة حرب أو حالة نزاع مسلح تطبق 

المسلحة أو القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإن أحكام وقواعد القانون القواعد الخاصة بالحرب، أو أحكام النزاعات 
الدولي الإنساني تطبق أثناء أي نزاع مسلح سواء كان نزاعاً مسلحاً معلناً عنه وفقاً لأحكام الحرب وفقاً لأحكام القانون 

  الدولي التقليدي أو غير معلن عنه.

جموعها مرتبطاً بقيام نزاع م جعلت تطبيق الاتفاقيات في م1949لعام  وتطبيقاً لهذا المفهوم فإن اتفاقيات جنيف
وما يثير الاهتمام هو تطبيق هذه القواعد أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، ولقد ذكرنا أن قواعد القانون ، مسلح

الدول أو  ن الدولي سواءالدولي الإنساني هي قواعد قانونية دولية أي أنها تعنى تنظيم العلاقات بين أشخاص القانو 
المنظمات الدولية وبهذا المفهوم الضيق لا تعنى إلا بالنزاعات ذات الصبغة الدولية أي التي تقوم بين الدول فقط، 
وظلت الحرب الداخلية أو غير الدولية أو الأهلية تمثل عقبه كأداء، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن المآسي والآلام 

ونجد أن أول بادرة لأن تطال مبادئ 48حدث فيها تفوق ما يحدث في الحرب الدولية بمراحل.والانتهاكات التي ت
القانون الإنساني النزاعات الداخلية حينما أبدى "فاتيل" في أوائل القرن الثامن عشر فكرة أن تطال قواعد القانون 

ة في حرب الاستقلال المبادئ الإنساني المتمردين، ثم تعززت هذه الفكرة حيث راعت أطراف الحرب الأمريكي
  الإنسانية.

م نضج الوضع الدولي للنص على إخضاع ظاهرة وطنية لقواعد القانون 1949ومع مؤتمر جنيف الدبلوماسي في سنة 
الدولي وإن قدمت هنا اعتراضات جمة من مندوبي الحكومات الذين اعتبروا هذا النص بمثابة مساس بسيادة الدولة 

وإقرار المادة الثالثة المشتركة والتي تعتبر "اتفاقية مصغرة " بمفردها في اتفاقيات  49أعمال التمرد  وتقييد لحقها في قمع
  استغرق شهوراً عديدة وسط جدال الدول واعتراضاتها. 1949جنيف الأربع لعام 

ا النص الدولية. وهذبرتوكولاً خاصاً إضافياً يتناول النزاعات المسلحة غير  1977-1974ثم أقر المؤتمر الدبلوماسي  
والبرتوكول التطور الأكثر ثورية في مجال القانون الدولي الإنساني وتعتبر أهم تطور في مجال القانون الدولي العام في 
اختراق السيادة الداخلية للدول التي تعتبر مجالاً مقدساً لا يجوز المساس به بالنسبة للدول. ونقطة أخيرة أن هذه 

  50نزاعات غير الدولية سواء كان هذا النزاع مقاومة شعبية مسلحة أو حرباً أهلية.القواعد تطبق على ال

   

                                                           
  م.1994ما حدث في بوروندي من مذابح أدت إلى مقتل مليون شخص في أقل من عام  - 48 
  .60، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة، دار الفكر العربي، ص.، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العامد. صلاح عامر -49 
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  المبحث الثالث

  مصادر القانون الدولي الإنساني
وفي  51سنتناول من خلال هذا المبحث مصادر القانون الدولي الإنساني في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

  العرف الدولي بناء على ذلك عبر ما يلي من مطالب:

  المطلب الأول

  52الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
من نظام محكمة العدل الدولية، التي تعتبر أحد الأجهزة الرئيسية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة،  38بموجب المادة 

بق" في هذا الشأن: المعاهدات الدولية العامة منها والخاصة في المنازعات المعروضة عليها "وفق القانون الدولي" و"تط
والتي تضع قواعد تعترف بها الدول المتنازعة صراحة؛ العرف الدولي كدليل على ممارسة عامة ومقبولة بمثابة قانون؛ 

لدولي القانون ا المبادئ العامة للقانون التي تقرها الأمم المتمدنة (أو المتحضرة)؛ أحكام المحاكم وآراء كبار فقهاء
  لمختلف الأمم كوسيلة مساعدة لتحديد قواعد القانون. 

                                                           
الأحمر،  ، اللجنة الدولية للصليبدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنسانيد. شريف عتلم، -51 

  وما بعدها. 65، ص2010
   المهمة:للتذكير ببعض التعريفات  - 52

 م القانوني موضوعاً ذات أهمية خاصة وذات طابع سياسي، مثل معاهدة : تطلق عادة على الاتفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيمعاهدة
  المتحالفة.بين الدول  1919يونيه  28السلام المنعقدة بفرساي في 

 :اصطلاح يطلق على الاتفاق الدولي يقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة لأطرافها. اتفاقية  
  ثنائية بين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول الأطراف بحيث تضع لها الاتفاقية تنظيماً  تكون عقدية:اتفاقية

  أو حلاً معيناً، ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد الأولية القائمة بينهم.
 :وضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية وليس مجرد التزامات متقابلة تكون متعددة الأطراف ويكون م اتفاقية شارعه

للدول فإن إرادة أطراف الاتفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها الاتفاقية، 
نظم العلاقات بينهم. والغالب أن تكون الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف أو ويهدف أطرافها من وراء إبرامها سن قواعد دولية جديدة ت

تزامات، والاتفاقيات العقدية تكون مصدراً للال المتحدة.الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثل اتفاقيات حقوق الإنسان وميثاق الأمم 
  والاتفاقيات الشارعة تكون مصدراً للقواعد القانونية 

 يطلق على الاتفاقيات الدولية التي يراد إضفاء الجلال على موضوعها وهى عادة تكون منشأة لمنظمات دولية أو إقليمية،  اصطلاح: ميثاق
  .1945يونيه  26مثل ميثاق الأمم المتحدة الموقع في 

 :ه في جنائية الدولية الموقع علياصطلاح يطلق على المعاهدات الجمعية ذات الصيغة الإنشائية، مثل النظام الأساسي للمحكمة ال نظام
  . 1998روما في يونيه عام 

 :يستعمل لتنظيم المسائل ذات الصبغة السياسية، أو لتنظيم المسائل التي تغلب عليها الصبغة الاقتصادية. اتفاق  
 بشأن وضع  1815ر بتصريح: يطلق عادة على الاتفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ قانونية وسياسية مشتركة مثل تصريح نوفم

  سويسرا في حالة حياد دائم.
 إجراء قانوني يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية لما سبق الاتفاق عليه في الاتفاقية بروتوكول :

لملحق بها، ويخضع ية من الاتفاقية االمنعقدة بينهم، وقد يتناول تسجيل ما حدث في المؤتمرات الدولية. والبروتوكول يستمد قوته القانون
  لجميع المراحل التي تمر بها الاتفاقية من: مفاوضة، تحرير، صياغة، توقيع، تصديق.
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كما تعترف هذه الفقرة للمحكمة بإمكانية البث في النزاع المعروض على أنظارها طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف إذا 
  .اتفقت الأطراف المتنازعة على ذلك

  م:1949اتفاقيات جنيف لعام  

الدولية من أجل تحريم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها والذي انعكس هذا واضحاً في إضافة لجهود الجماعة 
ميثاق الأمم المتحدة فإلى جانب ذلك فقد نشطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن وضعت الحرب العالمية 

 ني المتعلق بحماية ضحايا الحرب فدعتالثانية أوزارها من أجل تنقيح ذلك الجانب الهام من القانون الدولي الإنسا
إلى عقد مؤتمرات متتابعة حتى تمكنت من إعداد مشروع الاتفاقيات التي تقدمت بها إلى مؤتمر جنيف الدبلوماسي 

م، والذي جرى فيه صياغة وإقرار اتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا الحرب الموقعة في 1949الذي عقد في سنة 
  53م.1949أغسطس  12

امت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمهمة الإنسانية التي أسندت إليها ولكن حتى ذلك الحين كان الاعتقاد سائداً وق
بأن الحرب لا تضع سوى مقاتلي الطرفين من الجيوش النظامية وجهاً لوجه فهبت عواصف الحرب العالمية الثانية 

م يكونوا محميين. والواقع أن صورة المدنيين المعرضين وأظهرت للأسف الشديد أنه يوجد بين الأنقاض مدنيون ل
لتعسف العدو وآلاف القتلى والجرحى من بينهم وضحايا الاعتقالات والاحتجاز في المعسكرات والمعاملات الوحشية 

ة لإضافم، وهدفها تحديد وضع السكان المدنيين زمن الحرب وبا1949واللاإنسانية أدت إلى إبرام الاتفاقية الرابعة لعام 
  إلى هذه الضرورة كان لابد من تطوير وتحسين الاتفاقيات الموجودة.

  م لتشمل:1949فاتخذ القرار ببدء صفحة جديدة فصيغت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

 .الاتفاقية الأولى: مرضى وجرحى القوات المسلحة في البر  
 .الاتفاقية الثانية: مرضى وجرحى القوات المسلحة في البحر  
 اقية الثالثة: معاملة أسرى الحرب.الاتف  
 .الاتفاقية الرابعة : حماية المدنيين زمن الحرب  

م، فشهدت 1949واتفاقيات جنيف الأربع لا تزال نافذة حتى اليوم وإن حدثت متغيرات جمة على الحروب منذ عام 
دة نطاقها في أماكن محدظهور أشكال جديدة من النزاعات المسلحة تتسم في الغالب بالشدة والشراسة وإن انحصر 

  وتضمنت أعداداً محدودة من القوات المسلحة وغيرهم من المقاتلين.

الخاص بتأكيد وتطوير  77-74وبدت الحاجة ملحة إلى ضبط قواعد معينة والبحث عن حلول جديدة فعقد مؤتمر 
   ".  1977القانون الدولي الإنساني وتمخض عنه لحقان " البروتوكولان الإضافيان لعام 

                                                           
. وانظر الدكتور شريف عتلم، دور اللجنة الدولية، المرجع السابق، 275المرجع السابق، ص. المقاومة الشعبية المسلحة،د. صلاح الدين عامر،  -53
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  م:1977اللحقان "البروتوكولان" الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام  

م وما استطاعت أن تسجله اللجنة الدولية للصليب الأحمر من نواقص، 1949وفقاً للتجربة التي مر بها العالم منذ عام 
ن الدولي الإنساني القانو  أو ما تتطلبه الظروف الدولية من إضافات فقد أقر المؤتمر الدبلوماسي للعمل على إنماء وتطوير

م بدعوة من الحكومة السويسرية والذي 1977-1974المطبق على النزاعات المسلحة المنعقد في جنيف بين عام 
م وذلك 1949مارس لحقين "بروتوكولين" إضافيين لاتفاقيات جنيف لعام  29فبراير و  20عقدت دورته الأولى من 

  م.1977يونيو  8بتاريخ 

لدولية للصليب الأحمر تقدمت بمشروعي بحث اجتماعيين للخبراء من مختلف الدول عامي وكانت اللجنة ا
م، وتمت مناقشتهما بصفتهما ورقتي عمل رئيسيتين من طرف المؤتمر الدبلوماسي، وقد تناول كل من 1972,1971

ون الدولي العام ان القانالبروتوكولين مجال وميدان عمل يختلف عن الآخر، واعتبرت بعض القواعد فيهما ثورة في ميد
  .54وخاصة البروتوكول الثاني

وقد دعا المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقده في طهران في الفترة 
م، الأمين العام للأمم المتحدة لدراسة الخطوات التي تكفل تطبيقاً أفضل 1968مايو  13إبريل،  22الواقعة بين 

  لاتفاقيات والقواعد الإنسانية الدولية في جميع النزاعات المسلحة ضماناً لحقوق الإنسان إبان النزاعات المسلحة.ل

 19بتاريخ  2444وقد استجابت الأمم المتحدة لهذه الدعوة فأصدرت خلال دورتها الثالثة والعشرين التوصية رقم 
للجنة للصليب الأحمر وغيرها من الهيئات الدولية المعنية أن م والتي دعت الأمين العام بعد استشارة ا1968ديسمبر 

  يقوم بدراسة:

الخطوات الواجب اتخاذها ضمان أفضل تطبيق لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقياته القائمة على كافة النزاعات 
شكل  تفاقيات تكميلية أو أيالحاجة إلى قواعد جديدة في إطار القانون الدولي الإنساني " سواء في شكل ا المسلحة.

  55آخر ملائم" لضمان أفضل حماية للمدنيين الأسرى والمقاتلين في كافة النزاعات المسلحة.

  56م2005البروتوكول الإضافي الثالث لعام:  

إذ اعتمدت الأطراف السامية المتعاقدة بروتوكولاً إضافياً بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية، وهي تضاف إلى الشارات 
  م.1977م وفي البروتوكولين الإضافيين لعام 1949التي تمت الإشارة إليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

                                                           
  .81شريف عتلم، دور اللجنة الدولية، المرجع السابق، صد. -54 

 .104د. صلاح الدين عامر، مقدمة، المرجع السابق، ص. - 55
  وما بعدها. 87حول المقدمات والارهاصات لإقرار البروتوكل الثالث انظر الدكتور شريف عتلم، دور اللجنة الدولية، المرجع السابق، ص -56 



 

33 

وهذه الشارة هي عبارة عن مربعاً أحمراً قائماً على رقعة بيضاء وتسمى هذه الشارة  "شارة البروتوكول الثالث". أضافت 
طراف أن تضع إحدى الشارات الدولية أو شارتها الوطنية داخل هذه المادة الثالثة منه بعُداً جديد بأنه يجوز للدول الأ

  الشارة. 

هي عبارة عن إطار أحمر مربع الشكل على حافة وأرضية بيضاء ويشار إليها في البروتوكول تصميم واسم الشارة الجديدة: 
  ).57الحمراء (أو البلورة الحمراءالثالث "شارة البروتوكول الثالث" والاسم الذي تعرف به هذه الشارة الكرستالة 

ولا تختلف شروط استعمال هذه الشارة واحترامها عن الشروط التي تطبق على الشارات الأخرى التي قرتها الاتفاقيات 
  السابقة واللاحقان الإضافيان.

  المطلب الثاني

  العرف الدولي كمصدر للقانون الدولي الإنساني
تكونت من خلال اعتبار الدول على إتباعها اعد السلوك الدولي غير المكتوبة العرف الدولي هو "مجموعة من قو 

  58بوصفها قواعد تثبت لدى المخاطبين بأحكامها صفة الالتزام القانوني".

ن المعنوي والمتمثل والرك ،الركن الأول المتمثل في تكرار السلوك ،وفقاً لما تقدم من تعريف فلا بد من توافر ركنين وهما
  ور بالالتزام القانوني.في الشع

واعد، وذلك قبل حركة التقنين التي طالت هذه الق، وقد تشكلت قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال العرف الدولي
  فالحروب القديمة اتسمت بالدموية ولم تعرف الرحمة فالقانون هو قانون المنتصر.   

من خلال المفاهيم الإنسانية التي أدخلتها الحضارات  ولكن يمكن تلمس بعض مظاهر الإنسانية وسط هذا الظلام
  القديمة أو الأديان السماوية وتحديداً الشريعة الإسلامية.

وبالرغم من سيطرة نظرية الحرب العادلة على الفكر الأوروبي طيلة القرون الوسطى ولم يكن من السهل القضاء عليها، 
تمثلت في كتابات الفقيه الهولندي جروسيوس في مؤلفة قانون  ولكن كانت أولى المحاولات للحد من آثارها، وقد

الحرب والسلام وتابع فقهاء القانون الدولي اهتمامهم بالقواعد والعادات المتعلقة بسير المعارك الحربية من أمثال إيريك  
قتصر الحرب عو أن تدي فاتيل الذي تناول مشاكل قانون الحرب في كتابة "قانون الشعوب" كما برزت نزعة إنسانية تد

على العسكريين دون الإضرار بالسكان المدنيين والتي حمل لواءها المفكر جان جاك روسو في كتابه " العقد 
الاجتماعي" والذي أكد فيه أن " الحرب علاقة دولة  بدولة وليست علاقة عداء بين المواطنين المدنيين إلا بصفة 

  أو حتى مواطنين". عرضية وبوصفهم جنوداً وليس بوصفهم رجالاً 

                                                           
140107.htm-keyfacts-http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/emblem 57  
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وشهد النصف الأول من القرن التاسع عشر استقرار القواعد العرفية المنظمة لسير المعارك من خلال الكتابات الفقهية 
  وفعاليات قادة الميدان.

قانون الحرب المتمثل في القواعد الخاصة   ب. . حق اللجوء إلى الحرب .أوتمثلت هذه الأعراف والقواعد في:  
  بسلوك المحاربين والحد من أخطار المعارك واقتصارها على العسكريين.

ومما كان له الأثر في ترسيخ القواعد العرفية في مجال القانون الدولي الإنساني وجود الدولة بشكلها الحديث ومن ثم 
ونية سانية الأخلاقية والدين والشرف والفروسية إلى أن تصبح قواعد قانانتقلت القواعد التي أوصت بها الاعتبارات الإن

  عرفية لها صفة الإلزام. ومن ثم فإن بدايات القانون الدولي الإنساني وإرهاصاته الأولى بدأت كقواعد عرفية.

 ،مارتنز م تحت ما يعرف بشرط1899,1907وهذا الاستخلاص النهائي تمت الإشارة إليه في اتفاقيات لاهاي عام 
وهذا تبقي الشعوب والمحاربون تحت حماية المبادئ العامة للقانون الدولي العام وفقاً لما جرى عليه عرف الشعوب 

  الضمير العام. يتطلبهالمتمدنة ووفقاً لمبادئ الإنسانية وما 

ميع الدول عرفية تلزم ج ومما تجدر الإشارة إليه أن معظم قواعد القانون الدولي الإنساني المكتوبة تحولت إلى قواعد
  م.  1949م واتفاقيات جنيف لعام 1907م واتفاقيات 1899وخاصة اتفاقيات لاهاي عام  ،والشعوب

  وتكمن أهمية العرف الدولي لقواعد القانون الدولي الإنساني في: 

  ؤدي إلى يانطباق القواعد العرفية على جميع الدول سواء كانت أطراف في المعاهدات الدولية أم لا، وهذا
 اتساع تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على جميع دول العالم.

  انطباق القواعد العرفية على النزاعات المسلحة غير الدولية وفي ذلك تحقيق هدف أساسي وهو توفير
 الحماية أثناء تلك النزاعات وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.

 نساني على تفسير المعاهدات القائمة وذلك بتفسيرها عن حسن نية مع تساعد قواعد القانون الدولي الإ
  الأخذ بعين الاعتبار كافة القواعد ذات الصلة.

م اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن " تعد 1995وقد طلب مؤتمر الصليب الأحمر والهلال الأحمر في  جنيف عام 
خبراء  كافة المناطق الجغرافية وكافة الأنظمة القانونية وبالتشاور معوبمساعدة خبراء في القانون الدولي الإنساني يمثلون  

من حكومات ومنظمات دولية، تقريراً بشأن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني المنطبقة في النزاعات المسلحة 
  الدولية وغير الدولية".

ى المصادر واعتمدت اللجنة عل، نون الدولي الإنسانيفقد قامت اللجنة باستشارة عدد من الخبراء والأكاديميين في القا
خاص والأعيان الأش –الوطنية والدولية التي تعكس ممارسة الدول وقد ركزت اللجنة على ستة أجزاء وهــي:  مبدأ التمييز 

  –معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال  –الأسلحة  –أساليب حرب محددة  –المشمولة بالحماية 
  تنفيذ.ال
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ن م وقد استخلصت اللجنة العديد من القواعد العرفية المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في كل جزء
قاعدة عرفية في أجزاء الدراسة وأكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هذه  161وتم وضع أجزاء الدراسة، 

  59 للقانون الدولي الإنساني العرفي. الدراسة تمثل الصورة الدقيقة للوضع الحالي

  المطلب الثالث

  والقضاء الدولي كمصدر من مصادر القانون الدولي الإنساني هالفق
من مصادر القانون مجموع القواعد والمبادئ التي يمكن استخلاصها من أحكام المحاكم الدولية  بالفقه كواحديقصد 

سواء المحاكم العادية الدولية أي المتخصصة بنظر نزاعات الدول الحقوقية المدنية أو المحاكم الجنائية الدولية أي 
  المحاكم المتخصصة بمساءلة وعقاب مرتكبي الجرائم الدولية.

صد بالفقه الدولي مجموع المبادئ التي يمكن استخلاصها من أراء كبار الفقهاء والشراح المتخصصين في يقبينما 
مجال القانون الدولي، حيث أن الكثير من قواعد ونظريات القانون قد كان الفضل بوجودها وقيامها لاجتهادات 

الالتزامات احترام وتطبيق الدول لبعض القواعد و  وتحليلات هذه النخبة، التي كان لمناداتها وتأكيدها الدائم على وجوب
أثره الواضح في تبني الدول فيما بعد لهذه الأفكار والعمل بها، كما هو الحال مع الأفكار الداعية لعدم التمييز والمساواة 

  في المعاملة وتنفيذ الدول لالتزاماتها بحسن نية.

   

                                                           
  . اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المقدمة بقلم جاكوب كلينبرغر.العرفي القانون الدولي الإنسانيجون ماري هنكرتس، لويزدوزو الدربك،  59 
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  المبحث الرابع

  روع القانون الدوليعلاقة القانون الدولي الإنساني بف
ــــــة  ـــــاني وغيره من فروع القانون الدولي وخاصــــ نركز في هذا المبحث على بيان طبيعة العلاقة بين القانون الدولي الإنســـــ
ـــب في إطار إثبات صـــــلة التكامل بين  القانون الدولي لحقوق الإنســـــان، وذلك بالإجابة على تســـــاؤلات أســـــاســـــية تصــ

ــــــان في زمني القانون الدولي الإنســــاني وكل فروع  ـــ ـــ ـــ ـــــــ القانون الدولي العام، كون ذلك  يؤدي إلى تعظيم الحماية للإنسـ
  الحرب والسلم، استجابة لروح الإنسانية في القانون.

  المطلب الأول

  العام بالقانون الدولي ة القانون الدولي الإنسانيعلاق
يرتبط القانون الدولي الإنساني بعلاقة وطيدة بالقانون الدولي، ويتأتي ذلك كونه القانون الدولي الإنساني، يعتبر فرع من 

ض في إطار متكامل بغر فروع القانون الدولي، مما منح  القانون الدولي الإنساني  الاستقلال عن القانون الدولي، 
لال لم يمنع من استمرار العلاقات والمساحات المشتركة بين القانونيين، تحقيق الهدف المتوخي منهما، وهذا الاستق

  حتى مع اختلاف المخاطب باحكامها، ولبيان هذه العلاقات المتشابكة، نعرضها تبعا في الفروع التالية :

  الفرع الأول

  طبيعة العلاقات بينهما

اع القواعد والإجراءات التي تنظم أساليب الإقناع والإخضينظر بشكل عام للقانون الدولي، باعتباره مجموعة المبادئ و 
في العلاقات الدولية، وإذا كان القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول ووجود هذا القانون أساساً لصيانة قدسية سيادة 

لقانون الدولي وانعكس على ا 60الدول على أراضيها وعلى رعاياها كذلك، إلا أن التطور الذي لحق بالجماعة الدولية
بشكل أساسي في أنه طال بعض القواعد التي كانت تعتبر شأناً داخلياً لم يعد يخاطب الدول فقط بل تطور في قواعده 

  .إلى مخاطبة الأفراد وخاصة في مجال القواعد المنظمة للمنازعات المسلحة

وهو مركز  دا، بل أخذ يوجه اهتمامه إلى الفر إن القانون الدولي لم يعد مركز اهتمامه الدولة والحفاظ على قدسية سيادته
ل أخذ القانون الدولي في مخاطبة الأفراد مباشرة بهذا الاهتمام جانبين أساسيين، أولهما  فأخذالدولة وأساس تكوينها، 

ولية دومعاقبة الأفراد في حال إخلالهم بهذه الالتزامات (القواعد المتعلقة بتنظيم المعارك) سواء ذلك في النزاعات ال
وغير الدولية وما حدث في محاكمات نورمبرج عن جرائم الحرب في الحرب العالمية الثانية  وكذلك المحاكم الدولية 

  لجرائم الحرب في معارك البوسنة والهرسك.

                                                           
 .22،ص.1941. مطبعة نورى، القاهرة، قانون الحربمحمود سامي جنينه،  - 60
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أما الجانب الآخر فهو الحد من سيادة الدول تجاه الأفراد وإضفاء الحماية الدولية على الأفراد سواء كانوا مواطني 
وهذا التطور في نطاق القانون الدولي هو ما عرف بالقانون الإنساني بمعناه الواسع وهذا يضم  61الدولة أم أعدائها.

القانون المطبق أثناء النزاعات المسلحة سواء ذلك تنظيم سير المعارك الحربية أو حماية ضحايا هذه المعارك من القتلى 
  هذا ما يعرف بالقانون الإنساني بمعناه الضيق.والأسرى والجرحى والمرضى وكذلك المدنيين و 

وهذا إلى جانب قانون حقوق الإنسان وهو القانون الذي ينظم علاقة الدول بأفرادها ومواطنيها في أوقات السلم وان  
وكما يبدو من خلال هذا التطور والمفاهيم  كانت معظم هذه القواعد هي لحماية الأفراد من عسف الدولة وسلطانها .

التي دخلت للقانون الدولي نتيجة لاعتبارات إنسانية ، نجد أن القانون الدولي التقليدي ينظم العلاقات بين الدول 
  ويحدد حقوقها وواجباتها.

أما القانون الدولي الإنساني فانه يهدف أساساً لحماية الأفراد أثناء النزاعات المسلحة بخطاب موجه للأفراد والدول 
ف لحماية الأفراد في النزاعات الدولية وكذلك النزاعات غير الدولية في تطور لاحق والذي كانت ويهد على حد سواء.

ثم أخذ شكلاً أكثر تحديداً  فمثلاً في شرط أو مبدأ مارتنز كمبدأ عام 1899إرهاصاته الأولى في اتفاقيات لاهاي لعام 
 1977أفرد المؤتمر الدبلوماسي بجنيف لعام  ، ثم 194962في المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 

  برتوكولاً خاصاً يحدد القانون الإنساني في مثل هذه النزاعات.

وتنظيم هذه العلاقات داخل الإطار العام للقانون الدولي العام يعطى خصوصية للقانون الإنساني تميزه عن القانون 
  الدولي التقليدي وتعطيه استقلالية خاصة .

  يالفرع الثان

  من حيث المصادرالعلاقة بينهما 

القانون شأ ن بحكم النشأة والتطور عبر التاريخ البشري، حيثالإنساني والقانون الدولي العام،  الدولي القانونيلتقي 
فالمصدر الأساسي لقواعده هي الأعراف الدولية منذ الأزل  وتطور عبر قواعد القانون الدولي العام،الدولي الإنساني 

قديمة قدم الإنسان وحضارته، تعارفت عليها الشعوب في علاقاتها المتبادلة أثناء الحروب والمعارك وذلك بالحفاظ وهي 
  على حيز من الاعتبارات الإنسانية أثناء المعارك.

وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت حملة لتقنين قواعد القانون الإنساني وتشكيل خطوطه بصورة ملموسة وواضحة 
واستمرت هذه الحملة لتقنين هذه القواعد حثيثة. المعاهدات التي تشكل  1864أولى  هذه الخطوات في عام  وكانت

  المصدر الخلاق الأساسي في العصر الحديث للقانون الدولي الإنساني.

                                                           
  . 40.ص.1982، منشأة المعارف، الوسيط في قانون السلاممحمد طلعت الغنيمى،  - 61
 "إذ تنص هذه المادة على النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي والدائر في أراضى أحد الأطراف السامية المتعاقدة وتوجب على كل طرف في - 62

ايير الإنسانية الواردة عمالنزاع تطبيق أحكامها التي سنبينها لاحقاً " ومن ثم فان هذه المادة تلزم الدول والأفراد أو الفئات أطراف النزاع باحترام وتطبيق ال
  في هذه الاتفاقيات.
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لقانون افمصادر  القانون الإنساني هي نفسها مصادر القانون الدولي العام وهنا يثور التساؤل حول مدى استقلالية 
قانون مع الفارق بين القانون الداخلي والن روافد وأدلة هذا القانون واحدة، الإنساني عن القانون الدولي العام، باعتبار أ

الدولي في علاقاته ومصادره نجد هناك تشابه بين علاقة القانون الداخلي بفروعه في أن كل من هذه القوانين ينظم 
كالقانون الدستوري والإداري أو الجنائي أو المدني إلا أن مصادر هذه القوانين   علاقات تختلف عن الفروع الأخرى

  واحدة. وهي مصادر القانون الداخلي ولم يشكل هذا ضعفاً في استقلالية كل فرع من هذه الفروع.

ي تنظمها تفنلاحظ في هذا النطاق وبشكل عام أن فروع القانون الداخلي أهم ما يميز بعضها عن بعض هي العلاقات ال
هذه القوانين فالعلاقات التي ينظمها القانون الدستوري تختلف عن العلاقات التي ينظمها القانون الإداري عن علاقات 
القانون الجنائي ولكن لم ينتقص من استقلالية هذه القوانين بعضها عن بعض أنها تعود إلى مصدر واحد وهي مصدر 

فرع تختلف عن مصادر فرع آخر ولكنها تنتمي في تشخيصها العام لعالم القانون الداخلي وليس هناك مصادر لأي 
  القانون الداخلي أي أن استقلاليتها هي في نطاق هذا القانون ولكل منها خصوصية في نظرياتها وعلاقاتها التي تنظمها.

لك فإنه يستمد دولي العام، كذوهذا هو الأمر إلى حد كبير بالنسبة للقانون الدولي الإنساني فهو فرع من فروع القانون ال
مصادره من نفس مصادر القانون الدولي وهذا ليس انتقاصاً من استقلالية وخصوصية أي من فروع القانون المختلفة 

  .سواء في القانون الدولي أو القانون الداخلي فالعبرة هي بالعلاقات التي ينظمها القانون

ها ي علاقاته التي ينظمها عن القانون الدولي العام ويشكل استقلالية لومن ثم فإن القانون الدولي الإنساني يختلف ف
خصوصية في تناوله من حيث التطبيق والتفسير لهذه القواعد فمن حيث التطبيق نجد بعض التمايز بين القانون الإنساني 

القانون الدولي  لمتبادل لقواعدوالقانون الدولي فالقانون الدولي العام يقوم على أساس العلاقات التبادلية أو التطبيق ا
العام ولكن لا مكان لقاعدة التبادل في القانون الدولي الإنساني فكل طرف ملزم بتطبيق هذه القواعد واحترامها بغض 

  النظر عن تطبيق الطرف الآخر لهذه القواعد أم لا.

  المطلب الثاني

  الإنسانالعلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 
يعتبر موضــــوع العلاقة بين القانون الدولي الإنســــاني والقانون الدولي لحقوق الإنســــان، من الموضــــوعات التي تنازعت 

قلان، وثانيها والتي ترى أن القانونين مختلفان ومست النظرية الانفصاليةحوله ثلاث نظريات في الفكر القانوني، أولها 
ــــابكان أو مندمجان، أما ثالثها  النظرية التوحيدية ــــ التي يرمي جوهرها و  النظرية التكامليةوالتي تفيد أن القانونين متشــــ

بأن القانونين نظامين متمايزين ولكنهما متكاملان، فقد ظل ينظر البعض من فقهاء القانون الدولي إلى هذين القانونين 
الآخر فيرى على عكس الرأي الأول بأنهما متحدان،  لسنوات عديدة على أنهما مجالان منفصلان تماما، أما البعض

ــــائدة  ـــ ــــــبيا  –على أن المطلع على مجمل المؤلفات القانونية الحديثة يتأكد من أن النظرة الســـ ـــ انونين  هي أن الق –نسـ
  كليهما يكمل الآخر، أي متكاملين.
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ـــــوع  وأيـا كـان من أمر هذه النظريات والآراء، فإن الأهمية الأكاديمية والعلمية لهذا ـــ ـــ ــــعى إليه هذا  –الموضــــ ـــ ـــ أو ما يســـــ
ـــــــتركة بين القانونين، أي بمعنى   63تتمثل ببيان المجال القاعدي الخاص بكل منهما -المقال ــــــاحة المشـــ ـــ وإبراز المسـ

  إيجاد القوا سم المشتركة بينهما، وكذلك والفروق بينهما.

ـــــية التي تطرح تكمن في التا ــــــاســـ ـــــاؤلات الأســ ـــا لي:وانطلاقا من هذه الأهمية، فإن التســـ ني هل القانون الدولي الإنســـ
 و والقانون الدولي لحقوق الإنسان فرعان للقانون الدولي العام مستقلان؟ أم مندمجان ؟أم متكاملان؟ أم ماذا ؟

ما مدى صحة الأسانيد والآراء القانونية وشواهد الممارسة الدولية التي تؤكد أو تنفي هذا الاستقلال أو الاندماج 
اعتبار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جناحان لحماية  يمكنوهل  ا؟بينهمأو التكامل 

 64والسلم؟الإنسان في وقتي الحرب 

ــــــية التالية:  ـــــيتم في إطار اختيار الفرضــ ـــــــاؤلات وغيرها ســـ ـــــعت  لماكوبناء على ما تقدم فإن الإجابة عن هذه التسـ اتســـ
إلى مرونة تقديم  ذلك أدىوانتشــرت الأســانيد القانونية والشــواهد الدولية التي تؤكد وجود علاقة تكاملية بين القانونين 

  وهذا ما سنعالجه بنوع من التبسيط فيما يلي من فروع :  حماية متكاملة للإنسان في زمني الحرب والسلم.

  الفرع الأول

  الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانأوجه الاختلاف بين القانون 

مع محاولة الكثير من شراح القانون الدولي تقديم طريقة يمكن من خلالها التقريب بين فرعي القانون الدولي أعلاه، 
يسور فقصد تعظيم الحماية للأفراد الذين يتضررون من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومن هؤلاء الشراح البرو 

، لأنه من الناحية 65، إلا أن الملاحظ على هذه الطريقة (أو المنهج) بأنها لا تخلو من مشكلات فكرية وعملية"كالين"
الفكرية والعملية هناك اختلافات بارزة بين القانونين، يمكن قراءتها من خلال بعض الآراء والأسانيد القانونية والشواهد 

  فات على النحو التالي :الدولية التي تؤكد أوجه الاختلا

  من حيث تباين مفهوميهما:أولاً: 

أن كلا من القانونين يكونان فرعين مستقلين للقانون الدولي من حيث المفهوم، أما من حيث تبين لنا فيما تقدم، 
ن الدولي و ويكتمل تباين المفهومين إذا علمنا أن القانيق دولية تنظمهما وتعكس ذاتيتهما، الشكل فان لكلا منهما مواث

الإنساني يقوم على التخفيف من معاناة الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، إذ يجمع مفهومه بين فكرتين مختلفتين في 
                                                           

دراسات في القانون الدولي أ.د. محمد نور فرحات، "تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، د. مفيد شهاب،  - 1
  .83، الطبعة الأولى، ص.2000، دار المستقبل العربي، القاهرة، الإنساني

  
كرة، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة بسقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، العلاسامر موسى،  - 64

  .39، ص. 2004العدد التجريبي " صفر " ، 
 ، جنيف،1999. عدد من مختارات أعداد، عام قانون الأزمة والنزاع الداخليين"، المجلة الدولية للصليب الأحمرتوم هادن و كولين هارفي، - 65

 .26، ص. 1999
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ولية أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فهو تعبير عن التزامات قانونية د .طبيعتهما، فالأولى قانونية والثانية أخلاقية
   .والشعوب وتمكينها من العيش في رفاهيةباحترام حقوق وحرية الأفراد 

 ان بكتيهجومع هذا الاختلاف البارز في مفهوم كلا من القانونين، فإن البعض من كتاب القانون الدولي، ومنهم الفقيه 
لا يميزان بين مضمون ومفهوم هذين القانونين، حيث عرفا القانون الدولي الإنساني  محمد طلعت الغنيميوالدكتور 

  .66"مجموعة من القواعد الدولية التي تضمن حرية شخص الإنسان ورفاهيتهبأنه "

  من حيث نطاق التطبيق: ثانياً: الاختلاف

على الرغم من ما يرى المثاليون بأن السلم هو الأصل في العلاقات الدولية، والحرب هي الاستثناء، إلا أن القراءات 
جيلا من الأجيال لم ينعم بالسلم المؤقت من بينهما إلا  185الإحصائية تدل على عكس ذلك، حيث تبين أنه خلال 

   .67عشرة أجيال فقط

ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف في تحديد حالة الأصل أو الاستثناء في العلاقات الدولية، فإن الواقع القانوني يدل 
اني ينطبق فالقانون الدولي الإنس على وجود اختلاف جوهري من الناحية القانونية بين مجال تطبيق كلا من القانونين،

من حيث الزمان عند بداية النزاعات المسلحة، أما من حيث النطاق المادي فانه ينطبق على كل حالة تأخذ وصف 
النزاع المسلح كان دوليا أو غير دوليا، أما من حيث النطاق الشخصي فإنه يمنح حماية لفئتين وهما ضحايا النزاعات 

تى وأسرى، والمدنيين، بينما ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في زمن السلم أساسا، أي المسلحة من جرحى ومو 
على الأوضاع الطبيعية للدول ويوقف العمل ببعض أحكامه في الظروف الاستثنائية للدول، وذلك بمقتضى المادة الرابعة 

  ية.ضمن فقراتها "حالة الحرب" كحالة استثنائ من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، هذه المادة التي لم تحدد

هل يعتبر دخول الدولة في حالة نزاع مسلح دولي أو داخلي من قبيل الحالات الاستثنائية وعليه يبقى السؤال مطروح 
  (الطوارئ العامة) التي تجيز للدولة التحلل من التزاماتها الدولية الحامية لحقوق الإنسان؟

أن إجابة هذا السؤال تكون بالإيجاب، وذلك لأنه يستفاد من مراجعة الأعمال التحضيرية  كما يرى أغلبية الفقهاء
، ومع هذا 68للمادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأنها كانت تضم حالة الحرب كحالة استثنائية

ية غير زام باحترام حقوق الإنسان الأساسفيجب التأكد على مبدأ عدم جواز التحلل في الظروف الاستثنائية من الالت
القابلة للتقييد، إضافة إلى احترام الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية المرسخ في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات 

                                                           
  .50/ 49... مرجع سبق ذكره، ص. مدخل في القانوند. عمر سعد الله،  - 66
  .11أ.د. محمد عزيز شكري، مرجع سبق ذكره، ص.  - 67
  .89أ. د. محمد نور فرحات، مرجع سبق ذكره، ص.  - 68
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، والتي تطبق حين تصل درجة القلاقل الداخلية إلى حد وصفها بالنزاعات المسلحة غير 1949جنيف الأربعة لعام 
   69وليةالد

  :الاختلاف من حيث بعض الحقوق المحميةثالثاً: 

  يتمثل الاختلاف القائم بين القانونين في هذه النقطة بكثير من الأمور، والتي سنبرز أهمها بما يلي:

 هنــاك اختلاف بــارز للوهلــة الأولى بين القــانونين فيمــا يتعلق بــالحق في الحيــاة، ففي  :70الحق في الحيــاة
القانون الدولي لحقوق الإنســـــان يعتبر الحق في الحياة حقا غير قابلا للانتقاص ويحتل مكان الصـــــدارة في 

ــــع للح ي ق فمنظومة حقوق الإنســــــان، ولكن هذا القول لا يمنع بأن هذا الحق ليس مطلقا حيث أنه يخضــ
اســـــتخدام القوة القاتلة في الإعدامات القانونية أو في حالة الدفاع عن النفس، أما القانون الدولي الإنســـــاني 
ــــدى رؤيتهم ودون إنــــذار  ــــل بين المقــــاتلين الآخرين ل ــــار وإيقــــاع القت يعترف بحق المقــــاتلين في إطلاق الن

  71مسبق.
 ـــــلة بالمحاكمة والاعتقال ــــ بين القانونين هنا من حيث المعيار المعتاد، : يكمن الاختلاف الحقوق المتصــ

ففي القانون الدولي لحقوق الإنســان لا يحوز الحرمان من الحرية إلا بعد محاكمة عادلة كعقوبة على عمل 
ــــــاني فإنه يحمي الحق  ـــــ إجرامي، أي يحظى الحق في المحاكمة العادلة بالحماية، أما القانون الدولي الإنسـ

حاكمتهم باعتبارهم أســرى حرب، وكذلك يعطي دولة الاحتلال ســلطة اعتقال في احتجاز المحاربين دون م
ـــــروط معينـة من أهمهـا أن تكون هذه المحكمة  ـــ ـــ المـدنيين ومحـاكمتهم عبر محكمـة لابـد أن تتوافر على شــــ

ـــــية ـــ ـــــياســ ــــكرية وغير ســـــ ـــ ــــــتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة 72عســـ ـــــتفاد من المادة الثالثة المشــــ ـــ ، وإن كان يســ
ضـافي الثاني حق محاكمة وعقاب من يشـتركون في نزاع مسلح داخلي بشرط مراعاة المعايير والبروتوكول الإ

   .73الدنيا الضرورية من أجل محاكمة عادلة
 :ـــــان الحق في حرية التحرك، رهنا بالقيود  الحق في حريـة التحرك ـــ ـــ ـــــمن القانون الدولي لحقوق الإنســــ ـــ ـــ يضــــ

ــــبـة للأمن القومي والنظـام العام، وإم ـــ ـــ ـــ كانية الانتقاص منها أثناء حالات الطوارئ، أما القانون المعتـادة بـالنســ
ـــــباب  ــــلحة لغير أســ ــــريد المدنيين أثناء النزاعات المســـ ـــــريح يفيد منع تشـــ ــــــاني فيحتوي حظر صــ الدولي الإنسـ

                                                           
، 1948نسان زمني الطوارئ والحرب انظر: المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنه للمزيد من التفصيل حول التمتع بحقوق الإ - 69

، وارجع  1950، والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسنه 1966والمادة السابعة من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية لسنه
  وما يلها. 237، ص1992، مكتبة الجلاء، المنصورة، ن حقوق الإنسان، قانو كذلك: د.الشافعي محمد بشير

كرة، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة بسالعلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سامر موسى،  - 70
 .39، ص. 2004العدد التجريبي " صفر " ، 

كرة، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة بسالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  العلاقة بينسامر موسى،  - 71
  .39، ص. 2004العدد التجريبي " صفر " ، 
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الضــرورة الحربية، كما أن هناك حظرا صــريحا على بعض أشــكال الإجلاء بالقوة المســلحة حيث يعتبر ذلك 
 جريمة ضد الإنسانية.جريمة من جرائم الحرب و 

وإن كانت الموضوعات التي تثير الجدل في نقطة الاختلاف من حيث بعض الحقوق المحمية كثيرة، إلا أننا نكتفي 
ــــــها الآخر في  ــــــوف ننوه لبعضــ ــــد هذا القدر من الاختلاف بين القانونين من زاوية الحقوق المحمية، على أننا ســ ـــ برصـ

 الموضوع. سطور أخرى من هذا

  الاختلاف من حيث المخاطب بأحكامها:رابعاً: 

إذا كان المخاطب أسـاسـا بأحكام القانون الدولي الإنسـاني هم العسـكريون والسياسيون الذين لهم دور فعال في إدارة 
العمليات العسكرية والحربية أيا كان موقعهم أو انتمائهم للدول أو المنظمات الدولية أو متمردين داخل الدولة أو الثوار 

ــــان الدولة ممثلة في في ا ـــ ــــ ــــل بأحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنســـ ـــ ـــ لأقاليم المحتلة، فإن المخاطب في الأصــــ
، أي "ســـكان الإقليم" بالمفهوم الدســـتوري 74ســـلطاتها أو أجهزتها المعنية بإدارة شـــئون كل من هو داخل إقليم الدولة

  للمصطلح .

  الاختلاف من حيث آليات مراقبة التنفيذ:خامساً: 

ــــــة تملكها المنظمات والهيئات الحكومية  ـــــاني، عبر آليات دولية خاصــــ ـــ يتم مراقبة إعمال أحكام القانون الدولي الإنسـ
الدولية وغير الحكومية قصـــــد حماية الأشـــــخاص المتضـــــررين من العمليات العســـــكرية، وما قد ينجم عنها من احتلال 

مر هذه التي ارتبط اسمها كحارس أمين للقانون الدولي حربي، وأهم هذه المنظمات هي اللجنة الدولية للصـليب الأح
الإنســاني منذ إرهاصــاته الأولى، فهي التي تأخذ على عاتقها أداء المهام ذات الصــفة الإنســانية، وذلك بحكم التجربة 

ــــــافة إلى الدور الهام الذي لعبته  ـــ ــــــبتها طوال فترة عملها، هذا إضــ ــــانكمنظمة غير حكومية إن  –الغنية التي اكتســـــ ية ســــ
ـــــلحة  بالتدخل بالنزاعات -محايدة تتمتع بمركز قانوني دولي جعل منها أشــــــبه بالمنظمات الحكومية الدولية المســ

من خلال وضـــــع الإجراءات التي تســـــاهم في تفعيل الحماية للمعنيين بها، ومن خلال دورها الميداني بإرســـــال وتوزيع 
  .75مواد الإغاثة والطواقم التي تقوم بها

ــــ وإلى جانب اللج ـــ أو  ة الحامية""الدولنة الدولية للصليب الأحمر، هناك آليات خاصة أخرى تنفرد بمراقبة التطبيق كــ
بالتحقيق بالانتهاكات الجســيمة للقانون الدولي الإنســاني هذه المهمة التي أوكلها واضــعوا البروتوكول الإضــافي الأول، 

 ينظر الكثير من شراح القانون الدولي الإنساني بنوع منوكما  "للجنة الدولية لتقصي الحقائق"،منه  90وعبر المادة 
، مما 2001التفـاؤل لدورا محتملا وكبير للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بعد دخول نظام روما حيز النفاذ في عام 

  ة.ينستنتج منه أن طبيعة هذه الآليات تكون جزء منها وقائية، وفي الجزء الأخرى تكون ذا طبيعة قمعية أو ردع

                                                           
شر، للن . دار الجامعة الجديدةتدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدوليد. مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم،  - 74

  .415، ص. 2003الإسكندرية، 
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ـــــــائل وآليات دولية لحماية حقوق  ـــــان فقد حرص المجتمع الدولي على إقرار وســ أما في القانون الدولي لحقوق الإنســــ
مت والتي غالبا ما اتســ -الإنســان، وذلك إلى جانب وســائل الحماية الداخلية المقررة بموجب القانون الوطني للدول 

ات التي ليمية آليات لمراقبة مدى احترام الدول المختلفة للالتزاموعليه فقد ضمنت الاتفاقيات الدولية والإق -بالقصور
  .تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

بأن يلعب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع  68و 2/62لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في المادتين  وفقا
ــــبيل القيام بالمهام الموكلة إليه  ـــ ـــ ــــــان، وفي سـ للأمم المتحدة ومختلف هيئاته الفرعية دورا مهم في مجال حقوق الإنســـــ
ـــــع المرأة واللجنة  ــــة بوضـ ــــكل المجلس المذكور أعلاه كلا من اللجان التالية: لجنة حقوق الإنســــــان واللجنة الخاصــ شــ

ــــــلة إليها من الفرعي ـــــة التقارير الدورية المرســ ــــفة عامة دراســـ ة لمنع التمييز وحماية الأقليات، هذه اللجان التي تتولى بصــــ
الدولة، إضافة إلى دراسة الشكاوى وقد اكتسبت هذه الآليات في عالمنا اليوم فعالية كبرى حيث أصبح احترام حقوق 

  ي لقبول الدولة في المحيط الدولي.الإنسان أمرا يشبه لحد بعيد الشرط الجوهري والأساس

ـــب إطلاعنا المحدود نجد أن هذا المطلبويبقى لنا أن نذكر قبل الانتقال لدراســـــة النقطة الثالثة من  ، أن هناك وحســ
نون الدولي أحدث دليل مرجعي للقالا يربط بين القانونين من الناحية العملية، ويتمثل في " شاهد دوليا واحدهناك 

  76الذي لا يشير مطلقا إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان." هذا الإنساني

ولكن مع إقرار كـــل المؤلفـــات القـــانونيـــة بوجود هـــذه الاختلافـــات الظـــاهرة بين القـــانونين، إلا أن هنـــاك جزء من هـــذه 
ـــوابط وخطوات عريضـــــة تمهيدية تســـــاعد على ضـــــبط وترســـــيخ العلاقة التكاملية بين  المؤلفات اســـــتطاعت أن تقدم ضــ

   التالي : فرع الثالثوهذا ما سنعرفه في ال ؟77مطروح كيف يكون ذلكنونين، وعليه يبقى السؤال القا
  الفرع الثاني

  الضوابط والخطوات العريضة اللازمة لإزالة التعارض الظاهر بين القانونين
ـــــة للتكــامــل بين القــانونين، كــان لابــد من العمــل على إزالــة أي تعــارض ظــاهر بينهمــا، مع  ـــ ـــ ـــ من منطلق الحــاجــة المــاسـ
ـــــتقلين للقانون الدولي العام، وبناء على هذا المنطق قدم  ـــ ــــــتقلالية كلا منهما باعتبار هما فرعين مسـ المحافظة على اســـ

هذا التعارض، ســوف نعمل على إعادة صــياغتها على الوجه  طريقة جذابة لإزالة توم هادن و كولين هارفيالأســتاذين 
  التالي:

  السلسلة المتصلة بدءا من الوضع الطبيعي للدول إلى النزاع المسلح الكامل:أولاً: 

                                                           
كرة، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة بسالعلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سامر موسى،  - 76
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ـــــتاذين  ــــر تحقيق دمج ناجح (أو تقريب) لكلا من فرعي القانون  توم هادن و كولين هارفيلقد انطلق الأســ من أن ســـ
ــــع الطبيعي  ـــــلة بدءا من الوضــ ــــلة الواقعية المتصـ ـــــلســ الدولي، يكمن بالاعتراف بالنتائج القانونية للتحرك على امتداد السـ

  .78لحياة الدول إلى النزاع المسلح

تي يتمتع ى الأوضاع الطبيعية للدول، هذه القواعد الفتنطبق القواعد العادية للقانون الدولي لحقوق الإنسان بوضوح عل
، هذه التي إذا أعلنت تتخلى الدولة 79بها المجموع الأكبر من سكان الدول بحقوقهم مع مراعاة إعلان حالة الطوارئ

ـــــب هذا التخلي مع درجة التهديد الموجهة لدولة، وعندما يزداد حجم هذه  ــــرط أن يتناســـــ ـــ عن بعض ما التزمت به بشـــ
، des actez de violenceقل و الاضــــطرابات والتوترات الداخلية التي تشــــكل نوعا من أعمال العنف القلا

ويتحول هذا العنف في أغلب الحالات إلى نزاع مسلح داخلي تطبق عليه أحكام المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات 
ــــــابه إلى حد  1949جنيف الأربعة لعام  ـــ ــــية تتشـ ـــ ــــــاســـ  بعيد مع الحقوق غير القابلة للانتقاصالتي تفرض التزامات أســــ

المعروفة في الاتفاقيات الأســـاســـية لحقوق الإنســـان، فإذا ما تصـــاعد النزاع الداخلي المســـلح بحيث وصـــل إلى وضـــع 
ــــم من الأراضـــــي الوطنية، تطبق آنذاك الأحكام  ــــفها) من كلا الطرفين على قسـ ــــيطر فيه قوات نظامية (أو يأخذ وصـ تسـ

  .1949الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام  1977ل الإضافي الثاني لعام الواردة في البروتوكو 

بالموازاة مع الإقرار بضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة غير الدولية، فإن هناك إقرار بتطبيق  
ــــــلحة الدولية وحر  ـــــ ــــــاني على النزاعات المســ ـــــ وب التحرير الوطني، من خلال كافة أحكام وقواعد القانون الدولي الإنســ

  الملحق بها. 1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام  1949تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

وهنا نســتطيع تصــور مدى تطبيق كلا من القانونين بدءا من الحالة الطبيعية لمجتمع الدولة مرورا بدرجة القلاقل انتهاء 
ــــلح، مما يدل على  ــــيأتي إلى النزاع المسـ ــــيح جوانبها المتعددة فيما سـ وجود علاقة تكاملية بين القانونين نزيد من توضـ

  شرحه من فقرات.

  محظورات مطلقة:ثانياً: 

كمـا نعلم أن هنـاك عـدد محــدد من الحقوق أو المحظورات المطلقـة التي تنطبق على كــل الظروف، وآيـا كـانـت حــدة 
ها المطلقة في صفت -ر إليها على أنها حقوق غير قابلة للانتقاصالتي يشا –الأزمة أو النزاع، وتكتسب هذه الحقوق 

القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولما كان القانون الدولي الإنساني لا يتضمن أي حكم بشأن الانتقاص، فإن الحقوق 
ــــريح في اتفاقيات القانون الدولي الإ ـــ ـــ ـــــح عامة من الناحية الفعلية عن طريق إدراجها الصـ ـــ ــــاني، و المحظورات تصـــ ـــ ـــ نسـ

وأوضح مثال على ذلك هو حظر التعذيب وحظر المعاملة غير الإنسانية أو المهينة أو العقاب، فهي حقوق غير قابلة 
  للانتقاص في أي الظروف كانت سلم أو حرب.

                                                           
  .28توم هادن و كولين هارفي، مرجع سبق ذكره، ص.  - 78
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  .19، ص.1998دار النهضة العربية، القاهرة، 
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ـــــياغة هذه المحظورات المطلقة، فيمكن للقانون  ــــيق بين القانونين بصــــ ـــ ــــــدد هناك مجال لمزيد من التنســ وفي هذا الصـــ
ـــــرامة وتحديد مثل تلك التي جاءت في قائمة المحظورات الدولي  ـــــياغات أكثر صـ لحقوق الإنســــــان الاعتماد على صـ

ــــي هو النص  80بالمادة الثالثة المشــــــتركة في اتفاقيات جنيف، أما في القانون الدولي الإنســــــاني فيكون المطلب الرئيســ
ــــــوح على أن هذه الحقوق والمحظورات المطلقة تنطبق على جمي ـــــراحة ووضـــ ـــ ـــــخاص وفي جميع الظروف، بصـ ع الأشــــ

، وفي 81وليس على مجرد الأشـــــخاص المتمتعين بالحماية في ظل المعايير المعقدة التي تحدد الأشـــــخاص المحميين
ظل حقيقة صعوبة التمييز بين الأشخاص المحميين والأشخاص غير المحميين ، نظرا لصعوبة التي تكتنف التمييز بين 

  .82المقاتلين وغير المقاتلين

  الحق في الحياة:لثاً: ثا

ــــة بين القانونين في حمايتهما للحق في الحياة، إلا أن هذا الأمر يمكن معه إيجاد بدايات  ـــ رغم وجود معايير متعارضــــ
  التالية: للتوفيق بين هذه المعايير في ضوء النقاط 

  ،ــــان لقد ذكرنا ســـــــابقا حقيقة مؤداها أن الحق في الحياة ليس حقا مطلقا في القانون الدولي لحقوق الإنســـ
حيث أنه يخضــع للحق في اســـتخدام القوة القاتلة في الإعدامات القانونية أو الدفاع عن النفس، مما يقرب 

  المقاتل الآخر.  هذا المعيار مع معيار اعتراف القانون الدولي الإنساني بحق المقاتل قتل
  وما قد يســاعد أيضــا من تضــييق الهوة بين المعايير المتعارضــة بين القانونين في هذه النقطة، الافتراض الوارد

في القانون الدولي لحقوق الإنســان بأن الحرب لا يمكن في الأصــل أن تكون مشــروعة، وبين قبول القانون 
موضــــوعية يجب معالجتها بصــــرف النظر عن أســــبابها،  الدولي الإنســــاني الحرب أو النزاع المســــلح كحقيقة

ـــر لحياتهم وليس على  ـــ ــــــتهم للقتل على معايير التهديد المباشــ مما يترتب عليه اعتماد المحاربين عند ممارســ
  معيار النزاع بحد ذاته.

  و أوما قد يســاعد على إعادة صــياغة مدمجة بين هذه المعايير المختلفة اعتبار المســئولين عن بدء المعارك
  تخطيطها في أي الجانبين المتصارعين قد تصرفوا بصورة تخرق معايير حقوق الإنسان.

  الحقوق السياسية:رابعاً: 

                                                           
 كرة،مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة بسالعلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سامر موسى،  - 80
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إذا كانت مجمل الحقوق الســــــياســــــية المنصــــــوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنســــــان مثل حرية التعبير، وحرية 
   .قوق قابلة للانتقاص من قبل الدول في ظروف معينةتكوين الأحزاب، وممارسة الانتخابات الديموقراطية، هي ح

فليس هناك أي نصــا قانونيا في اتفاقيات جنيف يمنع الحكومات أو دولة الاحتلال من تقيد حقوق ســياســية من هذا 
النوع، وهذا الأمر يشـير أنه لن تكون هناك صـعوبة في وضع مجموعة متناسقة من المعايير إعادة صياغة القانونين في 

ـــــات في زمني  هذا ـــــــبه مدمجة، عبر تطوير وتحديد وتوحيد المعيار الذي تقيم من خلال الانتقاصــــ ــــــورة شـ المحال بصــ
  .83الحرب والسلم

  التحرك الحر والإجباري:خامساً: 

ـــوع الحق في حرية التحرك، إلا أنه لا يوجد هناك مشــــكلة   مع اختلاف النظرة في القانونين كما ســــبق وذكرنا في موضـ
  المعايير المختلفة معا في صياغة مدمجة استنادا إلى المبادئ المتماثلة في القانونين، وذلك بـ: كبرى في ضم هذه

  ـــــي بإقرار عام بالحق في   حرية التحرك، الذي لا يجوز الحد ـــــا قانونيا يقضـ ـــــرورة توافر القانونين على نصـ ضـ
  منه، إلا على أسس محددة، ومع توافر   ضمانات قانونية مناسبة.

  توافر القانونين على نصــــا قانونيا محكم الصــــياغة يحظر بموجبه التحرك الإجباري أو نقل الســــكان، ضــــرورة
اللهم إلا في أضــــيق الظروف، وبشــــرط أن يكون هذا التحرك الإجباري أو النقل أو جلاء الســــكان من أجل 

ـــــراحة على حق هؤلاء في العودة  ـــــل لأرواح المدنيين، مع النص صـــــ ــــ ــــــماحتوفير حماية مادية أفضـ  بمجرد ســــ
  84الظروف بذلك

  وأفضـــل الســــبل علاوة على ما ذكر أعلاه، لتحقيق صــــياغة قانونية محكمة هو التقليل من إســــراف اتفاقيات
ــــمح به للقوات المتحاربة والمحتلة الخروج عن هذه  ـــ ــــ ـــــرورة الحربية كتحفظ يســـ ـــ ـــ جنيف من النص على الضـــ

ـــــانية، ويكون ذلك بتحديد قانوني دقيق لمفهو  ـــ ــــ ــــرورة الحربية الملحة التي تكون دائما القواعد الإنســـ ـــ ـــ ـــ م الضــ
  .85الذريعة لعمليات إجلاء السكان

  المسؤولية الدولية لانتهاك قواعد القانون :سادساً: 

رغم الاختلاف بين القانونين في مجال تحديد على من تقع المســــــؤولية الدولية في حالة انتهاك حقوق الإنســــــان زمن 
ـــــ ـــــؤولية عن النزاعات المســـــــلحة، ورغم الرأي الســ ـــة مســ ـــــكرية والمعارضــــ ــــــبه العســ ائد بأنه لا يمكن اعتبار الجماعات شـ

انتهاكات حقوق الإنسان، بل تعتبر فقط مسؤولية عن خرقها لقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أن هناك الكثير من 
القانون  ان، وانتهاكاتالحجج القوية من أجل توسيع نطاق المسؤولية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنس
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الدولي الإنســاني، لكي تشــمل الجماعات الشــبه عســكرية (المليشــيات)المنظمة في حالة النزاع، وإن كان تحقيق هذا 
  الأمر يتطلب صياغة للقانونين تأخذ بعين الاعتبار التالي:

  و/أو السكان.درجة سيطرة مجموعات المتمردين والمعارضة أو الثوار على أجزاء من الأراضي الوطنية  
  ــــي الوطنية أو ــــروط القانونية في أي من الجهات المســـــــيطرة على الأراضـــ ـــــرورة توافر مجموعة من الشـــ مع ضــ

ــــتيفاء  ــــلح لطابع العمومية من حيث حجمه ومداه الجغرافي، واســـــ ـــــراع المســـــ ـــ ـــــــتيفاء الصـ ــــــكان، منها اســ الســـ
مقتضيات متماسكة، واحترامهم ل المتمردين ذاتهم لأصول التنظيم بخضوعهم لقيادة منظمة تملك استراتيجية

  الإنسانية.
  وأبســط الســبل لتحقيق هذا الهدف المتمثل في فرض المســؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنســان زمن

النزاعات المســلحة، أن يعمل الخبراء في القانون الدولي الإنســاني على قياس فكرة ترتيب المســؤولية الدولية 
ــــان ا ـــ ــــابهة معها لفرض عن انتهاكات حقوق الإنســــ ـــ ـــ ـــــع فكرة متشـ ـــ لتي ترتكبها قوات غير تابعة للدولة، ووضـــ

ـــــلحة هذا من ناحية،  ـــــان أثناء النزاعات المسـ المســــــؤولية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسـ
  ومن ناحية أخرى وضع المسؤولية الجنائية للفرد والجماعة تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

  وما قد يزيل أي صـعوبة مزعومة في اعتبار المنظمات غير التابعة للدولة(المليشيات العسكرية) مسئولة دوليا
الاعتراف  هو –هذه الاتفاقيات التي لا تصادق عليها إلا الدول  –عن انتهاكات اتفاقيات حقوق الإنسان 

ــــع القانون ا ـــ ـــ ــــلت إلى وضـ ـــــ ــــــان وصــ ــــ لدولي العرفي الملزم، ودخلت بأن قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسـ
 الضمير القانوني العالمي وأصبحت ملزمه للجميع.

وبناء على ما تقدم من ضـــوابط وخطوات عريضـــة من شـــأن ترقيتها إزالة أي تعارض بين القانونين، نســـتطيع القول بأن 
اق على القضــــايا عا للاتفالفصــــل الطويل بين القانونين قد اســــتنفد أغراضــــه، وعلى الخبراء من كلا الجانبين الجلوس م

  التي تحظى بتوافق فعلي في الآراء، والتي تساعد على توضيح متماسك للقانونين من حيث المبدأ والتطبيق.

ــــــابه بين القانونين، هذا  ـــــحة هذا الرأي اتفاق أغلب الباحثين بأن هناك أوجه كثيرة للالتقاء والتشـ وإن كان ما يعظم صــ
ــــــك على أهمية أوجه  الالتقـاء الـذي يؤكـد على العلاقـة ـــــ التكاملية بين القانونين، وفي الوقت ذاته يلقي بظلال من الشــــ

    المطلب.الاختلاف بين القانونين، فأوجه الالتقاء هذه ستكون محلا لدراسة في النقطة الأخيرة من هذه 

  الفرع الثالث

  الإنسان أوجه الالتقاء والتشابه بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق

ــــــتركة  ــــــم مشـــ ــــــابق لأوجه الخلاف بين القانونين، فإن وجودها لا يعني عدم وجود نقاط التقاء أو قواســـ بعد العرض الســـ
بينهما، هذه الأخيرة التي من شــأنها تقوية الضـــوابط والخطوات العريضـــة اللازمة لإزالة أي تعارض ظاهر بين القانونين 

ــــــبية ــــ ــــيخ النســــ ـــ ـــ ـــ الثقافية في مواجهة الطابع المطلق المزعوم لكلا من القانون الدولي  من ناحية، ومن ناحية أخرى ترسـ
ــــم المشـــــــتركة بين القانونين في كثير من المجالات،  الإنســـــــاني والقانون الدولي لحقوق الإنســـــــان، وعليه تتمثل القواســـ

  نتكلم عن أهمها تبعا:
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  من حيث المصدر لكلا منهما: أولاً: الالتقاء

ــــتـاذ الـدكتور  ـــ ـــ ـــ ـــــاني والقانون الدولي لحقوق  جـان س. بكتيـهالفقيـه كمـا يرى الأســ ـــ ـــ أن كلا من القـانون الـدولي الإنســــ
ـــــحقه، وعليه أدى هذا  ــــــئا من الحاجة إلى حماية الفرد ممن يريدون ســ ــــدر واحد، فقد نشـ ــــــان، قد نبعا من مصـــ الإنسـ

ـــــرور الحرب، فكان القانون ا ـــــدر الواحد إلى جهدين متميزين وهما: الحد من شـــ ــــاني، المفهوم أو المصـــ ـــ لدولي الإنسـ
ـــــان، بعد أن تطور هذان  ـــ ـــــفي، فكان القانون الدولي لحقوق الإنســ ـــ ـــــد العمل التعســ ــــــان وحقوقه ضـــــ والدفاع عن الإنســــ

  .86المجهدين على مر العصور في خطين متوازيين ومتكاملين

  الالتقاء من حيث بعض المبادئ المشتركة في كلا منهما:ثانياً: 

لحقوق الإنسان ينطوي على قدر أكبر من المبادئ العامة لحماية الإنسان، بينما مما لا شـك فيه أن القانون الدولي 
تتســـم مبادئ القانون الدولي الإنســـاني بطابع اســـتثنائي خاص، لأن هذا الأخير يدخل حيز النفاذ عند البدء في النزاع 

 ما يلي:المسلح، إلا أن هذا القول لا يمنع من وجود مبادئ مشتركة بين كلا منهما وتتمثل في

  حصانة وحماية الذات البشرية. -
  منع التعذيب بشتى أنواعه. -
 احترام الشخصية القانونية لضحايا الحرب. -
 احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتقاليد. -
 حماية وضمان الملكية الفردية. -
 ة.وضاع الصحيعدم التمييز بصورة مطلقة، فالخدمات الطبية تقدم للجميع دون فرق إلا ما تفرضه الأ -
 ضمان وتوفير الأمان والطمأنينة. -
 حظر الأعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائن. -
ــــــبة تنفيذ  - ـــ ــــتوى الإجراءات قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة، وبمناســ ـــ ـــــائية على مســــ ـــ ـــــمانات القضـــ ـــ مراعاة الضـــ

 .87الأحكام
 ترسيخ الحماية الخاصة لكلا من الأطفال والنساء. -

  الالتقاء من حيث الهدف والرسالة لكلا منهما:ثالثاً: 

إذ من المسلم به تماما أن كلا من القانونان يهدفان إلى تحقيق غرض وهدف مشترك، وهو في التحليل النهائي حماية 
  .الإنسان واحترام كرامته، وحماية الشعوب

                                                           
  .36سبق ذكره، ص. . أ.د. جان س. بكتيه، " القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه"، مرجع  86
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انون مختلفتين وهما الحرب والســلم، لهذا لا يحل القمع أن القانونين يســتوحيان أفكارهما من واقعتين ماديتين وذلك 
ــــــلحة، ولا يتوقف تطبيق كلا منهما في هذه  ــــــان في حالة النزاعات المســــ ـــ ـــــاني محل قانون حقوق الإنسـ ـــ الدولي الإنســ

  .88الحالات

لمحتلة اوهذا ما تأكدت جل المنظمات الإنســـــــانية ومنها منظمة العفو الدولية تؤكد تطبيق كلا القانونين على الأقاليم 
ــــاس يتفق كلا من القــانونين على الأقــاليم المحتلــة من أجــل حمــايــة  ـــ ـــ ـــ من أجــل حمــايــة المــدنيين فيهــا، وعلى هــذا الأســ
المدنيين فيها، وعلى هذا الأســاس يتفق كلا من القانونين على رســالة واحدة ألا وهي تأمين حدا أدنى من الضــمانات 

  .89م ووقت الحرب على حد سواءالقانونية والإنسانية لجميع البشر في وقت السل

ـــــاني هو عبارة عن مجموعه أحمـد عطيـة  الخير أبو الـدكتورويؤكـد هـذا المعنى  ـــ ـــ بـأنـه إذا كـان القانون الدولي الإنســــ
ــــان في زمن النزاعات المســــــلحة، وكان القانون الدولي  القواعد القانونية العرفية والمكتوبة التي تهدف إلى حماية الإنسـ

ـــلم، فانه يترتب على لحقوق الإنســــــان مجموع ه القواعد القانونية التي تســــــتهدف حماية حقوق الإنســــــان في زمن الســـ
 لإنســانياذلك ترابط هذين الفرعين ترابطا قويا وعميقا، لأنهما يشــتركان معا في الاهتمام بصــفه أســاســية بحماية الفرد 

  .90وبالمحافظة على حياته وحرياته

  :91ا بالصبغة الدوليةالالتقاء من حيث تمتع قواعد همرابعاً: 

ــــــبغة الدولية، ويرجع هذا   ــــــان بتمتع قواعد هما بالصـ ــــــاني مع القانون الدولي لحقوق الإنسـ يلتقي القانون الدولي الإنسـ
لواقع قانوني دولي صحيح يعطي لكلا منهما وثائق دولية تعكس الذاتية الخاصة لكلا منهما، هذا الوثائق الدولية التي 

ـــــنها، وذلك ـــــتقلين م انتهى المجتمع الدولي إلى مناســـــــبة ســ ن رغبة منه في إفراز هذين القانونين بإعتبارهما فرعيين مســ
  فروع القانون الدولي العام، ومتكاملين في آن واحد.

  الالتقاء من حيث تمتع قواعدهما بالطبيعة الآمرة:خامساً: 

، 92يس بطابع التقريرر ولمن المؤكد قانونا وفقها أن بعض القواعد القانونية المكتوبة لهذين القانونين تتمتع بطابع الأم
ــــفة التي أكدت في المادة  ـــ ـــه، هذه الصــ ـــ من  60هذا الطابع الآمر  الذي لا يجوز الخروج عنه أو الاتفاق على عكســـ

  .اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

لإنساني التي االصفة الآمرة لكل القواعد المتعلقة بحماية الفرد من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،  60المادة منحت 
وردت في الاتفاقيات ذات الطابع الإنســــاني، هذا إلى جانب اتســــام بعض من قواعد كلا من القانونين بالطابع العرفي 

                                                           
  .80، ص. 2002دار مجدلاوي، عمان،  القانون الدولي الإنساني وثائق وأداء.. أ.د. عمر سعد الله،  88
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ابطــة جرت الــدول على تطبيقهــا حتى خــارج نطــاق أيــة ر  -بتوافر ركنيهــا–الــدولي الملزم، لاحتوائهمــا على قواعــد عرفيــة 
  تعاقدية.

عبر رأيها الاسـتشـاري بشأن مشروعية  1991يوليو  08حكمة العدل الدولية في تاريخ فقد عبرت عن هذا الاتجاه م
التهديد بالأســلحة النووية أو اســتخدامها الفعلي حال اضـــطلاعها برخصــة الدفاع الشـــرعي الفردي أو الجماعي، حيث 

ها واتفاقيات جنيف الأربعة واللائحة الملحقة ب 1907أكدت المحكمة على طابع العرفي لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 
  .194893وكذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949لعام 

  الالتقاء من حيث جهود هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها في تطوير وتطبيق كلا منهما:سادساً: 

تطوير ومراقبة لقائم بإذ من المعلوم تمـامـا أن منظمة الأمم المتحدة ممثلة ببعض أجهزتها تعتبر بمثابة الحارس الأمين ا
ــــاس بديهي  ـــ ـــ ـــــان عبر الآليات الدولية التي تمتلكها هذه المنظمة، وذلك على أسـ ـــ تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنســـ
ـــــياغتها تحت ظل ورعاية الأمم المتحدة، أو على أقل  ــــــ يتمثـل في أن أغلـب الاتفـاقيـات الـدولية لهذا القانون قد تم صــــ

  امة للأمم المتحدة.تقدير تم إقرارها من الجمعية الع

ــــان في طهران، هذا المؤتمر  1968لا أنه ومنذ عام إ ـــ ـــ تاريخ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الأول لحقوق الإنســـ
الذي شكل نقطة تحول على طريق مشاركة الأمم المتحدة في الجهود الرامية لتطوير وإنماء القانون الدولي الإنساني، 

ــــد هذا التحول في توصـــــيات المؤتمر الأول وخاصـــــة تلك التوصـــــية التي عبر  فهمه فيها المؤتمر وبالإجماع عن توجسـ
ــــــاور مع اللجنة الدولية  ـــــ ــــــلح، بينما طلب من الجمعية العامة أن تدعوا أمينها العام للقيام بعد التشــــ ـــــ لنظريـة النزاع المســــ
ـــــاني، وحث  ـــــاء في المنظمة إلى قواعد القانون الدولي الإنســـ ــــترعاء انتباه جميع الدول الأعضـــ ـــ ـــــليب الأحمر، باسـ للصـــ

  يع الدول إلى ضرورة التصديق على الاتفاقيات الدولية للقانون الدولي الإنساني.المؤتمر أيضا جم

واستجابة لدعوة المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، ولرغبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أصدرت الجمعية العامة في 
مر الدولي لحقوق ) التي أكدت فيها ما جاء في توصـــــية المؤت23( 2444توصـــــية تحت رقم  1968ديســـــمبر  19

  الإنسان في طهران.

عن حقوق الإنسان ، أول تقرير 1969وعلى إثر هذه التوصية قدم السكرتير العام في الدورة الخامسة والعشرين لعام 
إلى الجمعية العامة، هذه التي تمثل رد فعلها على هذا التقرير بأن طلبت من الأمين  في أوقات النزاعات المســلحة،

ــــعوب من أجل العام أن يتاب ــــــال الشــــ ـــــة لحماية حقوق المدنيين والمقاتلين في نضـ ــــــوع، وأن يولي عناية خاصــ ع الموضـ
  .التحرير من السيطرة الاستعمارية الأجنبية والاحتلال في سبيل نيل حقها في تقرير المصير

                                                           
  .9و  8مرجع سبق ذكره، ص.  القانون الدولي الإنساني وثائق وآراء.أ.د. عمر سعد الله،  -  93
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ة عن القرارات الصــــادر وقد دعمت الأمم المتحدة القانون الدولي الإنســــاني بعدد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية، و 
الجمعية العامة ومجلس الأمن، سـواء بمناســبة نزاعات مســلحة قائمة أو تحســبا لوقوع نزاعات مســلحة في المســتقبل، 

  .1948ومن أهم الاتفاقيات، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الجمعية العامة عام 

ات الدولية التي تحظر اســـتعمال الأســــلحة النووية والكيماوية و البكتويولوجية، وتقيد إضـــافة إلى مجموعة من المعاهد
اســــتعمال أســــلحة تقليدية معينة، إضــــافة إلى اعتماد الجمعية العامة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة 

  ضد الإنسانية.

الصادر في  808وفي خطوة غير مسبوقة قد تدخل مجلس الأمن النزاعات المسلحة غير الدولية، من خلال قراره رقم 
الذي اعتبر فيه الوضع في يوغوسلافيا سابقا يشكل تهديد السلم والأمن الدوليين، وتأسيسا عليه تم  1993فبراير 22

  ني.عاقبة مقترفي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بيوغوسلافيا سابقا لم

والقاضـــــي بإنشـــــاء محكمة  1994نوفمبر  08الصـــــادر في  995وكذلك الشـــــأن تدخل مجلس الأمن عبر قراره رقم 
ــــة برواندا ـــــاركة الفعالة لأجهزة الأمم المتحدة في معاقبة الخارجين عن أحكام 94جنائية دولية خاصـــ ،مما يؤكد لنا المشــ

  .القانون الدولي الإنساني رغم ما قيل عن تطاول مجلس الأمن في هذا الشأن عن اختصاصه

  رصد لبعض الشواهد الدولية التي تؤكد العلاقة بين القانونين:سابعاً: 

ـــورة  كثيرة هي الجهات الدولية التي أفرز عملها في عدت مناســـــبات شـــــواهد قانونية وواقعية ذات طابع دولي تؤكد بصــ
 ستقرة الصلة المتكاملة بين القانونين، وفيما يلي نرصد بعضها:واضحة وم

  ـــــلفــادور حكم الإعــدام الــذي نفــذه الجيش ـــــ ـــ ــــــي الحقــائق التـابعــة للأمم المتحــدة في الســ ـــ ـــ اعتبرت لجنــة تقصـــ
ـــــتشــــــفى لجبهة الفارابوندومارتي لتحرير ل  الســــــلفادورى في ممرضــــــة ألقي القبض عليها بعد الهجوم على مسـ

،ففي القول 95صارخا لكلا من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانالوطني، يمثل خرقا 
  ين.لباحثين بأنه خلط بين القانونالمتقدم شاهدا على صلابة الصلة بين القانون رقم ما قيل من بعض ا

  1999ديسمبر  3و  2أما المناسبة الثانية تمثلت في عقد معهد حقوق الإنسان بلبنان مؤتمرا دوليا بالفترة 
ـــان: نحو مقاربة متجددة"بعنوان  ـــاني وحقوق الإنسـ ، هذا المؤتمر الذي أجمعت " القانون الدولي الإنسـ

  القانونين.المناقشات فيه على وثوق العلاقة بين 
  ــــنة ــــبة الثالثة في ســــــان ريمو ســ ـــــأن  1994وكانت المناســ ـــر بشـ في اجتماع المائدة المســــــتديرة التاســــــع عشـــ

"..إن من اســـتنتاجات المؤتمر على  24للقانون الدولي الإنســـاني، حيث نصــت الفقرة المشــكلات الراهنة 
الجهود الرامية إلى منع الحرب لن تكلل بالنجاح إلا إذا ســاد الاحترام الكامل والتنفيذ الفعلي للقانون 

  .96الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين.."
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 ـــــبة ــــدور تقرير عام عن  والمناســ ــــان "الأخيرة هي صـــ عن علاقة القانون الدولي  "منظمة مراقبة حقوق الإنســ
ــــاني بقانون حقوق الإنســــــان بتاريخ  في نيويورك، وخلص هذا التقرير أنه لا يجوز  2001أكتوبر  16الإنســ

أي  للحكومات المشـــاركة في الحملة ضـــد الإرهاب الدولي اســـتخدام طرق ووســـائل غير محددة في خوض
  .97حرب، انطلاقا من قواعد القانون الدولي الإنساني (قانون لاهاي) والقانون الدولي لحقوق الإنسان

هذه المناسبات أعلاه تؤكد بصورة لا تقبل الشك العلاقة التكاملية القوية بين القانونين، ولكن في الأخير يبقى السؤال 
تمثـل  الآثار ت تـأكيد على وجود علاقة تكاملية بين القانونين؟مـا هي الآثـار المترتبـة على الاعتراف أو ال المطروح:

  القانونية( الموضوعية منها والإجرائية) فيما يلي باختصار:

 .إيجاد أرض خصبة لزراعة النسبية الثقافية ونموها في مواجهة الطابع المطلق لكلا من القانونين  
 م.مرونة تقديم حماية متكاملة للإنسان في زمني الحرب والسل  
 .إيجاد أساس مشترك بين القانونين يحدد ويسهل عملية انطباق كلا منهما بصفة تكاملية  
  ســـد أوجه القصـــور التي تقترن ببعض القواعد الســـارية في القانون الدولي الإنســـاني، وخصـــوصـــا المادة الثالثة

عايير الحد الأدنى م المشـتركة في اتفاقيات جنيف، التي تطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية، بتحديد
  للمعاملة الإنسانية بصورة دقيقة أبانها.

 .توسيع القانون الدولي الإنساني للحقوق غير القابلة للانتقاص في النزاعات المسلحة  
 .توسيع من مجال فرض المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة  
  التطبيق يسهل عمل من يقومون على حفظ السلام ومن يفرضونه ومن إزالة التعارض بين القانونين من حيث

  يرصدون حقوق الإنسان على الطبيعة، لأنهم سوف يعتمدون على مجموعة متناسقة من قواعد القانونين.
  تســهيل عملية الإغاثة الإنســانية والطبية وكل العمليات الدولية الســلمية التي ترســم بناء على مفهوم الحق في

ــــــاعدة ـــــليب الأحمر، والمنظمات  المســــ ـــــانية، مع الاحتفاظ بطابع التقاليد المميزة للجنة الدولية للصـــــ ـــ الإنســ
 الإنسانية الأخرى.

ختاما يمكن القول بأن العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث الجوهر علاقة 
فصلين الشأن، باعتبار القانونين مرتبطين على نحو وثيق وإن كانا من تكاملية مما يثبت صحة النظرية التكاملية في هذا

ــــان في كل الظروف، ولكن لإتمام هذا الأمر يتطلب  على قدم المســــــاواة. ويؤدي هذا القول إلى حماية متزايدة للإنســ
ة مؤداها حقيق جلوس خبراء كلا من القانونين حول مائدة واحدة لدراســـــة الســــــبل الممكنة لترقية هذه العلاقة، في ظل

  تزايد عدد النزاعات المسلحة في عالمنا اليوم وما قد ينجر عنها من آلام عظام للبشرية جمعاء.

                                                           
  .61د. عمر سعد الله، مرجع سبق ذكره. ص.  -97
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 لفصل الثالثا

 مبادئ القانون الدولي الإنساني ونطاق تطبيقة
قدمة التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني، لتكون بمثابة م الأساسيةنخصص هذا الفصل لبيان المبادئ والقواعد 

  : الآتيين المبحثينلبيان نطاق تطبيقه، وذلك عبر 

  المبحث الأول

  مبادئ القانون الدولي الإنساني
تخلقت مبادئ القانون الدولي الإنساني في بعض الأحيان ضمناً قبل إبرام الاتفاقيات كتعبير عن عرف دولي، وبناء 
على ذلك يمكن القول إن المبادئ وجدت قبل أن يوجد القانون، وإنها تحكم القانون بعد تدوينه، وتشير الاتفاقيات 

   98إليها صراحة في بعض الأحيان، ربما في الديباجة أو سياق النص.

ن وفي جميع زماوتمثل المبادئ في القانون الدولي الإنساني الحد الأدنى من النزعة الإنسانية التي تنطبق على كل 
الأماكن والظروف، والتي تحظى بالقبول حتى في الدول التي لا تكون أطرافاً في الاتفاقيات وذلك أنها تعبر عن العرف 

  السائد لدى الشعوب.

تعد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني حصيلة توازن بين مفهومين متعارضين، الإنسانية، والضرورة، وهذه 
، واتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحماية 1907-1899مثبتة بشكل أو بأخر في اتفاقيات لاهاي لعام المبادئ 

، والبروتوكولين 1954، واتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الأماكن ذات القيمة الحضارية لعام 1949ضحايا الحرب لعام 
  99وغيرها من الاتفاقيات. 1977الإضافيين لعام 

المبحث عن مبادئ القانون الدولي الإنساني، وهي المبادئ العامة والمبادئ التي تحكم سير سنتحدث في هذا 
  -الحرب. وذلك على النحو التالي: العمليات العدائية، بالإضافة إلى المبادئ التي تطبق على ضحايا

 المطلب الأول 

 المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني

ة الفرد، وحق احترام حياته وسلامته الجسدية والمعنوية وكل ما لا يمكن فصله عن مبدأ صيانة حرمالمبدأ الأول : 
  -التطبيقية المنبثقة منها كما يلي: وينبثق عنه مجموعة من المبادئ 100.:شخصيته

                                                           
 ،جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني، تطوره ومبادئه، دراسات في القانون الدولي الإنساني، تقديم د. مفيد شهاب، دار المستقبل العربي -98

  .45، ص: 2009، القاهرة، 2إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ط
  .61محمد فهد الشلالدة، المرجع السابق، ص:  -99

  .67ن الدولي الإنساني، تطوره ومبادئه، المرجع السابق، ص.جان بكتيه، القانو  -100
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  101صيانة حرمة من يسقط في القتال، والمحافظة على حياة من يستسلم من الاعداء. -1
  102الإنسانية أعمال محظورة.التعذيب والاهانة والمعاملة غير  -2
  لكل إنسان الحق في احترام شرفه وحقوقه العائلية ومعتقداته وعاداته. -3
  لكل من يتألم الحق في إيوائه وحصوله على العناية التي تتطلبها حالته. -4
 لكل إنسان الحق في معرفة مصير أفراد أسرته وفي تلقي طرود الغوث. -5

ذي يقضي بأن: "يعامل الأشخاص دون أي تمييز يقوم على أساس العنصر أو مبدأ "عدم التمييز" الالمبدأ الثاني : 
الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الطبقة الاجتماعية أو الثروة أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو أي معيار 

  103مشابه".

ما في الديباجة وفي المادتين ، لا سي1977وأدخلت صيغ تقوم على هذا الأساس في الكثير من أحكام بروتوكولي 
  104من البروتوكول الثاني. 2من البروتوكول الأول، والمادة  10،75

ومن قبل الإنصاف فإن هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه بصورة مطلقة، فهو يستوجب تصحيحاً لأن هناك أوجه تمييز 
رجة المعاناة يعتبر التمييز القائم على د مناسبة، حيث أن اللجوء إليها مشروع بل ضروري، ففي إطار القانون الإنساني،

  105أو الضيق أو الضعف الطبيعي، تميزاً مشروعاً، وهكذا يجب أن تعامل النساء بالمراعاة الواجبة لجنسهن.

ويضم البروتوكولان مجموعة من التدابير التي تمنح حماية خاصة للنساء والأطفال، وجاء فيها ما يتعلق بالجرحى 
  106لتمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية".والمرضى "يجب عدم ا

ك ومع ذلك "وتكون هنال -وهكذا يبدو مناسبا أن يكمل المبدأ الكبير، مبدأ عدم التمييز، بمبدأ تطبيقي كما يلي:
اختلافات في المعاملة لصالح الأفراد بهدف تفادي حالات عدم المساواة الناتجة عن حالاتهم الشخصية أو 

  107م".احتياجاته

  والمبدأ العام الثالث هو مبدأ الأمن وبموجبه: لكل إنسان حق في الأمن لشخصه.

                                                           
  .197، ص. 2015، مطبعة بيتا، غزة، 1محمد عبد الكريم عزيز، القانون الدولي الإنساني زمن النزاعات المسلحة، ط -101

  .292محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص.  -102 
  .70المرجع السابق، ص. جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني، تطوره ومبادئه، -103
، اللجنة 1977من البروتوكول الثاني لعام  2/1، من البروتوكول الأول والمادة 75/1والمادة  10/2انظر في ذلك: نص الديباجة والمادة  -104

  .59، ص.1997، 4الدولية للصليب الأحمر، ط
  . 70ص: جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني، تطوره ومبادئه، المرجع السابق،  -105
  .19، ص: 1997، 4، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ط1977، من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف للعام 10/2انظر في ذلك المادة  -106
  -انظر في ذلك: -107

 .70جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني، تطوره ومبادئه، المرجع السابق، ص:   -
  .56،57مفيد شهاب، المرجع السابق، ص:   -



 

55 

وبموجب هذا المبدأ يكون لكل إنسان حق السلامة الشخصية، ويمكن التعرف على مضمون هذا المبدأ العام من 
  -المبادئ التطبيقية المنطبقة عليه وهي:

بمعنى أنه لا يجوز أن يحاسب أي من الأشخاص في تحميل شخص مسؤولية عمل لم يرتكبه: لا يجوز  -1
المجتمع على أي فعل أو عمل ارتكبه غيره من الأشخاص ولم يرتكبه هو بذاته وذلك وفقاً للمسئولية 

  الشخصية.
مبدأ المبدأ الثاني يتفرع مباشرة من الماعية وأخذ الرهائن والنفي محظور: أعمال الانتقام والعقوبات الج -2

فقط في زمن الحرب، وإن هذه التقيدات ترد في اتفاقيات جنيف وتعتبر انجازات بارزة  الأول وهو ينطبق
  108للقانون الإنساني.

على شرعة  75وفي هذا الصدد تشتمل المادة اع بالضمانات القانونية المعتادة: لكل إنسان حق الانتف -3
لقبض عليه أو اعتقاله وهذه الضمانات أساساً هي أن لا يتعرض شخص ل 109حقيقية للضمانات القضائية،

تعسفياً، ولا يعتبر شخصاً مذنباً إلا على أساس قانوني وبموجب حكم صادر من محكمة مشكلة بطريقة 
عادية وتتوفر فيها اشتراطات عدم التحيز، ولا يطبق قانون العقوبات بأثر رجعي، والمتهم برئ إلى أن تثبت 

ي الدفاع عن نفسه، وله أن يطلب الاستماع إلى إدانته، وكل متهم بجريمة يجب أن يزود بالمساعدة ف
  110شهوده.

هدف إلى إن هذا الحكم يتخولها له الاتفاقيات الإنسانية:  لا يحق للإنسان أن يتنازل عن الحقوق التي -4
منع بعض الممارسات التي كانت سائدة على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية، وقد كانت هذه 

المحميين مراكز أفضل في الظاهر، بينما تحرمهم في الواقع من مزايا الاتفاقيات، الممارسات تمنح الأشخاص 
وكان ذلك المركز يستند عادة إلى اتفاقية خاصة تبدو سلطات الاعتقال بموجبها أن تمنح الأفراد المعنيين 

ن مجرد احق تقرير مصائرهم بأنفسهم، وفي واقع الأمر كان هؤلاء واقعين تحت تأثير الضغط، حتى ولو ك
 الإغواء ببعض المزايا الزائفة.

اعتمد المشرعون حلا جذريا لحماية ضحايا المنازعات من أنفسهم فقد اعتبروا أن  1949وفي العام  -5
الأشخاص الموجودين في قبضة العدو ليسوا في وضع يستطيعون فيه الحكم باستقلال وموضوعية بحيث 

  111ج تنازلاتهم.يتخذون قرارات متأنية مع الإدراك التام لنتائ
  

                                                           
  .57مفيد شهاب، المرجع السابق، ص:  -108
  -انظر في ذلك: -109

 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. 75نص المادة  -
 .71جان بكتيه، المرجع السابق، ص:   -
  .109نجاة أحمد احمد إبراهيم، المرجع السابق، ص:   -

  -انظر في ذلك: -110
 .58مفيد شهاب، المرجع السابق، ص:   -
  .300ف بسيوني، المرجع السابق، ص: محمود شري  -

  .58مفيد شهاب، المرجع السابق، ص:  -111
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  الثاني  طلبلما

  المبادئ التي تحكم سير العمليات العدائية

يرتكز القانون الدولي الإنساني على جملة من المبادئ الرئيسة، التي ينبثق عنها جملة كبيرة من القواعد الموضوعية 
   : وأخري شكلية إجرائية، من بينها

  الفرع الأول

  مبدأ الإنسانية

لاتفاقيات جنيف وما تلاها من مواثيق وأعراف دولية، هو توفير حماية خاصة للإنسان عسكرياً  إن الهدف الأساسي 
كان أو مدنياً في زمن الحرب، وتخفيف آلامه وتقديم الرعاية التي هو في أشد الحاجة إليها عندما يكون من ضحايا 

كدروع   الاستيلاء على ممتلكاته أو استخدامهالنزاعات المسلحة، وكذلك احترام ذاته الإنسانية وكرامته الشخصية وحظر 
  112.بشرية

وعليه (فالاحترام) و(الحماية) اللذان تنص عليهما اتفاقيات جنيف مفهومان متكاملان. فالاحترام يعني الالتزام بعدم 
لأخطار اإيذاء شخص مشمول بالحماية أو تعريضه للمعاناة، وهو (عنصر سلبي)، أما الحماية فإنها تعني وجوب درء 

ومنع الأذى، وهو (عنصر ايجابي). ثم يلي هذان المفهومان عنصر المعاملة الإنسانية فيتعلق بالموقف الذي يجب أن 
  113.يحكم جميع جوانب معاملة الأشخاص المشمولين بالحماية

ب لا يجدي يويدعو هذا العنصر الاخير إلى تجنب القسوة والوحشية في القتال، وخاصة إذا كان استعمال هذه الأسال
في تحقيق الهدف من الحرب، وهو إحراز النصر وكسر شوكة العدو. فقتل الجرحى أو الأسرى أو الاعتداء على النساء 
والأطفال أو على المدنيين غير المشاركين في الأعمال القتالية كلها أمور تخرج عن أطار أهداف الحرب، وبالتالي تعد 

سان جبل على حب الذات والتطلع على ما عند الآخرين وحب الاستيلاء على أعمالاً غير مشروعة، في حين أن الإن
ما لدى الغير والسيطرة عليه، وهذا أدى بدوره إلى ازدياد وتيرة الصراع سواء كان داخلياً أم دولياً، مما يقتضي الأمر 

  . التخفيف من حالة الحرب بالرغم من كونها واقعاً لا يمكن الفرار منه

                                                           
لطبعة الأولى ا احمد أبو ألوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني (في القانون الدولي وفي الشريعة السلامية)، دار النهضة العربية، القاهرة، -112 

  .79، ص:  2006، 
تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة احمد عبد العليم، منشورات اللجنة  فريتس كالسهوفن وليزابيث -113 

  .62، ص:  2004الدولية للصليب الأحمر، دار الكتب والوثائق القومية، جنييف ، 
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نية تفرض أن يفُضل الاعتقال على الجرح والجرح على القتل، وتفرض تجنب إيذاء غير المقاتلين ما وعليه فالإنسا
أمكن، وأن يكون الجرح أقل إيلاماً وأقل خطورة، ليظل الجريح قابلاً للمداخلة الجراحية للشفاء، وأن يكون الأسر قابلاً 

  114.للاحتمال بقدر الإمكان

هناك جدلاً أثير حول ما إذا كانت (مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام)، مقاييس ومما تجدر الإشارة إليه في أن 
مستقلة وملزمة قانوناً يمكن بها في القانون قياس سلاح أو نوع معين من السلوك أم إنها مبادئ أخلاقية، لذلك من 

قد ثبت بأنه  ه وقابليتهُ للتطبيق، إذ أنهالمهم التأكيد بأنه لا يمكن الشك في أهمية شرط "مارتينز" في استمرار وجود
  . وسيلة فعالة لمواجهة التطور السريع في التكنولوجيا العسكرية، وهو بذلك يتعدى في قيمته مجرد المبدأ الأخلاقي

فلقد سمح شرط "مارتنيز" بمعالجة مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام باعتبارها مبادئ للقانون الدولي ينبغي 
أكيد عليها في ضوء الأحوال المتغيرة، ويمثل هذا الشرط أكثر من إعلان وأنه شرط عام يجعل العادات المستقرة بين الت

الأمم المتحضرة وقوانين الإنسانية وما يمليه الضمير العام جزءً من المقاييس القانونية التي يجب تطبيقها إذا لم وعندما 
   115معينة. لا تغطي أحكام الاتفاقية المحددة حالات

في حين أن هناك اتجاه يذهب إلى أن مبدأ الإنسانية يرجع في أصوله إلى فكرة القانون الطبيعي، لكون المفاهيم 
الإنسانية الداعية إلى الخير وتجنب الشر كامنة داخل الإنسان ذاته منذ بداية الخليقة، وهي مفاهيم واحدة غير قابلة 

  116.مبدأ الإنسانية بأنه أيضا مبدأ الآلام التي لا مبرر لهافي جوهرها للتعديل او التغيير. يفسر 

  الفرع الثاني

  مبدأ الضرورة العسكرية

تعد حالة الحرب حالة تتناقض مــع الحالة العادية للمجتمع وهي السلام ولا مسوغ لها إلا الضرورة، فالحرب هي آخر 
دتها، ولما كانت الحرب علاقة بين دول لا يصبح فيها وسيلة أمام دولة مـا حيال دولة أخرى لإخضاع تلك الــدولة لإرا

  الأفراد أعداء إلا على نحو عارض ليس بحكم كونهم بشراً أو مـواطنين بل بحكم كونهم جنوداً.

ولما كانت الغاية مـن الحرب هـي تدمير الـدولة المعادية وذلك باستعمال الإكراه اللازم للحصول على هذه النتيجة،  
ف غير ضروري للوصول إلى هذه الغاية هو عنف لا محل له، أي أنه عندئذ يصبح عنفاً غاشماً يتسم لذا فان أي عن

بالحمق، ولما كان القانون الدولي الانساني يهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة لذا فان من الطبيعي أن توجد 

                                                           
  .54جان بكيته، مبادئ القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص:  -114 
  .49مبادئ القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص: جان بكيته ،  -115 
إسماعيل عبد الرحمن، الأسس الأولية للقانون الدولي الإنساني بحث منشور في كتاب القانون الدولي الإنساني، دليل التطبيق على الصعيد  -116 

  .34-33، ص:  2003الوطني دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 
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حة ناء القتال، ينطبق ذلك خصوصاً على الأسلقيود على حرية الأطراف المتحاربة في استخدام الاسلحة والمعدات أث
   1التي تصيب بلا تمييز أو تلك التي لا يمكن السيطرة عليها من حيث آثارها التي تصيب المدنيين والأعيان.

فالمبدأ الأساسي يقرر أن حرية الأطراف المتحاربة في استخدام وسائل القتال أو وسائل التدمير أو تلك التي تصيب 
مطلقة ويعد ذلك انعكاساً لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الانساني وهو مبدأ (حظر استخدام العدو ليست 

والذي نصت عليه ديباجة سانت  2الأسلحة التي مــن شانها أن تتسبب في أوجه معاناة غير مقيدة أو آلام لا مبرر لها)،
ولائحة اتفاقية لاهاي الرابعة  1899لعام ف/هـ من لائحة لاهاي الثانية 23والمادة  1868سانت بطرسبيرج لعام 

من البروتوكول الأول، فإذا كانت قوانين الحرب تبيح للدول المتحاربة استعمال خدع  2ف/25والمادة  1907لعام 
الحرب، كاستخدام أساليب التمويه والتظليل والإيهام، أو ترويج المعلومات الخاطئة، أو استخدام عنصر المفاجأة أو 

و إصدار إشارات غير صحيحة للطائرات المعادية لتهبط في إقليم العدو، فإن الغدر ممقوت، وقد نصت الكمائن، أ
من البروتوكول الأول اللاحق "يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلى الغدر ويعتبر قبيل  37عليه المادة 

ان له حق وان عليه ب الاعتقادثقة وتدفع الخصم إلى الغدر تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه ال
التزاماً بمنح الحماية طبقاً لقواعد القانون الدولي التي تنطبق في النزاعات المسلحة"، وتعتبر الأفعال الآتية أمثلة على 

 . الغدر

 التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام. 
 .التظاهر بعجز من جروح أو مرض  
 هر بوضع المدني غير المقاتل.التظا  
  التظاهر بوضع يكفل الحماية، وذلك باستخدام إشارات أو علامات أو أزياء محايدة، خاصة بالأمم المتحدة

من البروتوكول  39/1أو بإحدى الدول الحامية أو بغيرها من الدول التي ليست طرفاً في النزاع (المادة 
  3اللاحق).

ربة في اختيار أنواع معينة من الأسلحة مقيدة بقواعد القانون الدولي الإنساني العرفــي، إذ لذا فان حرية الأطراف المتحا
يحظر استخدام الأسلحة العشوائية الطابع، والسم، والأسلحة السامة، والأسلحة البيولوجية والكيميائية، كما يحظر 

سان، ة التي تتمدد بسهولة في جسم الإناستخدام وسائل مكافحة الشغب كأسلوب للحرب، واستخدام الطلقات الناري
والأسلحة التي من شأنها أساساً إحداث إصابات بشظايا لا يمكن كشفها، والألغام الأرضية، والأسلحة المحرمة، 

   4وأسلحة الليزر التي تسبب العمى.

ديل ، لكن بتعومن المفيد الإشارة إلى أن إحكام هذه القواعد كانت تطبق فقط في المنازعات المسلحة الدولية
ينطبق أيضاً على المنازعات المسلحة غير الدولية وأكثر  1996البروتوكول الثاني في اتفاقية الاسلحة التقليدية في عام 
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لتوسيع نطاق وتطبيق البروتوكولات من الأول إلى الرابع لتغطية النزاعات  2001حداثة بتعديل الأسلحة التقليدية في عام 
وتنطبق المحظورات والقيود العرفية المشار إليها أعلاه في أي نزاع مسلح، ومن الجدير بالذكر المسلحة غير الدولية، 

بأن التهديد بالأسلحة النووية أو  1996تموز  8أن محكمة العدل الدولية ارتأت في رأيها الاستشاري الصادر في 
قواعد نزاعات المسلحة، وبخاصة مبادئ و استخدامها يجب أيضا أن ينسجم مع متطلبات القانون الدولي المنطبق في ال

القانون الدولي الانساني، وعليه فلقد خلصت المحكمة إلى أن: (التهديد بالأسلحة النووية أو باستخدامها مخالف 
  1بشكل عام لقواعد القانون الدولي).

الجوية، وبالنظر إلى لبحرية و ومما لا شك فيه أن قيام الحرب يؤثر بين أمور أخرى على البيئة بمختلف عناصرها البرية وا
طبيعة المواد المستخدمة والآثار التي تترتب على استخدامها، ومن هنا بات من الضروري الاهتمام بحماية البيئة أثناء 

(يحظر استخدام 1949من البرتوكول الاضافي الأول لاتفاقية جنيف لعام  3ف 35النزاع المسلح، حيث تنص المادة 
)، ل يقصد بها أو قد يتوقع منها ان تلحق بالبيئة الطبيعية أضرار بالغة واسعة الانتشار والامد الطويلوسائل وأساليب للقتا

  .لذلك فان مالا تقتضيه الحرب يجب عدم المساس به

(أن تدمير البيئة لا تبرره ضرورة 1992لعام  47/37وبهذا المعنى ذهبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها رقم 
ة وتنفيذه عمداً أمر يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي الحالي). لذلك فقد حثت الدول على اتخاذ عسكري

جميع التدابير اللازمة للامتثال لقواعد القانون الدولي السارية بخصوص حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح، بقدر 
الانساني وفقاً لرأي لجنة القانون الدولي، وهكذا أصبحت عدم تعارضها مع قانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي 

   2المحافظة على البيئة ومنع تلوثها التزاماً يقع على عاتق الدول في كل الأوقات.

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن من جرائم الحرب (شن الهجوم  8والأبعد من ذلك فقد قررت المادة 
الهجوم سيحدث فقداً للحياة أو إصابات للمدنيين أو إضرار بالأشياء المدنية أو إضرار واسع  عمداً مع العلم أن هذا

   .3وممتد زمنياً وجسيم بالبيئة الطبيعة والذي يكون زائداً بطريقة واضحة عن الميزة العسكرية المتوقعة فعلاً ومباشرة)

إلى ارتكاب جريمة حرب وفقاً للنظام الأساسي  وعليه فان ما يفهم من هذه المادة أن تجاوز مبدأ الضرورة يؤدي
للمحكمة الجنائية الدولية، والتطبيق الأحدث للمبدأ العرفي الذي يقضي بحظر استعمال الأسلحة التي من شأنها أن 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعنية  1ف  3تتسبب في إحداث آلام لا مبرر لها يكمن في المادة 
مة الأشخاص الذين يعتبرون مسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، المقترفة في أراضي بمحاك

ايار  25الذي اتخذه مجلس الأمن في  827، والذي اعتمد بموجب القرار 1991يوغسلافيا السابقة منذ سنة 
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مة والتي تخص بها المحكمة ورد في ، ومن بين مخالفات قوانين وأعراف الحرب التي وردت في رأس القائ1993
   1(استعمال الأسلحة السامة أو الأسلحة الأخرى المعدة لإحداث آلام لا طائل منها). 3المادة 

وكذلك استخدام قوات الاحتلال في العراق العديد من الأسلحة، مثل القنابل العنقودية وأسلحة اليورانيوم المنضب، 
تهاء على الصحة لزمن طويل بعد ان متخاطرهاوالأسلحة الخارقة للمخابئ، والألغام والذخائر، والأعتدة التي تستمر 

  .الحرب

  

   الفرع الثالث

  مبدأ التناسب

التناسب من المبادئ المهمة الواجبة التطبيق في المنازعات المسلحة، إذ أن هذا المبدأ يرمي إلى تحقيق يعد مبدأ 
   2.الموازنة بين الهدف العسكري المرجو من العمليات الحربية، وبين عدم إلحاق أضراراً مفرطة بالخصم

بشأن حظر استعمال بعض القذائف  1868لذلك فقد تم إقرار هذا المبدأ في شكل قاعدة في إعلان سان بطرسبيرج 
في وقت الحرب مفادها: (أن الهدف المشروع الوحيد الذي يجب أن تسعى إليه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات 

  العدو العسكرية).

وتبعاً لذلك فان إقصاء أكبر عدد من القوات يكفي لتحقيق هذا الغرض، وقد يتم تجاوزه اذا ما استخدمت أسلحة تزيد 
ون مبرر من آلام الأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال، أو تجعل موتهم محتوماً، لذا عدت لائحة لاهاي بد

المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها من المحظورات استخدام الأسلحة  1907الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 
   .والقذائف والمواد التي من شأنها إحداث آلام مفرطة

) (ب) وأيضاً في البروتوكول الثاني، 5( 51كما جاء البروتوكول الإضافي الملحق الأول مكرساً لهذا المبدأ في المادة 
وفي الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة، وعلاوة على ذلك بمقتضى النظام 

الهجوم مع العلم بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر عرضية في أرواح  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (تعمد شن
المدنيين أو إصابات بين صفوفهم أو إضرار بالأعيان المدنية ... ويكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل الميزة 

   العسكرية الملموسة والمباشرة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية).
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العدل الدولية بالإقرار بهذا المبدأ في معرض رأيها الاستشاري الصادر في قضية الأسلحة النووية، ولقد قامت محكمة 
وقضية منظمة الصحة العالمية، فيما اذا كان الهجوم بالأسلحة النووية سيشكل خرقاً للقانون الدولي الانساني أم لا إذ 

   م لا).ما إذا كان الفعل يتوافق ومبدأي الضرورة والتناسب أقررت (أن احترام البيئة هو أحد العناصر التي تقضي غالباً 

ولأهمية هذا المبدأ، فقد نصت عليه كتيبات الدليل العسكري والكثير من تشريعات الدول، حتى عدت محكمة 
أن مبدأ التناسب في الهجوم هو  1985الاستئناف الوطنية في الأرجنتين عند النظر في الإنقلاب العسكري في العام 

جزء من القانون الدولي العرفي، ولقد قامت الأمم المتحدة ومنظمات دولية بإدانة الإنتهاكات المزعومة لمبدأ التناسب 
  1.في الهجوم في النزاعات في الشيشان وكوسوفو والشرق الأوسط ويوغسلافيا

قائد ماهر شديد  مر يحتاج إلىوعليه فإن تحقيق هذه المعادلة صعبة ودقيقة وخاصة أثناء سير العمليات الحربية، فالأ
   المراس يكرس كل جهده وعلمه لكي يستوي ميزان هذه المعادلة، ويمكن أن يتحقق ذلك بما يلي:

 .السيطرة التامة على مرؤوسيه وعلى مصادر النيران لمنع الانتهاكات الجسيمة لقانون الحرب   
 .الاقتصار على العمليات اللازمة لقهر العدو وهزيمته   
  جواز إصدار الأوامر أو التخطيط المسبق لعدم إبقاء أحد من العدو على قيد الحياة.عدم   
  الامتناع عن العمليات الحربية أو استخدام الأسلحة التي تسبب آلام أو أضراراً لا مبرر لها والمحظور

   استخدامها دولياً.
 د.عدم استخدام الهجمات العشوائية وهي التي لا توجه إلى هدف عسكري محد  
 .2عدم القيام بهجمات ردع ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية  
  ًالحرص التام عن توجيه كل عمليات ومصادر النيران للأهداف وعدم إصابة غيرها من الأهداف إلا عرضا

  3.وبشكل غير مباشر

لمسبق في وقت لى التدريب اوالحقيقة أن تحقيق تلك المعادلة الهامة وضبط توازنها باستمرار يتوقف إلى حد كبير ع
السلم الذي تلقاه الضباط والجنود على كل أعمال القتال من ناحية، وعلى قواعد القانون الدولي الانساني من ناحية 
أخرى، حتى يكون إحجامهم عن إطلاق النار في مواضع الإحجام تلقائياً كما هو الشأن عند إقدامهم عليه في وقت 

   . الإقدام

  الفرع الرابع 

  4التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنيةمبدأ 
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 1994) من دليل سان ريمو المطبق في النزاعات المسلحة في البحار لعام 40تعرف المنشآت العسكرية وفقاً للبند (
ي العمل فبأنها: (هي تلك المنشآت التي تسهم مـن حيث طابعها أو موقعها أو الغاية منها أو استعمالها إسهاما فعلياً 

   1العسكري ويوفر تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تحديدها في هذه الحالة فائدة عسكرية أكيدة).

فالمنشات الثابتة أو الوحدات الثابتة أو المتحركة التابعة للخدمــات الطبية يجب أن تحترم وتحمى في جميع الأوقات 
المتعلقة بالجرحى والمرضى بالقوات  1949ما ذهبت إليه إتفاقية جنيف الأولى لعام بواسطة أطراف النزاع، وذلك وفقاً لـ

المسلحة في الميدان، وعلى أن تكون هذه المنشآت والوحدات بمنآي عن أي خطر قد تسببه الهجمات على الأهداف 
أي اعتداء  ياً لاحتمال وقوعالعسكرية، وضرورة أن ترفع هذه المنشآت العلم المميز لها إلى جانب العلم الوطني، تلاف

  عليها.

وعليه فان استثناء الوحدات الطبية من أن تكون منشآت عسكرية يمكن قصفها، مرهون بقيامها بتـأدية واجباتها 
الإنسانية، ففي حال خروجها عن هذه الخدمة واستخدامها في أعمال حربية تضر بالعدو، فإن هذه الحماية سوف 

جمتها بعد توجيه إنذار لها بمهلة زمنية معقولة للعودة إلى واجباتها الإنسانية، مع مراعاة أن تزول عنها ويحق للعدو مها
حمل أفراد الوحدة أو المنشأة سلاح للدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى والمرضى الذين يعتنون بهم، أو كون المنشأة 

لمرضى والجرحى لا يكون مبرراً لحرمانها أو الوحدة محروسة بنقطة حرس أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من ا
  1949.2من الحماية بمقتضى اتفاقية جنيف الأولى لعام 

كما يجب ألا تكون المنشآت ذات الخطورة الخاصة كالمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلاً للهجوم حتى 
انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة  لو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من شـأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في

بين السكان المدنيين (كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخـرى للهجوم الواقعة عند هذه المنشآت أو على 
مقربة منها للهجوم إذا كان مــن شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب فـــي انطلاق قوى خطرة من المنشآت تسبب كارثة 

   3المدنيين).فادحة على السكان 

كما ويعد ضمن الأهداف العسكرية وسائل النقل العسكرية، ومعيار كون وسيلة النقل عسكرية أم لا مرهون في الغاية 
منها أو استعمالها، فإذا ما امتدت هذه الوسيلة للقتال فإنها تعتبر هدفاً عسكرياً، ويجوز الهجوم عليها، أما أذا كانت 

هدفاً عسكرياً، وعليه فلا تعد وسائل نقل الجرحى والمرضى والمهمات الطبية العسكرية خلاف ذلك فلا يجوز اعتبارها 

                                                           
 حسام علي عبد الخالق الشيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبيقه على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، دار الجامعة -1

  .138، ص. 2004الجديدة، الإسكندرية، 
ز بين الهدف العسكري والهدف المدني وحماية الأهداف المدنية والأماكن التي تحتوي على خطورة خاصة التميييوسف إبراهيم النقيبي،  -2 
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هدفاً عسكرياً، وكذلك الطائرات الطبية الواضعة الشارة المميزة لها، وسفن المستشفيات العسكرية، على أن تكون 
  1.أوصاف هذه السفن قد بلغت أطراف النزاع قبل استخدامها بعشرة أيام

فهي تشمل المساكن والمباني المستشفيات المدنية والأعيان المدنية والمصانع  ،الأعيان المدنية أو المنشآت المدنيةأما 
وغيرها، وكذلك أي شيء لا يستخدم لأغراض عسكرية، فإنه يأخذ مفهوم المنشآت المدنية التي لا يجوز اعتبارها 

  أهداف عسكرية وبالتالي لا يجوز مهاجمتها.

جميع وسائل النقل من مركبات وقطارات وسفن وطائرات من الأهداف المدنية التي لا يجوز مهاجمتها أو كما وتعد 
الاعتداء عليها، وكذلك الحال في سفن المستشفيات والزوارق التي تستعملها الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر 

تها راد. ويتعين على الزوارق أن تعلن عن هويوالصليب الأحمر أو أي جمعية إغاثة معترف بها رسمياً أو استعملها أف
وترفع علمها الوطني بجانب رفع علم الشارة المميز لها. إلا أنه في حالة استخدام هذه السفن والزوارق في أعمال تضر 

نية مبالعدو خلافاً لواجباتها الإنسانية فإنها بذلك تصبح هدفاً عسكرياً يجوز مهاجمته، بشرط توجيه إنذار يحدد مهلة ز 
  معقولة للعودة إلى عملها الإنساني.

 54كما يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين (م
البروتكول الأول)، كالمواد الغذائية والمناطق الزراعية كالمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، 

كان القصد من ذلك منعها عن السكان المدنيين لقيمتها الحيوية في تجويعهم أو لحملهم على النزوح أو لأي إذا  
   2.باعث أخر

  الثالث  طلبالم

  المبادئ التي تطبق على ضحايا الحرب

يستفيد ضحايا النزاعات المسلحة على اختلاف أنواعها، من جملة من المبادئ التي تحميه، أي تحمي الأشخاص 
  المحميون، وذلك بهدف تحقيق الهدف النهائي للقانون الدولي الإنساني، نوضح هذه المبادئ، على الوجه التالي:

  الفرع الأول 

  مبدأ الحياد 

التي تطبق على ضحايا الحرب، حيث نجد أن اتفاقية جنيف الأولى تجسد فكرة إنسانية  المبادئيعد مبدأ الحياد أولى 
مها الخاصة بحماية الجرحى، وهذه الفكرة هي أن تقديم العون حتى إلى الخصوم هو عمل سامية تتجاوز كثيراً أحكا

 27قانوني في جميع الأحوال لا يشكل فقط عملاً عدائياً أو إخلالاً بالحياد، وهي مذكورة بصورة عارضة في المادة 
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ي دولة محايدة أن تقدمها إلى ، المتعلقة بالمساعدات التي تستطيع جمعية ف1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام 
  1.طرف في نزاع، فالاتفاقية تنص على أنه: "لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذه المساعدة تدخلاً في النزاع"

، الملحق لاتفاقيات جنيف دلالة واضحة على 1977من البروتوكول الأول لعام  70ونجد أيضاً أن في نص المادة 
المدنيين لدى أحد أطراف النزاع، وقد نص فيها على أنه: "يجب أن لا تعتبر عروض  أعمال الغوث لصالح السكان

من البروتوكول  64/1الغوث الإنسانية تدخلاً في النزاع المسلح ولا أعمالاً غير ودية"، كما نصت على ذلك أيضا المادة 
  2.الأول المتعلقة بأجهزة الدفاع المدني التابعة لدول محايدة

  -هنا بعض المباديء التي تطبق على ضحايا النزاعات المسلحة في التالي: ويمكن أن نورد

 على أفراد الخدمات الطبية أن يمتنعوا عن أي عمل عدائي في مقابل الحصانة الممنوحة لهم.  -1
 فالحصانة الممنوحة لمؤسسات وأفراد الخدمات الطبية العسكرية والهلال والصليب الأحمر، تعني أن علي جميع الأفراد
أن يمتنعوا بمنتهي الصدق عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في العمليات العدائية، ونظراً لأن العدو يعتبرهم محايدين 
فإنهم ملزمون بالتصرف على هذا النحو، مراعاة للمصالح العليا للجرحى، وفوق كل شيء يجب عليهم أن يتجنبوا 

رية و"، ويقصد بها الأعمال التي بدعهما أو بعرقلتها للعمليات العسكارتكاب ما تسميه الاتفاقية "الأعمال الضارة بالعد
سوف تضر بقوات الخصوم، ومن حق هؤلاء الأفراد أن يتسلحوا، ولكن لمجرد حفظ النظام للدفاع عن أنفسهم ولحماية 

  3الجرحى من أعمال الغدر.

دنيون تحت الحماية أسوة بأفراد هذه ، حدث تطور جديد وهام، إذ أصبح أفراد الخدمات الطبية الم1977وفي عام 
سوى من كان يعمل منهم في  1949الخدمات العسكرية، بينما لم يكن يستفيد من هذه الحماية في ظل صكوك 

المستشفيات المدنية وحدها، كما أصبح العاملون بالدفاع المدني، أي في الأعمال التي تؤمن الدفاع عن السكان ضد 
  4ملياً عن القصف الجوي مشمولين بالحماية المقرونة ببعض الشروط.المخاطر المادية الناشئة ع

 تمنح الحماية لأفراد الخدمات الطبية بوصفهم معالجين. -2
وإذا ما أعطي الأطباء وفئات التمريض مثل هذه الامتيازات الكبيرة، حتى أثناء المعركة فإنهم لا يحصلون عليها لذاتهم، 

ضحايا، فالغرض من هذه الامتيازات هو حماية الجرحى من خلالهم، ويتمتع الأطباء وإنما فقط لأنهم يقدمون الرعاية لل
  5بالحماية بوصفهم معالجين، وهذا أعظم تقدير يمكن أن يقدم إليهم.

 لا يضار أو يدان أي شخص بسبب معالجة الجرحى أو المرضى. -3

                                                           
  من اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالميدان. 27انظر في ذلك نص المادة  -1
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ويقدم هذا  1939فاقية جنيف الأولى لعام من ات 18هذا المبدأ يماثل إلى حد كبير المبدأ التي تنطوي عليه المادة 
النص حلاً حاسماً للمشكلات الأليمة التي برزت أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة، وفي كثير من البلدان التي 

  1أصابها النزاع وأضرار مادية أو معنوية.

عضاء حركات المقاومة أو لأنهم عملوا في وهناك رجال ونساء قتلوا أو سجنوا أو اضروا لأنهم اعتنوا بالجرحى من أ
الخدمات الطبية أو جمعية الهلال أو الصليب الأحمر لدولة الاحتلال، وتتعارض مثل هذه الإجراءات القاسية مع روح 

  2اتفاقيات جنيف ومبدأ الحياد.

ربما كان سيظن م، ف1864ولو أن المصالح العسكرية المباشرة التي أسيئ فهمها في بعض الأحيان سادت في عام 
أن الجرحى الذين يمكن شفاؤهم سيعودون من جديد خصوماً خطرين وبالمثل، فإن خدمات طبية تدعم القدرة العسكرية 
عن طريق شفاء المقاتلين، ما كان لها أن تحظى بالحماية، وحينئذ لم يكن سيصبح هناك محل لاتفاقيات جنيف، 

يف برون من الخونة، غير أن هذا المفهوم لم ينتشر، ومع توقيع اتفاقية جنوكان أولئك الذين يقدمون الرعاية للعدو سيعت
رضيت الدول بأن تضحي بمصلحتها الوطنية من أجل مقتضيات الضمير، وكان ذلك ولا ريب هو إعجاز الصليب 

  3الأحمر.

 لقيامه بنشاط، "لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص 1977وتأكد هذا المفهوم صراحة عام 
ثم انه "لا ينبغي  4ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط"،

  5التعرض لأي شخص أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته بسبب هذه الأعمال الإنسانية".

نها بهم إذا بدا أن من شأ لا يرغم أي إنسان على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى أو المرضى الذي يعتني -4
 إلحاق الضرر بهم.

والتي تعالج مسألة "عدم الوشاية" بالجرحى، وهو موضوع دقيق  6من البروتوكول الأول، 16/3تلك هي خلاصة المادة 
   10/4،7نوقش طويلاً، وهناك حكم مماثل ورد في البروتوكول الثاني المادة 

في هاتين المادتين تحفظاً يشير إلى التشريع الوطني، الأمر الذي  ويلاحظ من الأسف أن المؤتمر الدبلوماسي أدخل
  ذلك تظل قيمته المبدئية. يحرم النص جزءاً كبيراً من أثره، ومع

  الفرع الثاني
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  الحياة صون مبدأ

المبدأ الثاني من المبادئ التي تطبق على ضحايا الحرب أو النزاعات المسلحة هو مبدأ الحياة الذي يقضي بأنه: 
  1ب تمكين الأشخاص المحميين من أن يعيشوا حياة سوية بقدر الإمكان"."يج

ويستمد هذا المفهوم أيضاً من الفكرة السامية الكبرى القائلة بإيجاد توازن معقول بين المثل الإنسانية ومقتضيات 
خصم من إلحاق ع الالحرب، ويتفرع من هذا المفهوم مبدأ تطبيقي هو أنه "ليس الأسر عقوبة، بل هو مجرد وسيلة لمن

  2الأذى"، وكل إجراء صارم يتجاوز هذا الهدف لا نفع له ولا جدوى منه ويستحق الإدانة.

وهكذا فإن أسير الحرب ليس رقيقاً، والأسر لا يشين أحداً وليس فيه ما يدعو إلى الخجل، وكذلك ينبغي تحرير الأسرى 
ي انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، وينبغي للسكان المدنيين فوإعادتهم إلى أوطانهم فور انتهاء أسباب الأسر، أي فور 

الأراضي المحتلة أن يواصلوا حياتهم الطبيعية، ولا يجوز اعتقال المدنيين إلا لمقتضيات الأمن، وفي هذا الحالة أن 
ا لم تحل لمعادية ميعاملوا معاملة أسرى حرب مع مراعاة حالتهم المدنية، وينبغي السماح للمدنيين بمغادرة المناطق ا

  3دون ذلك اعتبارات الأمن، فإذا ما بقوا، يجب أن يعاملوا معاملة غيرهم من الأجانب.

  الفرع الثالث

  مبدأ الحماية

المبدأ الثالث والأخير هو مبدأ الحماية، ويقضي هذا المبدأ أن "على الدولة أن تكفل الحماية الوطنية والدولية للأشخاص 
  -:4والمبادئ التطبيقية لهذا المبدأ هي الواقعين تحت سلطتها"،

 الأسير ليس تحت سلطة القوات التي أسرته ولكنه تحت سلطة الدولة التي تتبعها هذا القوات.  -1
تعتبر دولة العدو مسئولة عن مصير الأشخاص الموجودين في حفظها وعن رعايتهم، كما أنها مسئولة في   -2

 البلدان المحتلة عن حفظ النظام والخدمات العامة.
 يجب أن يؤمن لضحايا النزاع مصدر حماية دولية حالما يصبحون بلا حماية طبيعية.  -3

لمبدأ الثالث فمن المناسب إيضاح أن مصدر الحماية الطبيعية هو دولة إن المبدأين الأولين غنيان عن البيان، أما ا
المنشأ ومصدر الحماية الدولية هو الدولة الحامية وهو استطراداً للجنة الدولية للصليب الأحمر التي تتعهد مهمة الرقابة 

ي يخول جهزة الرقابة التالمحايدة لاتفاقيات جنيف، ويحق للأسرى والمحتجزين المدنيين أن يوجهوا شكواهم إلى أ
  مندوبوها زيارة المعسكرات والتحدث إلى الأسرى دون رقيب.
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وإذا لم يستطع الضحايا لسبب أو لآخر أن يستفيدوا من نشاط الدولة الحامية، فعلى الدولة الآسرة أن تلجأ إلى خدمات 
  1جهة بديلة مثل جمعيات الهلال الأحمر أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

  

  

   

                                                           
  .303محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص:  - 1



 69 

  المبحث الثاني

  نطاق ومجالات إنطباق القانون الدولي الإنساني
يحكم وينظم وينطبق بشكل فوري  الإنساني الدولي للقانون - عرفيًا أو مكتوباً - عامًا قانونيًا إطاراً هناك أن لا شك

حالات استخدام القوة والعنف العسكري والحربي، لذا هنالك نظرة تقليدية للمجالات التي تطبق على   جميع على 
النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، سوف نحاول هذا عرض هذه النظرة التقليدية، وذلك إلى جانب البحث 

 ذلك للنزاعات المختلطة أو المتجانسة، و والتدقيق في مدي قدرته الإطار القانوني التقليدي والمعاصر للاستجابة 
  المسلحة المعاصرة. النزاعات في التكافؤ وعدم التجانس عدم ظاهرة تنامي إلى بالنظر

  الأولالمطلب 

  النطاق المادي لإنطباق القانون الدولي الإنساني

العرفي،   جنيف، القانون قانونلاهاي،  قانون :هي أساسية ركائز ثلاث على يقوم الإنساني الدولي القانون أن المعروف
القوة  استخدام بتنظيم المتعلقة الإنساني الدولي القانون قواعد مجموع لاهاي بقانون كما أوضحنا سلفاً،  ويقصد

 الخانقة، والأسلحة والغازات السموم( معينة أسلحة استخدام بحظر المتعلقة كالقواعد القتال، وأساليب ووسائل
 استخدام وحظر ،)بالجسم بسهولة التمدد أو للانتشار القابلة والمقذوفات المتفجر، والرصاص والكيماوية، الجرثومية

   .استخدامه السلاح الممكن وطبيعة بماهية المتعلقة القواعد من ذلك وغير الألغام أنواع بعض

 الغدر إلى باللجوء العدو أفراد حظر قتل على كنصه القتال، أثناء المتحاربين سلوك بتنظيم لاهاي قانون اهتم و كذلك
 أي العشوائية الهجمات شن وحظر مبرر دون أو حجزها العدو ممتلكات تدمير وحظر المستسلم للمقاتل قتله وحظر

 قصف وحظر والتعليم والصحة للعبادة المخصصة تدمير الممتلكات وحظر والمدنيين المقاتلين بين تفرق لا التي
 أيديهم تحت ما اختيار في المتحاربين يد إطلاق عدم إلى وجودها التي يرمي الالتزامات من وغيرها السكنية الأحياء

  .الضرر بالعدو لإلحاق وأساليب وسائل من

 المسلحة، ضحايا المنازعات بحماية المتعلقة الإنساني الدولي القانون قواعد مجموع جنيف بقانون يقصد حين في
 القتالية العمليات دائرة في المدنيين المتواجدين السكان أو الأسرى أو المتحاربة القوات وغرقى ومرضى جرحى مثل
 الطبية والعناية الرعاية تقديم أو والمرضى الجرحى البحث عن بمهمة يقومون الذين الطبية الأطقم وأفراد الإغاثة فرق أو

 القوات إلزام خلال من الفئات لهذه الحماية تكريس القانون الفرع من هذا ويستهدف .المدنيين والسكان للمرضى
 للعقوبات إخضاعهم كحظر مواجهتهم، في محددة بأفعال عن القيام الامتناع بواجب الاحتلال وقوات المتحاربة

 إخضاعهم وحظر بالكرامة، الحاطة للمعاملة إخضاعهم وحظر وتدمير ممتلكاتهم، بهدم القيام وحظر الجماعية،
 الانتقام وحظر صعبة، معيشية ظروف في السكان وضع وحظر واللإنسانية، ةالممارسات الوحشي من وغيره للتعذيب

  . من الأحكام وغيرها منهم
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 للمتابع يمكن سريعة فاحصة بنظرة  كقانون مقبولة عامة ممارسة أنه على العرفي الإنساني الدولي القانون يعرّف كما
 في التكافؤ عدم تحديات مع كبير بشكل وينسجميواكب  – ونصوصه اتفاقياته بكل - لاهاي قانون أن يلاحظ أن

 عن فضلاً  والانتقام، الجماعية العقوبات يمنع كما العشوائية الغدر والهجمات يجرم فهو القتالية، والأساليب الأسلحة
 بعض حظر على حرفيًا ينص لا لاهاي قانون أن ورغم .استخدامها طريقة بسبب لذاتها أو الأسلحة من للكثير حظره

 بها تميزت عمليات وهي البعض؛ يسميها كما الفدائية أو الانتحارية العمليات مثل القتال الحديثة في الأساليب
نظامية  قوات بين الدولية غير المسلحة النزاعات وكذلك الاحتلال، مناهضة إطار في الدولية النزاعات المسلحة

 في التصاعد آخذ الهجمات من النوع وهذا .البعض بعضها ضد المجموعات هذه بين حتى أو مسلحة ومجموعات
 الغدر، حظر المبادئ مثل إلى الإحالة طريق عن بتجريمه الاكتفاء بدل خاص بنص تقنينه الضروري من بات أنه لدرجة

  .والمدنيين المقاتلين بين التمييز مبدأ وانتهاك

 في وشحًا غير المتجانسة المسلحة النزاعات مواكبة في بطء هناك أن ملاحظة فيمكن جنيف، قانون يخص فيما أما
 نزاعات أنها على الاحتلال ضد قوى التحرر حركات تخوضها التي بالنزاعات الاعتراف استغرق فقد القانونية، النصوص
 1977 تلت التي السنوات بعد وطبعًا 1949 سنة الأربع جنيف اتفاقيات ظهور بعد سنة 30 يقارب ما دولية مسلحة

 كما النظر تلفت التي بالظاهرة الوطني حركات التحرر ظاهرة تعد لم .الأول الملحق البروتوكول صدور سنة وهي -
  .استقلالها على المستعمرة الشعوب معظم إذ حصلت والستينيات، الخمسينيات فترة طيلة عليه الأمر كان

 غير المسلحة قانوني للنزاعات كإطار الثاني الملحق والبروتوكول المشتركة الثالثة بالمادة اليوم لغاية الاكتفاء أن كما
 الدولي القانون قواعد إلى الاحتكام واستمرار كافيًا يعد لم الدولية المسلحة بالنزاعات مقارنة الزيادة في الآخذة الدولية

  .قوية ضمانة يشكّل لا العرفي الإنساني

 محكمة معايير جديدة ووضع قانونية أطر اقتراح في القانوني النص بكثير يسبق حاليًا الموجود القانوني الفقه أن شك لا
 الأعمال في المدنيين بين مشاركة الفارقة الحدود ولتحديد والمدنيين، المقاتلين بين وللتمييز النزاع، حدة لتحديد
 كتبها التي الدراسات من ذلك الحرب، وغير وخصخصة الأمنية الشركات ولتوظيف ذلك، عن وامتناعهم العدائية
 تفسيرية نصوص لصياغة الأقل على أو جديدة، نصوص شارعة لصياغة توظيفها إلى بحاجة الجهود هذه وكل .الفقهاء

  .نصوص من أصلاً  موجود هو لما

 القانون نحو تدوين الاتجاه يعتبر فكذلك المكتوب، الإنساني الدولي القانون لتطوير مهمًا مُعينًا الفقه يعُد ومثلما
 من يعزز ضرورياً آخر مُعينًا وتنفيذ إشراف آلية على تحتوي تعاهدية نصوص إلى وتحويله  العرفي الإنساني الدولي
  .المتكافئة وغير غير المتجانسة المسلحة النزاعات مع الإنساني الدولي القانون وتكيف مواكبة إمكانية

  ثلاث نطاقات متكاملة ومترابطة وهي : في الإنساني الدولي تطبيق القانون نطاق يتمثلفي ضوء ما تقدم، 
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 والذين المسلحة النزاعات حمايته لفئتين من الأشخاص وهما ضحايا يمنح حيث ي،الشخص النطاق  -1
 على ينطبق أخرى ومن جهة من جهة، حرب وأسرى وغرقى القتال من جرحى ومرضى عن عاجزين أصبحوا

 1.القتال في يشاركون لا الذين الإغاثة وعمال والدينية الطبية المدنيين وأفراد الوحدات
 دولي، غير أو دولياسواء كان  المسلح شكل النزاع  تأخذ حالة كل المادي فيطبق هذا القانون على النطاق -2

 الاحتلال حالة ذلك في بما
 الحربلحالة  إعلان هناك كان سواء المسلح النزاع بداية منذ الإنساني الدولي القانون فيطبق الزمانيالنطاق  -3

 .إعلان وهذا ما سنحاول توضيحه في الفقرات اللاحقة من البحث بدون أم

على الحالات التي يمتد إليها نطاق تطبيق هذا القانون حيث أنه يطبق في حالتين وهما، النزاعات  نركز هناوعليه 
المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية أو النزاعات الداخلية، بالإضافة إلى الحالات الخارجة عن نطاق 

يص حيز معتبر صرة ذات الطابع المختلط، و تخصبيان طبيعة النزاعات المعاتطبيقه، هذا جانب بالبحث التفصيلي في 
التي جرت في الاراضي الفلسطينية واسفر عنها  2007من هذا المطلب لبيان التكييف القانوني للأحداث حزيران 

  ميلاد اسوء مرحلة في تاريخ الشعب الفلسطيني وهي مرحلة الانقسام الداخلي.

  ولالفرع الأ

  النزاعات المسلحة الدولية

نزاعات المسلحة بشقيها بحكم طبيعتها مناسبة لارتكاب تجاوزات يكون ضحيتها أفراد القوات المشاركة في تعتبر ال
الأعمال الحربية؛ وبعض السكان المدنيين الذين أصبحوا يدفعون على نحو متزايد ثمن الحروب بوصفهم ضحايا 

كون هناك صدام مسلح بين دولتين، وإذا وجود فالنزاعات المسلحة الدولية توجد أساساً عندما ي 2النزاعات المسلحة.
أكثر من طرف في إطار النزاع الحاصل يكسب صفة الدولية، وتأسيسا على ذلك فالنزاع المسلح يتمثل في الحرب 
المعلنة، أو أي نزاع مسلح آخر بين دولتين أو أكثر، وحتى إذا لم يعترف أحد الأطراف بحالة الحرب كما في حالة 

تحت الحكم الاستعماري، والاحتلال الأجنبي، والأنظمة العنصرية،  كل ذلك في إطار ممارسة  الشعوب الخاضعة
  3 الشعوب حقها في تقرير مصيرها.

ولتسليط الضوء على النزاعات المسلحة الدولية سنحاول تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين سنتناول في الفقرة الأولى 
  الفقرة الثانية فسنتطرق إلى التعريفات المعطاة  للنزاعات المسلحة الدولية.ماهية النزاعات المسلحة الدولة، أما في 

  ماهية النزاعات المسلحة الدولية.أولاً: 

                                                           
 12.13.14، ص. 1989 1. المجلد الثاني، دار العلم للملايين، طحقوق الإنسانف بسيوني، محمد سعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، محمود شري 1
.  
  .247، ص. 1986سلطان حامد، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
  .780، ص. 11، ط1975العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، علي صادق أبو هيف، القانون الدولي  3
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أنه لا يعترف بحالة الحرب إلا بعد أن يتم  1907جاء في قانون لاهاي في مادته الأولى من الاتفاقية الثالثة لعام 
اشترطت أن يكون جميع  1906أما اتفاقية جنيف لعام  4إنذار مسبق لحدوثها،الإعلان عنها وتوضيح مبرراتها وإعطاء 

ر العمليات وبالتالي فإن كافة الأحكام المتعلقة بسي. الأطراف المتنازعة أطرافا في الاتفاقيات و إلا فلن تشملها أحكامها
غير أن التعامل الدولي أفرز  5يات،العسكرية لا تطبق إلا في حالة إعلان مسبق للحرب بين الدول الأطراف في الاتفاق

واقع جديد ومغاير لذلك، إذ كثيرا ما نشبت حروب قبل صدور اتفاقيات لاهاي وبعدها دون مراعاة لشروط الإعلان 
أو الإنذار السابق، مما دفع المجتمع الدولي إلى مسايرة هذا التطور الحاصل، فلا يعقل أن غياب أحد الشروط الشكلية 

  6عد سببا في إنكار حالة الحرب والآثار المترتبة عليها.في الاتفاقية ي

انطلاقا مما سبق، بدأت الاقتراحات الدولية تتعزز في إطار وجوب النص في الاتفاقيات اللاحقة على تطبيقها لتشمل 
  .جميع الحالات التي تندلع فيها العمليات العدائية مهما كان شكلها حتى لو غاب شرط إعلان الحرب

المشتركة بين  الثانية، حيث جاء النص صراحة في المادة 1949وهذا ما تم عند إبرام اتفاقيات جنيـف الأربعة لعام 
الاتفاقيات على أن: "تطبق في حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف 

حرب، وتطبق الاتفاقيات أيضا في جميع حالات الاحتلال السامية المتعاقدة حتى وإن لم يعترف أحدهما بحالة ال
  7 .الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى وإن لم يلقى هذا الاحتلال مقاومة مسلحة"

 وفي حالة عدم وجود دولة من أطراف النزاع في هذه الاتفاقية فإن الدول الأطراف تبقى ملزمة في علاقاتها المتبادلة،
 الحرب المعلنة تبقى نوع من أنواع النزاعات، وهنا يمكن القول أن إذا قبلت تلك الدول أحكام الاتفاقية وطبقتها

المسلحة ولا تأثير لها على الوصف القانوني للنزاعات المسلحة ككل، خاصة عندما لا تعلن فيها حالة الحرب صراحة،  
 ف لا يؤثر على تطبيق قواعد وأحكام القانون الدولي الإنسانيكما أن إنكار وجود حالة الحرب من قبل أحد الأطرا

فقد جاءت متعلقة بالاحتلال الذي يدرج ضمن نطاق النزاع المسلح الدولي بغض النظر  2في الفقرة  2أما المادة .
ت عليها قعن صوره وأشكاله، إضافة إلى ذلك ألزمت هذه المادة أطراف النزاع بالامتثال لأحكام الاتفاقيات التي صاد

  8حتى وإن كان أحد أطرافها غير مرتبط بأحكامها.

 من البروتوكول الإضافي الأول على امتداد تطبيق أحكام هذا القانون إلى الثانيةفي فقرتها  الاوليوتنص كذلك المادة 
النزاعات التي تناضل فيها الشعوب ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية طبقا لمبدأ حق تقرير المصير 

نطاق  وب التحرير إلىالمكرس في ميثاق هيئة الأمم المتحدة والوثائق الخاصة بحقوق الإنسان، وبذلك ارتقت حر 
  9النزاعات المسلحة الدولية.

                                                           
  .107، ص. 2002، 1عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني، وثائق و أراء، مجدلاوي، عمــان، ط 4
 .34، ص.1993، 1، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، طمدخل إلى القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي،  - 5
  .34جع السابق، ص. المر  - 6
  .103، ص.2002عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،  - 7
  .34عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص: -8
  .46عامر الزمالي، نفس المرجع السابق، ص. - 9
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إلى جانب هذه الحالات التي تكون الدولة طرفا فيها هناك بعض الحالات تكون المنظمات الدولية بنفسها طرفا في 
النزاع علما بأن الدول فقط هي الأطراف في المواثيق ذات الصلة بالإضافة إلى حركات التحرير الوطنية حسب الشروط 

والملحق باتفاقيات جنيف الأربعة  1977من البروتوكول الإضافــي الأول لعام  2و  1واردة في المادة الأولى فقرة ال
  1949.10لعام 

ويمكن القول هنا أن جميع الحالات السابقة يجب أن تدخل في نطاق قانون النزاعات المسلحة وهو الأولى بالتطبيق 
لدولة أو أكثر أو لقيادة مباشرة من المنظمة المعنية، وأيا كانت الظروف المحيطة  عليها سواء كانت القوات الدولية تابعة

بهذه الأحداث فلا يمكن الاعتماد على نظام قانوني آخر غير القانون الدولي الإنساني لتفادي الوقوع في الفوضى 
  القانونية بكل تجلياتها.

، نفيذ أحكام الاتفاقيات من جانب الأطراف المعنيةولقد وضح البروتوكول السابق الذكر في نص آخر كيف يتم ت
فبالنسبة إلى الدول التي تواجه نزاعاً مسلحاً من هذا النوع فإنها تلتزم باحترام أحكام هذا البروتوكول والاتفاقيات الأخرى 

من البروتوكول  96المادة الفقرة الثانية من ذات العلاقة في قتالها مع حركات التحرير الوطنية. وهذا ما وضحته نص 
الأول على أنه "يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك من طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في 

من البروتوكول نفسه أن تتعهد لتطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق، ويكون لمثل هذا الإعلان آثاره  4الفقرة  الاوليالمادة 
ة بوصفها طرفا في النزاع وذلك بأثر فوري، وتمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها في مواجهة هذه السلطة المذكور 

وتتحمل الالتزامات عينها التي تمنح أو تفرض على طرف سام متعاقد في الاتفاقيات والبروتوكول أطراف النزاع جميعا 
  11على حد سواء".

ي تدور ت المسلحة غير الدولية، هو تلك النزاعات التويعتبر فاصل التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية عن النزاعا
على إقليم أحد الأطراف السامية بين قواته المسلحة وبين قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى 

  12وتمارس تحت قيادة مسئولة عن جزء من إقليمه ويمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ونظامية.

في العادة داخل حدود إقليمية دولية ومثال على ذلك وقوع تمرد أو عصيان مسلح للانفصال عن  وهذه النزاعات تتم
السلطة المركزية، أو المطالبة بأمور معينة يجب تحقيقها وتدور بين قوات مسلحة نظامية وقوات منشقة، أو جماعات 

ة داخلية مثل الشغب وأعمال العنف الحاصلنظامية أخرى، وبالتالي لا يعد نزاعا داخليا حالات الاضطراب والتوتر ال
  داخل الدولة.

ومن أجل استكمال توضيح الغموض الحاصل في ماهية النزاعات المسلحة الدولية انطلاقا من الأحكام والمواثيق الدولية 
طابع لالخاصة بالقانون الدولي الإنساني، سنحاول في هذه الفقرة حصر كافة التعريفات التي أعطيت للنزاعات ذات ا

 الدولي للخروج بصورة شاملة عنها. 

                                                           
  .219، ص.1999، مدخل في القانون الإنساني الدولي و الرقابة الدولية على استخدام الأسلحةد.محمد شريف بسيوني،  - 10
 .61، المرجع السابق، ص.مدخل إلى القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي، د. - 11
  .758، ص. 1978، 1، ط. دار النهضة العربية، القاهرةالقانون الدولي العامد. حامد سلطان وآخرون، - 12
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  للنزاعات المسلحة الدولية.ثانياً: تعريفات مختلفة 

النزاع المسلح الدولي اصطلاحا فهو استخدام القوة المسلحة من قبل طرفين متنازعين، ولا بد أن يكون أحدهما جيش 
ويبدأ النزاع عادة بإعلان حالة الحرب، وتتوقف لأسباب ميدانية كتحقيق  13نظامي وتقع خارج حدود أحد الطرفين،

  14الأهداف التي خلقت من أجلها الحرب أو دخول طرف ثالث وتوقيع هدنة أو اتفاق صلح مناسب للطرفين.

لحرب ا ويعتبر النزاع المسلح الدولي هو اشتباك دولتين أو أكثر بالأسلحة حتى في حالة عدم اعتراف أحداهما بحالة
أو تلك التي تكافح فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي أو ضد جرائم التمييز  15أو كلتيهما،

العنصري وتخضع هذه النزاعات لعدد كبير من القواعد الدولية بما فيها تلك المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع 
  1977.16ام والبروتوكول الأول الملحق ع 1949لعام 

 اشتباك أي أو الحرب المعلنة الةي: "حه الإنساني الدولي طبقا للقانون الدولية المسلحة ويمكن القول أن النزاعات
 جميع، و الحرب بحالة أحدها يعترف لو لم حتى المتعاقدة، السامية الأطراف من أكثر أو طرفين ينشب بين آخر مسلح

 مقاومة الاحتلال هذا يواجه لم لو حتى السامية المتعاقدة، الأطراف أحد لإقليم الكلي أو الاحتلال الجزئي حالات
 الأنظمة وضد الأجنبي والاحتلال الاستعماري التسلط ضد بها الشعوب تناضل التي والمنازعات المسلحة ،مسلحة

  17.الوطنية التحرير حروبا عليه يطلق ما المصير أو تقرير في ممارستها لحق الشعوب في وذلك العنصرية،

وتنقسم المنازعات المسلحة إلى قسمين محدودة وواسعة النطاق كالحرب، وإذا كانت النزاعات المسلحة الدولية 
المحددة تمثل استخداما للقوة المسلحة لفترة محدودة أو مكان محدد لتحقيق هدف ما، فهي في ذلك تتفق مع 

صطلح الحرب م باتساع نطاقها بين الدولتين المتحاربتين، علما أنالحرب. أما النزاعات المسلحة الواسعة فتتميز أساسا 
  18يستخدم حتى في النزاعات ذات الطابع المحدود.

وتتميز النزاعات المسلحة الدولية بخصائص عديدة، فهي تتم بين الدول، أي تتم بين أشخاص القانون الدولي وتتضمن 
  أو جوية. وتتميز كذلك باتساع مسرح عملياتها على نطاق واسع،استخداما للقوات المسلحة سواء كانت برية أو بحرية 

كما تهدف إلى تحقيق هدف ما ومعلوم كإرغام الدولة على الرضوخ لمطالب الدولة المعتدية أو احتلال جزء من 
قد حل و أراضيها أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تسعى إلى تدمير شوكة دولة معينة أو قدرتها على المقاومة. 

مصطلح النزاع المسلح محل مصطلح الحرب ويتبين ذلك عند رجوعنا إلى مختلف اتفاقيات القانون الدولي الإنساني 
  واتفاقيات لاهاي سنجد أنه على الرغم من استعمال هذا المصطلح إلا أنه لم يضع له أي تعريف واضح.

                                                           
 .6، وثائق و أراء، المرجع السابق، ص.القانون الدولي الإنسانيد. عمر سعد الله، - 13
  .92، ص.2007، 6منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط القانون الدولي العام.محمد المجذوب، د. - 14
، 2. دار الكتاب القانوني، الإسكندرية، طغير ذات الطابع الدوليتدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة مسعد عبد الرحمن زيدان، د.  15

  .32، ص. 2009
  .11، ص.2009، 11منشورات اللجنة، القاهرة، ط القانون الدولي الإنساني إجابات عن أسئلتك.اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  - 16
  ؟، المرجع السابق.نيف غير مواكبة للعصرالقانون الدولي الإنساني والإرهاب: هل أصبحت اتفاقيات جعمر مكي، - 17
  وما بعدها. 89، ص. 1976، 1دار الفكر العربي، القاهرة، ط مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة.صلاح الدين عامر،  - 18



 

75 

الدولية ليوغوسلافيا سابقا، وفي حكمها في قضية وبالرجوع إلى أحكام القضاء الدولي، لاسيما المحكمة الجنائية 
قضت بأن اللجوء إلى القوة المسلحة بين الدول، أو العنف المسلح المتطاول بين السلطات الحكومية ” تاديتش“

دون الإشارة إلى أي  19والجماعات المسلحة المنظمة، أو فيما بين هذه الجماعات داخل الدولة يعد نزاعا مسلحا،
   20متطلبات أخرى لتصنيف النزاع. اشتراطات أو

غير أن هذه الحكم لا يتناول كل النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، لذلك سنحاول التوسع في مفهوم النزاع 
المسلح الدولي وغير الدولي انطلاقا من التعليق الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقيات جنيف عند 

فضي إلى شأنه أن ي  مسلح الذي يتسم بطابع دولي، بأنه هو "كل خلاف ناشئ بين دولتين من تحديدها للنزاع ال
تدخل من جانب أفراد القوات المسلحة"، حتى وإن أنكر أحد الأطراف وجود حالة الحرب، كما لا يهم مدة بقاء 

  21النزاع أو عدد ضحاياه.

كان   اللجوء إلى العنف المسلح بين دولتين أو أكثر، سواءوهنا يذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار النزاع دوليا في حالة 
ذلك بإعلان سابق للحرب أو بدونه، ويفرض على الأطراف المتحاربة تطبيق القانون الدولي الإنساني، سواء اعترفت 

حة لدولة لبقيام النزاع أو لم تعترف به، وهذا ما عبر عنه البعض بقولهم أن النزاع المسلح الدولي هو تدخل القوة المس
  ضد دولة أخرى، سواء كان التدخل مشروعاً، أم غير مشروعاً، وسواء أعلنت الحرب رسمياً، أم لم تعلن.

 13في المادة   ، واتفاقية جنيف الأولى1899أما اتفاقية لاهاي الأولى المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 
  22فقد حددت أطراف النزاع المسلح الدولي في:

  ش النظامية وهي الجيوش التابعة لدول ذات سيادة، سواء كانت دولا بسيطة أو دولا اتحادية.الجيو 
  الميلشيات والمتطوعين: يشترط  في هذه المجموعات أن يكون لها قيادة ومسئولة عن عناصرها

 ولديها شارة تميزها وتحمل السلاح وتتقيد أثناء العمليات القتالية بقواعد وأعراف الحرب.
  الأقاليم غير المحتلة التي تحمل السلاح عند اقتراب العدو دون أن يكون لديها الوقت الكافي سكان

لتنظم ذاتها وفقا للشروط المنصوص عليها بالنسبة للميلشيات، لكن يشترط أن تحترم قوانين الحرب 
 وأعرافها.

 ة ترف بها الدولأفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تع
 23الحاجزة.

  ،الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالمراسلين الحربيين

                                                           
، 1الإسكندرية، ط . دار الفكر الجامعي،آليات الحماية-الجريمة-حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحةد. سامح جابر البلتاجي، - 19

  .4-2، ص. 2007
  المرجع السابق. القانون الدولي الإنساني والإرهاب: هل أصبحت اتفاقيات جنيف غير مواكبة للعصر؟،عمر مكي،  20 

  .4اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني إجابات عن أسئلتك، المرجع السابق، ص.  21
 والقانونية، المجلد الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة . مجلةوالواقع بين النظرية المسلحة النزاعات وقانون الإنساني الدولي القانونيازجي،  أمل 22

  .117 ، ص.2004الأول  العدد ،٢٠
  .117 ، المرجع السابق، ص.والواقع بين النظرية المسلحة النزاعات وقانون الإنساني الدولي القانونيازجي،  أمل - 23
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 ومتعهدي التموين، وأفراد شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
 عدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومسا

المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون 
  24الدولي.

) فجاء فيه الشروط الواجب توافرها في 3فقرة  140أما في البرتوكول الملحق لاتفاقيات جنيف الأربعة (المادة   
لحة المقاتلة بما في ذلك أعضاء المقاومة المسلحة، ليفرض عليهم فقط أن يميّزوا أنفسهم عن الجماعات المس

  فلابد من حمل السلاح علنا.  المدنيين، وإن لم يكن ذلك في الاستطاعة

انطلاقا مما سبق سنحاول توضيح في الفقرات التالية ماهية النزاعات المسلحة غير الدولية ونطاقها، ومفهومها، وعلى 
  من يطلق هذا الوصف لإزالة الغموض الذي اكتنفه مع تطور النظام الدولي. 

  الفرع الثاني

  النزاعات المسلحة غير الدولية

تعد النزاعات المسلحة غير الدولية، قديمة قدم الدولة وكثيرا ما تجد نفسها الدولة في نزاع مسلح داخلي، نتيجة لأسباب 
الحاصلة في مكونات الدولة، أو حرب أهلية تهدف إلى القضاء على النظام القائم عديدة تفرزها طبيعة التفاعلات 

وتغييره بنظام آخر، أو نزاع مسلح بين جماعتين متعارضتين أو أكثر، تريد الوصول إلى رئاسة الحكم، وغيرها من 
، نظرا للطبيعة لنزاعاتالنزاعات المسلحة التي تختلف صورها وتتعدد ولكنها تشترك في الضحايا الناتجة عن هذه ا

الخاصة التي تتميز بها، من معرفة المقاتلين لبعضهم البعض، والاعتماد في القتال على حرب العصابات والشوارع في 
  25أغلب الأحيان.

إضافة إلى ذلك مشاركة كل من العسكريين والمدنيين فيها مما يجعل جبهاتها القتالية غامضة المعالم ويصبح التمييز  
هو مدني ومقاتل أمرا بالغ الصعوبة، فيكون المدني أول الضحايا، مع انهيار مؤسسات الدولة، وانتشار العنف بين ما 

  والفوضى، وهو ما أكدتها كافة الحروب الداخلية، واتخذت في الغالب شكل الحروب الدينية أو العرقية.

 رة، العصيان، التمرد والحرب الأهلية، وهيتعرف بتسميات مختلفة كالثو  1949ولقد كانت الحروب الداخلية قبل عام 
تعني في مجموعها ما يعرف اليوم بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وكانت تعتبر هذه النزاعات قبل ظهور فكرة الاعتراف 

  بالمحاربين من المسائل الداخلية وتخضع للقانون الداخلي للدولة التي وقع النزاع على إقليمها.

  النزاعات المسلحة غير الدولية. ماهيةأولاً: 

                                                           
  .117السابق، ص.المرجع  24
  .187، ص. 2008. دار النهضة العربية، القاهرة، قانون النزاعات المسلحة الدولية، المدخل، النطاق الزمانيحازم محمد عتلم،  25
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إن مصطلح النزاعات المسلحة غير الدولية حديث النشأة، لم يذكره فقهاء القانون الدولي التقليديين بمعني آخر أنه لم 
بهذه التسمية بل أتخذ تسميات مختلفة، واختلف الفقهاء في إيجاد تعريف لهذه الظاهرة 1949يكن موجودا قبل سنة 

وهكذا ظلت النزاعات المسلحة غير الدولية خارج إطار  26ا على أنها من المسائل الداخلية للدولة.غير أنهم اتفقو 
القانون الدولي، مما جعل هذه النزاعات تفرز نتائج دموية ومآسي تفوق في بعض الأحيان النزاعات المسلحة التي تقوم 

رب العالمية الأولى، وتكبدت اسبانيا أيضا في مثلا يفوق ضحايا الح1917بين الدول؛ فكان ضحايا الثورة الروسية 
خسائر أعظم من الحرب العالمية الأولى التي لم تشارك فيها، وللتخفيف من حدة هذه النزاعات  1936الحرب الأهلية 

  27ظهرت نظرية الاعتراف بالمحاربين، التي أدخلت النزاع المسلح غير الدولي في إطار القانون الدولي الإنساني.

ي فالقانون الدولي آنذاك وما يوفره من حماية لم ينشغل بمثل هذه النزاعات غير أن انتشار هذه الحروب خصوصا وبالتال
الحرب الأهلية جعلت القانون الدولي يهتم بهذه الظاهرة من أجل حصرها، مما أدى إلى ظهور نظرية الاعتراف 

حكومة الداخلي؛ والاعتراف بالمحاربين قد يصدر من البالمحاربين، مما سمح بتطبيق قانون الحرب على النزاع المسلح 
وما يترتب عليها  1929،28القائمة أو من طرف دولة أجنبية ومن آثار هذه النظرية وجوب تطبيق اتفاقية جنيف عام 

  29من حماية الأسرى من الطرفين، والخضوع لقانون لاهاي المتعلق بتنظيم القتال وأساليبه والأسلحة المستخدمة.

سباب التمييز بين النزاعات الدولية وغير الدولية مرده هذه إلى النظرة التقليدية التي كان يرونها أصحاب القانون إن أ
الدولي التقليدي إلى كل من الحرب والدولة ومن أبرز ملامح النظرة التقليدية للحرب هي مشروعية اللجوء إلى الحرب 

كرة تسوية النزاعات الدولية وهي حق طبيعي تمارسه الدولة استنادا إلى فحيث كان ينظر إليها على أنها وسيلة قانونية ل
السيادة المطلقة التي كانت تتمتع بها الدولة القومية، وهو ما أدى إلى وضع تفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغيرها 

الأحيان وأكثر  مسلحة في بعض من النزاعات الخاصة التي لم تكن تعتبر حروب حقيقية رغم أنها تتضمن أعمال عدائية
  30دموية.

هذه النظرة التقليدية ساهمت في إرساء التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، مرتكزة في ذلك على أمرين 
أساسيين هما: الشخصية القانونية للدولة والسيادة المطلقة للدولة، وعندما كانت الدولة هي الشخص القانوني الوحيدة 

ي نظر القانون التقليدي فإن أحكام هذا الأخير كانت لا تطبق إلا في مواجهة العلاقات فيما بين الدول، وبالتالي فان ف
النزاعات المسلحة غير الدولية كانت خارج نطاق أحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون الحرب، لأنها تدور بين 

ة الدولية، بل حتى حروب التحرير الوطنية التي كانت تخاض ضد طرفين أحدهما لا يتوفر على الشخصية القانوني
وهكذا بات معيار الشخصية القانونية الدولية داعيا من دواعي التفرقة  31الاستعمار، كانت تعد من النزاعات الداخلية،

                                                           
  .19، المرجع السابق، ص.، القانون الدولي الإنساني إجابات عن أسئلتكاللجنة الدولية للصليب الأحمر - 26
  .214، ص. 1996، 2دار النهضة العربية، القاهرة، ط التطور في القانون الدولي الإنساني. ملامحد. محمد مصطفى يونس، -27
 .40. المرجع السابق، ص. ملامح التطور في القانون الدولي الإنسانيمحمد مصطفى يونس، د. -28
  .135 المرجع السابق، ص:. والواقع بين النظرية المسلحة النزاعات وقانون الإنساني الدولي القانونيازجي،  أمل - 29
. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الإنسان هو الأصل، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسانعبد الحسين شعبان، د. -30

  .27، ص. 2002القاهرة، 
نها مثابة عمل من أعمال البوليس لإعادة النظام لأومثال على ذلك اعتبرت فرنسا الإجراءات التي قامت بها لقمع المقاومة الجزائرية المسلحة ب- 31

  تعتبر الجزائر أرضا فرنسية.
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شئا للشخصية القانونية نبين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، لكن الاعتراف بصفة المحاربين يعتبر عملا قانونيا م
  الدولية وهذا المعيار يبقى غير كافيا للتمييز.

أما معيار السيادة المطلقة للدولة من منطلق الاستقلال المطلق عن أي سلطة خارجية، وكانت تعتبر الدولة أي تدخل 
ساس الذي تم صبح بمثابة الأفي أي نزاع قائما على إقليمها خرقا لسيادتها، وشكلت هذه الرؤية مبدأ السيادة القائم وأ

عليه إرساء التفرقة بين النزاع المسلح الدولي وغير الدولي؛ حتى نظام الاعتراف بالمحاربين كان يعد عملا سياديا يتعلق 
  32بالدولة ولها الحرية الكاملة في إصدار الاعتراف أو الإحجام عن ذلك.

إن هذا المبدأ عمل على تحجيم دور القانون الدولي في الحد من النزاعات المسلحة وهو ما حصل بالفعل، فقد شهد  
العالم بعد الحرب العالمية الثانية انتشارا واسعا للنزاعات المسلحة الداخلية اتسم في كثير من الأحيان بطابع العنف 

نية؛ إضافة إلى ذلك سعي الدول الاستعمارية إلى ضمان تبعية الدول المسلح كما حصل في بلدان آسيا وأمريكا اللاتي
المستقلة لها عن طريق تنصيب حكومات موالية لها ودعمها سياسياً وعسكرياْ، وأدى ذلك إلى نشوب اضطرابات 

ي ولمسلحة داخل هذه البلدان. كل هذا دفع إلى محاولة إدخال النزاعات المسلحة الداخلية في مجال القانون الد
  لحماية الضحايا وإضفاء صفة الإنسانية على هذه النزاعات.

وجاءت هذه المجهود بانعكاسات إيجابية عند إقرار الصيغة النهائية المقدمة من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
يام اشتباك ، وتنص على أنه في حالة ق1949في اعتماد المادة الثالثة المشتركة ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة سنة 

مسلح ليس له طابع دولي على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يتعين على كل أطراف النزاع أن يطبقوا كحد 
أدنى الأحكام الآتية: "الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة والذين 

الجرح أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الحالات معاملة إنسانية دون تمييز،  يتوقفون عن القتال بسبب المرض أو
  33ويستفيد من نفس الحماية كل مدني شارك في القتال بإرادته أو مجبرا و ذلك دون تمييز".

ات عولهذا تم حظر هذه الأعمال على كل المشاركين في القتال سواء كانوا "ثوارا" أو قوات حكومية وغيرها من الجما
المتنازعة، كالاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل بكل أنواعه وبتر الأعضاء والمعاملة القاسية وأخذ الرهائن 

  .والتعذيب والاعتداء على كرامة الشخص وإصدار الأحكام وتنفيذها بدون تقديمه للمحاكمة العادلة

"النزاع المسلح" عوضا عن المصطلحات التقليدية المعروفة   ويلاحظ أن المادة الثالثة المشتركة استعملت مصطلح
كالثورة والتمرد والحرب الأهلية، وهذا ما يحول دون إعطاء تعريف واضح لهذا النزاع المسلح، هذا الغموض والبس في 

 المسألة إن"التعريف دفع المحكمة الجنائية الدولية ليغوسلافيا سابقا بتوضيح هذا الغموض في قضية "تاديتش" بقولها 
 منظمة مسلحة جماعة بين كاف مستوى إلى حدته قد وصلت مسلح عنف كان هناك إذا ما هي الرئيسة القانونية

 هناك وكان كافيا تنظيما منظمة كانت الجماعة المسلحة المقصودة إذا وبالتالي أخرى منظمة مسلحة جماعة أو ودولة
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 دولي غير مسلح نزاع أنه على تصنيف النزاع الحالة هذه في يمكن العسكرية، العمليات في الحدة من مرتفع مستوى
   34.الصلة ذات الإنساني الدولي القانون قواعد عليه تنطبق

هذا المعطيات دفعت أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتعاون مع مجموعة من الخبراء القانونيين إلى وضع تعريف 
على أن النزاعات المسلحة الداخلية التي تشملها هذه المادة هي تلك  واسع لمثل هذه النزاعات ونص هذا التعريف

النزاعات التي ليس لها طابع دولي، وتفوق درجة الاضطرابات والتوترات الداخلية، سواء كانت الحكومة طرفا فيها أم 
ولة المعنية، ليم الدلا، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى تنظيم هذه الجماعات المنشقة ومدى سيطرتها على جزء من إق

وتخوفاً من تأويل نصوص هذه الاتفاقية ولطمأنة الحكومات والدول، فقد نصت بعض بنود هذه المادة على أن تطبيق 
  35نصوص الاتفاقية لا يرتب أي أثر قانوني على الوضعية القانونية لأطراف النزاع .

ي ع إطار قانوني ملزم لكل أطراف النزاع الداخلي الذورغم ما يعتريها من نواقص تبقى هذه المادة خطوة كبيرة نحو وض
تشمله ببنودها، وتضمن حداً أدنى من مقتضيات الإنسانية. إلا أنه يعاب عليها عدم دقة مضامينها خاصة تعريف ماهية 

ة للسلطة مالنزاع المسلح غير الدولي، وانعدام هيئات متخصصة لمراقبة تطبيقها، إضافة إلى استمرار احتكار السلطة القائ
  التقديرية فيما يخص الاعتراف بوجود نزاع مسلح داخلي أم لا.

الخاص  1977كل هذا دفع المجتمع الدولي إلى التدخل لسد هذه الثغرات في البروتوكول الإضافي الثاني سنة 
العمومية ليتسنى و  بالنزاعات المسلحة غير الدولية، في البداية وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نص يتسم بالمرونة

تطبيق بنوده على كل أنواع النزاعات المسلحة الداخلية، وجاء فيه أن وجود نزاع مسلح داخلي يستدعي وجود اشتباك 
أو مواجهة جماعية بين قوات مسلحة أو مجموعات مسلحة تتوافر فيها الحد الأدنى من التنظيم وتقوم بعمليات عسكرية 

  36ء من الإقليم الوطني.تحت قيادة مسئولة تتمركز في جز 

ولكن تحقيق هذه الشروط على الجماعات غير المنظمة أو المتمردة صعب مما يحد من تطبيق بنود هذا النص مما 
دفع إلى رفض المشروع في صيغته، كما لا يمكن ترك السلطة التقديرية للحكومة القائمة للإقرار بوجود نزاع مسلح 

الغموض ولتجنب هذا الإخفاق تدخل الوفد الباكستاني بصيغة بديلة كان  داخل أراضيها من عدمه. ولتجاوز هذا
جوهرها تدعيم بنود الاتفاقية الثالثة المشتركة وتطبيق القانون الإنساني بشكل أوسع في المنازعات المسلحة الداخلية، 

  لكن دون أن يؤثر ذلك على سيادة الدول المعنية. 

ل على كافة النزاعات المسلحة التي لا تغطيها المادة الأولى من البروتوكول وجاء في مضمونها "يطبق هذا البروتوكو 
الأول، أي التي تدور في إقليم الدولة بين قواتها المسلحة النظامية ومجموعات مسلحة منشقة ومنظمة، تعمل تحت 
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طبيق النصوص ، مع مراعاة تأوامر قيادة مسئولة تتمركز فوق جزء من الإقليم الوطني، ومنه تباشر عمليات عسكرية منظمة
  37القانونية التي وردت في هذا البروتوكول".

ولا يسري هذا البروتوكول على حالات التوتر وأوضاع الاضطراب الداخلي، مثل الثورات وأعمال العنف العفوية أو أعمال 
جنيف، ويلاحظ أن  ن اتفاقياتمشابهة لها، ولا تغير هذه النصوص القانونية من شروط تطبيق المادة الثالثة المشتركة بي

  هذه الصيغة تميزت بالعديد من الخصائص أهمها:

  استبعادها لما أسمته بالاضطراب الداخلي. .1
تم زيادة شرط على الجماعة المنشقة بضرورة رقابتها على الجزء من الإقليم، وهو شرط صعب التحقيق  .2

 مما يخرج العديد من النزاعات المسلحة الداخلية من هذا الاتفاق. 
ضرورة أن تكون قوات الحكومة طرفا في النزاع. كما جعل البروتوكول متمما للمادة الثالثة المشتركة ولا  .3

 تلغيها.
وهنا جاء البروتوكول الإضافي الثاني ليضمن الحماية الدولية لبعض الأشخاص، ونص على ضرورة استفادة كل الأشخاص 
المقاتلين وغير المقاتلين الذين يتأثرون بالنزاع المسلح، من نصوص هذا الاتفاق، مع إلزام الأطراف المتنازعة مراعاة 

ناء لمدنيين وأعضاء القوات المسلحة التابعة للعدو، وهذه الحماية تكون أثالقواعد التي تنظم سلوكهم في القتال اتجاه ا
  38النزاع المسلح وبعده أي عند انتهائه، دون تمييز بين الأشخاص ضحايا النزاع المسلح.

وسيلة ككما منع البروتوكول الإضافي الثاني سياسة الحصار وتجويع السكان المدنيين، وإتلاف المواد الغذائية والمياه  
للانتقام؛ أما جوانب النقص التي تعتري هذا البروتوكول فجاءت بحماية دولية أكثر شمولا لفائدة ضحايا النزاعات 
المسلحة غير الدولية التي أدخلها في دائرة مضامينه، مقارنة بالمادة الثالثة المشتركة. وبالمقابل حصر تطبيق بنوده 

هي تلك التي تكون بين القوات الحكومية وطرف آخر تتوافر فيه معايير ثلاث على نوع واحد من النزاعات الداخلية، و 
يتطلبها الاعتراف بالمحاربين، وهي الطابع الجماعي، والتنظيم، ومراقبة جزء من الإقليم، وهذا يعني تراجعا عن ما 

الضرورة طرفا حكومة بتحقق في المادة الثالثة المشتركة التي كانت تشمل في تطبيقها نزاعات مسلحة لا تكون ال
  39فيها.

كما أبقت العديد من النزاعات المسلحة غير الدولية خارج التغطية مثل الاضطرابات الداخلية، التوترات الداخلية. 
ولكن هذا لا يعني أن الدولة المعنية تبقى حرة في التعامل كما تشاء مع مثل هذه النزاعات، بل هناك مواثيق واتفاقيات 

ول احترام المقتضيات الإنسانية أثناء نشوبها. ولعل إنشاء بعض الهيئات القضائية لمحاكمة مجرمي دولية تلزم الد
الحرب، بما فيها النزاعات المسلحة الداخلية، كمحكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة لخير دليل على 

  إلزامية المواثيق الدولية.
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مجتمعات وتطورها ظهرت مجموعة من النزاعات والصراعات الحديثة غير ونظرا للمتغيرات الدولية الحاصلة في ال
الدولية في والوقت الراهن، مما دفعت أحكام الفقه الدولي إلى إعادة النظر في التصنيفات التي طرحت سابقا للتمييز 

من النزاعات هل تدخل ضبين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، لمعرفة هذه النزاعات في أي نطاق يتم إدخالها، 
  40ي اليمن وسوريا وغيرها من النزاعات.فة غير الدولية، كالنزاعات الحاصلة حاليا حالمسل

  التعريفات المعطاة للنزاعات المسلحة غير الدولية.ثانياً: 

ين وطنيين عادة تدور بين طرف التييقصد بهذا النوع من النزاعات تلك الصدامات والاشتباكات الأيديولوجية والعرقية 
ما تكون بين الحكومة والثوار أو المتمردين والتي غالبا ما تكون في شكل تمرد أو عصيان أو محاولة الانفصال، وهذا 

وقد حاول فقهاء القانون الدولي، الوصول  .النوع من النزاعات المسلحة عادة ما يتميز بانتهاكه لكافة القيم الإنسانية
مجتمع فالفقيه بوفندوف عرفها بأنها كالحروب التي يكون فيها أعضاء ال حدد للنزاع المسلح غير الدولي،إلى تعريف م

 41الواحد يتناحرون بينهم، أما مارتينز فعرفها على أنها: الحروب التي تقوم بين أعضاء الدولة الواحدة.

الأكثر  على هذا النوع من النزاعات وهو التعبيرأما المصطلح الشائع بين الفقهاء فهو إطلاقهم تسمية الحرب الأهلية 
تداولا لدى الدبلوماسيين ووسائل الإعلام وفي مؤلفات الفقهاء للدلالة على النزاعات المسلحة الداخلية أو غير الدولية، 

لتي ا وهذا النوع من النزاعات هناك من شبهه بالانتحار إذ هو تدمير للشعوب ولمقوماتهم وهو إحدى الكوارث الكبرى
وقد عرف جان "باكتييه" النزاع غير الدولي بأنه كل نزاع يدور بين  .تصيب الإنسانية، لفظاعة ما تنتجه هذه الحروب

القوات الحكومية وقوات مسلحة منشقة أو مجموعات مسلحة منظمة عندما تمارس هذه المجموعات السيطرة على 
  <مكن من إدارة عمليات عسكرية متصلة ومنسقةجزء من أراضي البلد وتكون تحت قيادة مسئولة بحيث تت

ويعتبر الفقيه السويسري فاتيل من الفقهاء الأوائل الذين تطرقوا إلى موضوع النزاعات المسلحة الداخلية حيث كتب في 
يقول: " كلما اعتبرت فئة نفسها حق لمقاومة السلطان ورأت نفسها في حالة اللجوء إلى السلاح،  18أواسط القرن 

 42لحرب بينهما يجب إن تدور بمثل ما تكون عليه بين أمتين مختلفتين".فإن ا

فالنزاعات غير الدولية وإن كانت تندرج ضمن الشأن الداخلي للدول التي تنشب فيها فإن آثارها وانعكاساتها تتجاوز 
اشرة، لأن بطريقة غير مبالإطار الداخلي للدولة سواء بطريقة مباشرة كأن يكون هذا النزاع مبررا للتدخل الأجنبي أو 

الدول لـن تقف على أية حال موقف حياد لأن مصالحها الحيوية تستدعي منها تأييد طرف على آخر فهناك من يناصر 
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النظام القائم وهناك من يناصر الثوار، والواقع الدولي يحمل العديد من الأمثلة الحية على ذلك فكثيرا ما تلجأ الدول 
  43بؤر صراع داخل دول من أجل مصالحها.خاصة الكبرى منها لخلق 

هذه النازعات المسلحة الداخلية أدت بالعاملين في الحقل الإنساني إلى ضرورة التفكير في أطر وآليات تكفل حماية 
وكانت هناك عدة محاولات لتنظيم هذا النوع من النزاعات  .ضحايا هذا النوع من النزاعات بغض النظر عن أسبابه

ا باءت بالفشل والسبب في ذلك هو اصطدام الجهود المبذولة في هذا الشأن بعقبتين استحال المسلحة إلا أنه
تجاوزهما واللتان وصفهما الأستاذ "جان باكتييه بالقلعتين المحاطتين بأعظم التقديس" وهما السيادة الوطنية وأمن 

م لقائم بالقوة، إذ تعتبرهم دون أدنى شك بأنهالدولة، وأن أعدى أعداء أي حكومة هم الأفراد الذين يريدون قلب النظام ا
  44مجرمين وتطلق لنفسها العنان لسحقهم في صمت مع إضفاء الطابع الشرعي على الوسائل التي تستعملها لقمعهم.

انطلاقا مما سبق يتبين مدى الجهود الإنسانية الدولية المبذولة لتوسيع نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني والعقبات 
ي تواجهها، لكن هذا كله لم يدع مجال للشك أن النصف الثاني من القرن العشرين تكلل بنجاحات عظيمة في الت

المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة، فهذه المادة حتى وإن اكتفت بالإشارة  3الجانب الإنساني كان أولها  المادة 
راف أن غايتها كانت واضحة انطلاقا من تمييزها بين الأطإلى النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي دون تعريفه إلا 

  السامية المتعاقدة والمقصود بها الدول، والأطراف المتنازعة والذي يشمل الدول والفئات الثائرة أو المنشقة أو المتمردة.

 7197في النهاية يمكن القول أن النزاعات المسلحة غير الدولية نالت اهتمام المجموعة الدولية عام 
وخصص لها الملحق "البروتوكول" الإضافي الثاني الذي غطى النقص الذي اكتنف اتفاقيات جنيف الأربعة، مقررا 

  45حماية خاصة لضحايا هذا النوع من النزاعات المسلحة.

  الفرع الثالث

  المختلطة من حيث التكييف والقانون واجب التطبيق النزاعات المتجانسة والمتماثلة

الدولية المتعددة، وعلى رأسها تعدد أوجه التدخل الدولي الإنساني وخاصة المسلح لمواجه ظروف في ظل المتغيرات 
 اصةخالتحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني،  دولية تؤدي إلي تهديد حالة السلم والامن الدوليين، ظهرت أهم

ر مع النزاعات المسلحة التقليدية ( الدولية و غيأن مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني صممت بالأساس للتعامل 
الدولية ) والتي تستخدم فيها الأسلحة المتعارف عليها،  ما خلق قصور في تكيفها مع النزاعات الحديثة من ناحية،  

يعة عدم التجانس بين طبيعة الكيانات المتنازعة، و طبف اليات تنفيذها على أرض الواقع. ومع  خاصة إلى جانب ضع
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لقانون الدولي واجب التنفيذ والانطباق على هذه النزاعات الحديثة، التي تتسم بسمه رئيسه وهي عدم التكافؤ الناتج ا
   46عن الفوارق في وسائل وأساليب القتال لدي أطراف النزاعات الحديثة

نزاعات المسلحة صنيف الرصد ثمانية أنواع تندرج تحت تلالأستاذ عمر روابحي، لذا بادر عدد من الباحثين، ومن بينهم 
  غير الدولية، وهي 

  ).نزاع مسلح غير دولي تقليدي ( النزاع في السودان  .1
  نزاع مسلح غير دولي بين جماعات مسلحة ( النزاع في الصومال قبل التدخل الخارجي)  .2
  نزاع مسلح غير دولي ممتد ( النزاع السوادني الممتد إلى التشاد ) .3
  نسيات (النزاع في أفغانستان) نزاع مسلح غير دولي متعدد الج .4
  نزاع مسلح غير دولي بتدخل قوات أممية أو قوات تابعة لمنظمة إقليمية ( النزاع في مالي )  .5
  نزاع مسلح غير دولي عابر للحدود الوطنية ( النزاع اللبناني الإسرائيلي ) .6
  نزاع مسلح غير دولي إقليمي ( النزاع في سوريا )  .7
  47نزاع مسلح غير دولي عالمي (الحرب على الارهاب ).  .8

ا وذلك يحكمها وينظمهتتمتع بإطار قانوني دولي واضح الموضحة أعلاه، ولي ن الاصناف الخمسة الأوهنا يشار إلى أ
على الرغم من النقص فيه، إلا أن الاصناف الثلاثة المتبقية تثير تحدي جديد للقانون الإنساني وبحاجة للبحث 

دراسة، ويقف إلى جوار هذه الاصناف من النزاعات المسلحة غير الدولية وتقاسهما سمة عدم التمتع بإطار قانوني وال
رة للقانون عاصدولي واضح حالات الاحتلال  الحربي الحديثة، و الحرب الالكترونية، كلها قضايا تمثل تحديات م

  الدولي الإنساني.

ناقش بالتفاصيل حالة الاحتلال الحربي، ولكن في هذا المقام يجب التأكيد في الباب الثاني من هذا الكتاب، سوف ن
والذي  الاحتلال، عليه وقع الذي الطرف قبل من المقاومة فعل الأحيان أغلب في الحربي تفرز الاحتلال على ظاهرة

  وطني. تحرير حركة إلى يتحول أن يمكن

 سنة من ابتداءً  أدُرج قد الاحتلال تمارس التي الحركات والقوى هذه بين ينشأ الذي النزاع هذا مثل أن المعروف ومن
 ليكون جنيف، باتفاقيات الملحق الأول الاختياري بموجب البروتوكول الدولية المسلحة النزاعات خانة في 1977

 مسلحة مجموعات مع المحتلة الدولة تشتبك إذ التجانس، بعدم المستوى يتسم هذا على الوحيد الصنف بذلك
  .وطنية حكومة الاحتلال وإقامة إنهاء تستهدف منظمة

 جنيف الرابعة واتفاقية ،  1907لعام لاهاي لقواعد يخضع إذ واضح، التقليدي للاحتلال القانوني على الرغم الإطار
 يوم يومًا بعد تطرح للاحتلال الجديدة الأشكال أن إلا ،  1977لعام الأول الإضافي والبروتوكول ،  1949لعام
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 التزاماتها من من الأحيان كثير في المحتلة الدول تتنصل حيث الإنساني، الدولي القانون أمام التحديات من المزيد
 أبرز غزة لقطاع القوات الإسرائيلية حصار ويعُد الاحتلال بحالة حتى تعترف ولا للاحتلال، الخاضعين السكان تجاه
 وانتهائه ، فضلاً  ما احتلال ببداية واضحة للحكم ومعايير ضوابط وجود عدم أيضًا التحديات ومن ذلك،  على مثال
 ويشنون المدنيين بالسكان المقاومون يختلط إذ فترة الاحتلال أثناء القوة استخدام قانون في الموجود الغموض عن

 العقاب سياسة واعتماد عشوائية بهجمات القيام إلى الأخيرة تلجأ هذه المقابل وفي الاحتلال، قوات ضد هجمات
  .الجماعي

 الأنواع الخمسة الأولى فإن الدولية، غير المسلحة النزاعات إطار في النزاع أطراف بين التجانس عدم إلى بالعودة
 ، العرفي الإنساني الدولي المادة الثالثة المشتركة والقانون تغطيها إذ للجدل، قابلة غير تعتبر أن يمكن أعلاه المذكورة

 مع ما دولة قوات اشتباك إلى السادس النوع يشير التحديات، حيث من مجموعة الأخيرة الثلاثة الأنواع تثير حين في
 إسرائيل بين النزاع شكّل وقد الدولة، هذه لسيطرة تخضع ولا مقراً لها مجاورة دولة من تتخذ منظمة مسلحة جماعة
 غير مزدوج، نزاع بأنه النزاع بعضهم كيَّفَ  حيث والخبراء، المختصين من حبر الكثير أسالت فريدة، حالة الله وحزب
  .وإسرائيل لبنان بين ودولي الذكر، السالفة الأنواع له تخضع يخضع لما وإسرائيل، حزب بين دولي

 هذا على مثال خير السوري المثال ويعتبر أيضًا، فريدة لظاهرة الدولية غير المسلحة النزاعات من السابع النوع يشير
 أجنبية، وميليشيات مجاورة أخرى لدول حكومية قوات مع متحالفة الحكومة قوات تشتبك حيث النزاعات، من النوع

 النوع هذا ويؤدي مختلفة، جنسيات من وبعضها النزاع محل الدولة مواطني من بعضها منظمة مسلحة مجموعات مع
 من عدد في الخسائر عدد يتجاوز أن يمكن المدنيين الضحايا من عدد إلى ما دولة أرض على الإقليمية النزاعات من

   .الدولية المسلحة النزاعات

 الثاني، الملحق والبروتوكول المشتركة،المادة الثالثة  هو النزاعات من النوع لهذا القانوني الإطار أن به المسلم ومن
 مباشرة عدائية أعمال إلى النزاع تحول إذا الدولية المسلحة النزاعات قانون عن فضلاً  العرفي، الإنساني الدولي والقانون

   48.الدول بين

 يتراوح أن يمكن والذي الإرهاب على الحرب إطار في القائم النزاع فهو الدولية غير المسلحة للنزاعات نوع آخر أما
 باكستان طالبان مجموعة بين العسكرية العمليات مثل دولي غير نزاع أو أفغانستان، في النزاع مثل دولي نزاع بين

 الوطنية، بالقوانين مشمولاً  يكن أن 49ينبغي داخلي نزاع وبين المتحدة، الولايات مع المتحالفة الباكستانية والحكومة
  .المجرمين تسليم واتفاقيات الجنائي الدولي بالتعاون وكذلك

                                                           
  المرجع السابق. - 48
تستخدم كلمة " ينبغي  تستخدم كلمة " يجب " للإشارة إلى لمتطلبات، والطرق، والمواصفات الواجب تطبيقها من أجل التلاؤم مع المعيار، و - 49

لإجراءات الممكنة، أنظر تستخدم كلمة " يجوز " للإشارة إلى الطريقة أو مجموعة ا " للإشارة إلى المتطلبات، أو الطرق، أو المواصفات المفضلة، و
،  2003الأرضية،  امللمزيد من المعلومات : دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام الأرضية التابعة للأمم المتحدة، المعايير الدولية المتعلقة بأعمال الألغ

    نيويورك، متاح على الرابط :
ar-Ed1-31-07-www.mineactionstandards.org/.../documents/imas...standards/.../IMAS   
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 للطرف دافعًا المستخدمة القتال وسائل حيث من بينها التكافؤ وعدم النزاع أطراف طبيعة بين التجانس عدم يشكّل
 ينتمون الذين المقاتلين تمييز كعدم الإنساني، الدولي القانون لأحكام مخالفة أساليب استخدام إلى بينها الأضعف

 ولجوئهم علني، بشكل للسلاح حملهم وعدم حربي، بزي المدنيين السكان عن لأنفسهم منظمة مسلحة لجماعات
 القانون أحكام ضمن كله يصنف وهذا المعادية؛ النظامية القوات ضد والفر الكر وحرب العصابات حرب لأسلوب
  .المحظور الغدر خانة في الإنساني الدولي

 فإن ، الأساليب هذه إلى للجوء الأضعف الطرف تدفع التي الدوافع بمشروعية المتعلقة الجوانب عن النظر وبغض
 المقابل وفي المدنيين، عن التميز مبدأ احترام ضرورة على وتؤكد الغدر تحرم الحرب قانون يوفرها التي الشرعية الجوانب

 استخدام مثل لذاتها محظورة أسلحة باستخدام العشوائية الهجمات أسلوب اتباع إلى عسكرياً الأقوى الطرف يلجأ
 استخدامها أسلوب بسبب وإنما لذاتها محظورة ليست أسلحة باستخدام أو غزة، قطاع ضد الأبيض للفسفور إسرائيل

 يلجأ قد العشوائية، الهجمات أسلوب إلى وبالإضافة سوريا، في المدنيين السكان ضد المتفجرة البراميل استخدام مثل
 مخيم كحالة (المعارضة تمركز مناطق أو ،)غزة قطاع كحالة (محتل إقليم على شامل حصار فرض إلى القوي الطرف
 الإنساني، الدولي القانون يحظرها جماعية عقوبات أنها على تصنف كلها وهذه ،)حمص مدينة أحياء وبعض اليرموك
  .50والتناسب التمييز لمبدأي خرقاً تشكّل كونها عن فضلاً 

 النزاعات مع للتعامل الإنساني الدولي القانون تكييفلقد أضحي مساهمات الفقهاء والباحثين لمقترحات من أجل 
 الأسلحة حيث من المسلحة للنزاعات السريع التطور إزاء المتماثلة " المختلطة " أمر غاية في الاهمية خاصة  غير

 صاعدة قوى لصالح  الدولي المجتمع في الأول التأثير موقع عن تدريجيًا الدولة الوطنية دور تراجع وإزاء والأساليب،
  أخرى.

 بسبب ستطرأ، والتي طرأت التي للمشكلات حلول عن البحث الإنساني الدولي القانون على السهل من ليس الحقيقة 
 لتطوير شاملة كلية برؤية التعامل ينبغي وإنما المغلق؛ مربعه ضمن الاتساع، في الآخذة واللاتكافؤ اللاتجانس ظاهرة

 خارجه،  من فيه تؤثر التي النصوص وتطوير ذاتها، حد في نصوصه تطوير على بالعمل وذلك الإنساني الدولي القانون
 التي الجهات تواجهها التي الميدانية الصعوبات وتذليل رصد الاعتبار بعين الأخذ دون برمته الاتجاه هذا يستقيم ولا

  51الإنساني. الدولي القانون إنفاذ ترعى

في الأخير لابد من الإشارة إلى إمكانية أن يتحول النزاع المسلح الداخلي إلى نزاع مسلح دولي في حالات عديدة من 
  أهمها:

إذا انتصر الثوار أو المتمردين في هذه الحالة قد تظهر دولة جديدة في عن النظر إلى أثاره المترتبة،  )1
حالة إذا كان الهدف من الأصل قائم على إزالة الحكومة أو إنشاء دولة جديدة بديلة أو موازية عن 
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 الدولة الأم.
 في حالة حصول المتمردين على الاعتراف الدولي يصبح النزاع الداخلي تجاههم له آثار دولية. )2
المشتركة لاتفاقيات جنيف  2حالة تدخل طرف ثالث إلى جانب المتمردين، هنا يتم تطبيق المادة  في )3

فيتم تطبيقها ما دام النزاع محصورا بين الحكومة  3الأربع بالنسبة إلى هذه القوات، أما المادة 
ملون جنسيات يح والمتمردين، أما إذا تطور النزاع الداخلي فتحول إلى نزاع دولي يصبح هنا المتحاربون

 مختلفة وأعمالهم تنسب إلى أكثر من دولة.
تدويل النزاع، في حالة قررت قوات منظمة دولية كالأمم المتحدة أو منظمة إقليمية التدخل بدافع  )4

  إنساني بإرسال قواتها الدولية لحل النزاع وتسويته.
  المطلب الثاني

  )لمحميون بالقانون( ا لإنطباق القانون الدولي الإنساني شخصي النطاق ال

 كان،بب  س لأي أسلحتهم،بصورة عامة القانون الدولي الإنساني يهدف الى حماية الأشخاص العسكريين الذين ألقوا 
أولم يعودوا يشكلون أي مصدر تهديد للطرف الأخر، مثل الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية 

يان وكذلك يهدف لحماية الأع الخصم،والأسرى والأشخاص المدنيين الذين يجدون أنفسهم فى أرض او تحت سيطرة 
واعد واضحة ذكرت إجمالاً تمت بواسطة ق التيالحماية  . هذهالعسكريةالمدنية التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات 

  .1977والبروتوكولين الملحقين بها لعام  1949وردت فى اتفاقيات جنيف لعام 

حددتا الأشخاص المحميين بصورة مفصلة حيث جاء فيهما أن الأشخاص  1949اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية لعام 
اني هم أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع ، وكذلك أفراد المليشيات المحميين بالقانون الدولي الإنس

والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة ، وأفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة 
زاع ويعملون داخل أو خارج الأخرى ، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون الى أحد أطراف الن

الإقليم الذى ينتمون إليه ، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً ، وحتى تتمتع هذه المليشيات و الوحدات ، بما فيها 
حركات المقاومة ، بالحماية ينبغي أن تتوفر فيها بعض الشروط وهى أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه ، وأن 

كن تمييزها من بعد ، وأن تحمل الأسلحة جهراً ، وأن تلتزم فى عملياتها بقوانين الحرب تكون لها شارة مميزة محددة يم
  وعاداتها . 

كما تشمل قائمة المحميين بهاتين الاتفاقيتين أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة 
القوات المسلحة دون أن يكونوا فى الواقع جزءاً منها ،  لا تعترف بها الدولة الحاجزة . و الأشخاص الذين يرافقون 

كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية ، والمراسلين الحربيين ، ومتعهدي التموين، وأفراد 
وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين ، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة 

تي يرافقونها . أفراد الأطقم الملاحية ، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم فى السفن التجارية وأطقم الطائرات ال
  المدنية التابعة لأطراف النزاع ، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي .
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تلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو ، تشمل هذه القائمة أيضاً سكان الأراضي غير المح 
لمقاومة القوات الغازية ، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية ، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً 

  52.وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها 

) من الاتفاقية وهم أسرى الحرب ، 4تها فى المادة (أما اتفاقية جنيف الثالثة فقد حددت الأشخاص المحميين بواسط
وتضمنت المادة فى ذات الوقت تعريفاً لأسير الحرب ، حيث أوضحت أن أسير الحرب هو كل شخص من الأشخاص 

  . الأخرى المحمية بواسطة القانون الدولي الإنساني يقع فى قبضة العدو

 شخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم فىالأ’’ أما اتفاقية جنيف الرابعة فقد جاء فيها أن 
لحظة ما وبأي شكل كان ، فى حالة قيام نزاع او احتلال ، تحت سيطرة طرف فـى النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة 

  ‘‘احتلال ليسوا من رعاياه

في   قانون الدولي الإنساني هو ما جاءتجدر الإشارة الى أن التحول الأساسي الذى ورد فى سياق تعريف المحميين بال
الذى فصل فى تعريف فئات الأشخاص والأعيان المحمية وفى حصرها حيث  1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

لم يميز بين الجرحى والمرضى والغرقى من العسكريين أو المدنيين ، أو يميز بين أفراد الخدمات الطبية سوءاً كانوا من 
أو من الصليب الأحمر أو أي جمعيات أو دول أخرى معترف بها ، كما لم يميز البروتوكول بين أفراد أطراف النزاع 

  الهيئات الدينية ، وكذلك لم يميز بين الأعيان المدنية من حيث الجهات أو الأطراف التي تتبع لها .

ي حمية بواسطة القانون الدوللذلك يمكن البروتوكول شامل وجامع لكل ما يتعلق بموضوع الأشخاص والأعيان الم 
 : الإنساني ويمكن تلخيص ذلك على النحو الآتي

 أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع والقوات المتطوعة التي تقاتل معها ؛ 
  أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين

 أحد أطراف النزاع ؛ينتمون الى 
 أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولائهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة ؛ 
 الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا فى الواقع جزءاً منها؛ 
 حد أطراف النزاع ؛أفراد الأطقم الملاحية فى السفن التجارية والطائرات المدنية التابعة لأ 
 سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومته ؛ 
 الأسرى وهم أي فرد من الفئات المذكورة أعلاه يقع تحت قبضة العدو ؛  
 السكان المدنيين وتشمل فئات أخرى مثل الصحفيين وغيرهم ؛ 
 أو الإنسانية الذين يتبعون لأطراف النزاع أو للجهات الأخرى المعترف بها  أفراد الخدمات الطبية أو الدينية

 من الأطراف المتنازعة ، وكذلك موظف والدفاع المدني ؛

                                                           
 . 18. 17جع سبق ذكرة، ص.سامر موسى، حماية المدنيين في الإقليم المختل حربيا، مر  - 52



 

88 

  الأعيان المدنية التي ليست لها أي علاقة مباشرة بالعمل العسكري ، وهذه تضم أي وحدة أو منشأة مدنية
 ينطبق عليها هذا الوصف ؛

 والمنشآت المحتوية على قوى خطرة ، وهذه يحميها القانون لخطورتها على البيئة والسكان  الأشغال الهندسية
 . المدنيين

 موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. 

  طلب الثالث الم

  ).2007حالات لا يشملها القانون الدولي الإنساني ( تطبيق على الحالة الفلسطينية في حزيران 

الاتفاقيات الدولية المشكلة لقواعد القانون الدولي الإنساني لا سيما البروتوكول الإضافي الثاني  إذا عدنا إلى نصوص
، فإننا نلاحظ ولأول وهلة إقصاء صريح لبعض الحالات التي تمتاز بطابع العنف، من نطاق هذا القانون 1977لعام 

طرابات ليس لها طابع دولي والمتمثلة في الاضخاصة تلك الحالات التي تشبه إلى حد كبير النزاعات المسلحة التي 
والتوترات الداخلية، وبعض المظاهر الأخرى للعنف الداخلي كأعمال الشغب والعنف العرضية والنادرة وغيرها من 

  الأعمال ذات الطبيعة المماثلة .

  الفرع الأول

  الاضطرابات وحالات التوتر الداخلية

لا ترقى إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي لكنها تعتبر شكل من أشكال من المسلم به أن الاضطرابات الداخلية 
الصدامات التي تتميز في الغالب باستخدام  العنف والتمرد بين جماعات شبه منظمة والسلطة الحاكمة، ويمكن تعريفها 

تمس  ر دائمة أو متقطعة و بأنها المواجهات ذات الطابع الجماعي تكون مزمنة أو قصيرة الأمد، كما تكون مصحوبة بآثا
كامل الأراضي الوطنية أو جزءا منها أو تكون ذات جذور دينية أو أثنية أو سياسية أو خلاف ذلك، ولا نرى في 
الاضطرابات الداخلية إلا توترا سياسيا شديدا في الدولة يكون نتيجة محاولة قلب نظام الحكم فيها، ووقف الضمـانات 

  53الدستورية وقمع سياسي.

وهذه الاضطرابات عادة ما تكون على شكل أعمال شغب تعبر فيها بعض الفئات صراحة عن رفضها لسياسة معينة أو 
طرف معين أو طرح مطالب معينة، كما قد تكون على شكل أعمال عنف منعزلة ومتفرقة، ولا يشترط بالضرورة في 

مة كطرف، فقد تكون بين فصائل أو جماعات دون الاضطرابات الداخلية والتوترات أن تكون الدولة أو السلطة الحاك
  54أن تتدخل الدولة كما قد نجد ذلك يحدث بين طوائف حزبية.
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على  1949الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام  1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  2فقرة  1وتنص المادة 
ها من الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية  وغير أنه لا يسري هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوتر 

الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة، بالتالي فإن أحكامه لا تشمل هذا النوع باعتباره لا يدخل 
ى أن العنف لفي دائرة النزاعات المسلحة حسب معايير القانون الدولي الإنساني، وفي هذا الاستثناء الصريح ما يدل ع

المسلح أكبر اتساعا من دائرة النزاعات المسلحة ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تجزم بأنها بمنأى عنه،وذلك رغم 
اتسام حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية بخصائص النزاع المسلح، ورغم الحديث الذي كثر حول إمكانية إدراجها 

يما أثناء انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الخبراء الحكوميين بشأن تطوير القانون في نطاق القانون الدولي الإنساني لاس
م، وكذلك أثناء المؤتمر 1971الدولي الإنساني والمطبق في النزاعات المسلحة الـذي  انعقد بجنيف في  ماي 

لممتدة ما بين ل الفترة االدبلوماسي بشأن تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة خلا
م لكن دون نتيجة ولم يتوصلوا حتى إلى تعريف لها، فكل ما فعلوه هو إعطاء بعض أشكال 1977م و 1974عام 

  55هذه الاضطرابات.

ولعل أبرز الأسباب التي أقصت حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية من دائرة النزاع المسلح هو عدم اختصاص 
نساني بحكمها، و بالإضافة إلى ذلك رغبة دول العالم الثالث التي كان لها دور كبير في المؤتمر القانون الدولي الإ

، للحيلولة دون إدراج هذا النوع من الأحداث 1977و  1974الدبلوماسي المنعقد خلال الفترة الممتدة ما بين عام 
اللا ستقلال ولازالت تعيش نوعا من التخلف و ضمن دائرة النزاع المسلح، على أساس أن هذه البلدان حديثة العهد بالا

استقرار في شتى الميادين بسبب المشاكل الموروثة عن الاستعمار بالإضافة إلى تركيبة مجتمعاتها وأنظمة الحكم 
السائدة فيها، والتي ربما لا زالت بعيدة نوعا ما عن أبجديات الديمقراطية إلى غير ذلك من العوامل الاجتماعية 

ة والاقتصادية والثقافيـة التي تجعلها معرضة في أية لحظة لاضطرابات داخلية، وبقاء الحال على حاله يعني والسياسي
  بالأساس ضمان عدم تدويل حالات التمرد والنزاعات الانفصالية والعرقية. 

ليات معالجتها ة وآوهنا فقد نجحت دول العالم الثالث بصفة عامة في عدم إدراج حالات الاضطرابات والتوترات الداخلي
من نطاقها الداخلي، فذلك يعني أن القانون الذي تتم به معالجة هذه الاضطرابات هو القانون الوطني للبلد الذي 
تحدث فيه، وذلك لا يعني على الإطلاق أن هذه الدول حرة في معالجة هذه الظاهرة، بل لابد لها من احترام العهود 

  التي لها صلة بحقوق الإنسان. والمواثيق الدولية خاصة منها تلك

  الفرع الثاني

  نظرة مستقبلية للاضطرابات الداخلية

إن الواقع الدولي يشهد بأن حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية كثيرا ما كانت سببا في تشريد الأهالي وتخريب البنية 
دراج حالات اليوم أن هناك ضرورة ملحة لإالتحتية، كما كانت سببا لحروب كانت أكثر فتكا بالإنسان، وعليه فإننا نرى 

الاضطرابات والتوتر الداخلية ضمن إطار النزاعات المسلحة ذات الطبيعة غير الدولية وذلك على أساس المعاناة والآلام 
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التي يوجهها الناس والفئات الذين يكتوون بنارها، وكذلك حتى تتمكن الهيئات المعنية بالإغاثة الإنسانية من لعب 
ا دون عراقيل وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية لأن تدخل هذه الهيئات في الأوضاع الحالية لا دوره

يخرج عن إطار مجرد عرض خدمات لا غير، والتي كثيرا ما تقابل بالرفض وأحيانا توجيه الاتهام لها بمحاولة التدخل 
  في الشؤون الداخلية.

ت بأنها نزاع مسلح من شأنه فسح المجال لتطبيق أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني كما أن الاعتراف لهذه الحالا
وعلى رأسها تقرير الحماية اللازمة للأشخاص والأعيان، بالإضافة إلى تقرير المسؤولية عند انتهاكها وفقا لمبدأ الشرعية 

مردون على نان في الانتقام من الأشخاص الذين يتالجنائية، حيث أثبتت التجارب أن الدولة كثيرا ما أطلقت لنفسها الع
  النظام السائد.

  الفرع الثالث

 دراسة حالة (التكييف القانوني الدولي للأحداث المسلحة الداخلية في فلسطين)

ــــــكيلة الحكومة  ــــلو، منذ الإعلان عن تشــ ــــــعة للحكم الذاتي بموجب اتفاقية أســــ ــــطينية الخاضــ ــــي الفلســــ دخلت الأراضــــ
ي العاشــرة التي تزعمتها حركة حماس باعتبارها الحزب الفائر في الانتخابات التشــريعية الفلســطينية الثانية فالفلســطينية 

ــــلا من  ـــ ــــكلة الفلتان الأمني القائمة أصــ ــــــاف مظهرا جديدا لمشـــــ ـــــلح الداخلي الدامي الذي أضـــ ـــ دوامة من العنف المسـ
كة حماس وتفردها بتشـــكيل الحكومة العاشـــرة كما تشـــير كافة التقارير، فقد أضـــاف فوز حر   2002فلســـطين منذ عام 

بعدا للتنافس الحزبي على الســـلطة بينها وبين حركة فتح، تنافس ابتعد كثير عن التطبيقات الســـليمة لمفاهيم المشـــاركة 
الســـياســـية في الحكم، وتنافى ومبدأ التعددية الحزبية وقواعد النظام الديمقراطي، وقد عزز هذا التنافس المســـلح والغير 

  انوني أجواء أفلات الأمني السائد في فلسطين وغياب تطبيق مبدأ سيادة القانون.ق

وعلى الرغم من حداثة الأزمة المســـلحة الداخلية التي لم تتجاوز ســـنتين وانحصـــار اغلب مظاهرها المســـلحة في قطاع 
ـــــراوة من العنف الداخ ــــهدت أكثر الأعمال ضــ ـــــة في الفترة الأخيرة قد شـــ ــــلح في التاريخغزة، إلا أنها، وخاصــ  لي المســـ

الفلســــطيني الحديث، هذا العنف الداخلي المســــلح الذي انتهكت فيه أدنى مقتضــــيات الإنســــانية ،وخاصــــة الحق في 
الحياة، هذا الأمر الذي دفعني كباحث قانوني فلســطيني لتســاؤل هل وجدت قواعد القانون الدولي الإنســاني المطبقة 

ي الدولية " طريقها لتطبيق على المدنيين والأعيان المدنية الفلسطينية وخاصة ف على النزاعات المسلحة الداخلية " غير
ـــــلحة  ـــــراف قانون جنيف الخاص بالنزاعات المســـ ــــــاؤل حول معرفة مدى إمكانية انصـــ قطاع غزة ؟ أو بمعنى آخر التســ

  لتنظيم هذه الأحداث؟. 

ا سطين لدي الكثير من المهتمين كانوا أشخاصوعلي الرغم من الاهتمام الواسع الذي وجدته الأحداث الداخلية في فل
ــــه التكييف  ــــ ـــــات قانونية، إلا أنها لازلت تحتاج إلى الكثير من التحميص والتدقيق القانوني، الذي يفرضــــ ـــ ــــســــ ـــ ـــ أو مؤســ
ــــرى  الصـــــحيح لها بين إحدى صـــــور النزاعات المســـــلحة غير الدولية لأغراض معرفة القواعد القانونية التي يتعين أن تسـ

هذه المحاولة المتواضـــعة من طرفي كمســـاهمة في فتح باب المناقشـــة والدراســـات المســـتقبلية للأحداث  عليها، وتأتى
الداخلية على ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، فمعرفة التكييف القانوني الدولي للأحداث الداخلية المسلحة أمر 
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النزاعات  حداث وتبوبيها في باب معين من صـــــورله معنى ومعنى كبير من حيث الآثار المترتبة على تصـــــنيف هذه الأ
المسـلحة غير الدولية، بغض النظر عن المبررات التي يسـوقها الأطراف المتقاتلة، والتي تعتبر مبررات سـياسية لا تقف 
ـــــع النقاط على الحروف، فأذن حديثنا هنا بات حديثا قانونيا يبتعد قدر  ـــ ـــ ـــــــتوجب وضــ ـــــ عند المفاهيم القانونية التي تسـ

ان عن الدخول في الجدل الســـياســـي القائم حول وصـــف ما حدث في قطاع غزة هو حســـم عســـكري لمصـــلحة الإمك
الشــعب أو انقلاب على الشــرعية الفلســطينية أو حتى خطيئة لابد منها كما وصــفها النائب الدكتور مروان أبو رأس في 

ــــيت  ـــطينية المســـــتقلة لحقوق المواطن بغزة عشـ كلام في الأحداث، هذا الابتعاد عن اللقاء مفتوحة عقده الهيئة الفلســ
الســياســية يأتي هنا كمحدد للمناقشــة رغم قناعتي الشــخصــية بصــدق قول الســيد جورج أورويل:" في عصــرنا هذا ليس 

  56القضايا هي قضايا سياسية". هناك شيء اسمه الابتعاد عن السياسة، فجميع

ــــطين ق ـــــ ـــــــنا أمام رأيين قانونين مختلفين تفأنة وعند طرح فكرة التكييف القانوني للأحداث في فلســـ ماما، د نجد أنفســـــ
ــــطين وهذا ما وجد بعض ملامحه في  ـــ ـــ ـــــف الحرب الأهلية على أعمال العنف في فلسـ ــــــحاب وصــــــ ــــ فالأول يقدر بانسـ
تصـــريحات بعض الســـادة الســـياســـيين، فالحرب الأهلية أو النزاع المســـلح الداخلي كما تحددها الدكتورة رقية عواشـــرية 

ـــلح الذي تقع داخل حدود الدولة الواحدة بين رعاياها فيما بينهم، أو في مواجهة بأنها " مجموع أع مال العنف المســــ
ــــــريطة أن ترقى عن أعمال العنف العادي ( الإجرام  ـــــ ـــــــبابه، وأيا كانت درجة التمزق، شـــ ـــــ الحكومة القائمة،أيا كانت أســ

  العادي)".

، ويعمد أن تصـــنيف أحداث العنف في فلســـطين ضـــمن أما الرأي الثاني، حتما أنه على النقيض ويخاف الرأي الأول 
صـور الاضـطرابات الداخلية والتي يحددها الفقه بأنها " نمط شائع من العنف السياسي الذي قد يتخذ طابعا مسلحا 
ـــــية لا تهدف فقط إلى تغيير النظام  ـــــورة منظمة من جانب حركة ســـــــياســ ـــــورة تلقائية أو بصــ حادا، الذي قد يحدث بصــ

تغيير هوية وطبيعة الدولة، ويمكن أن تتحول إلى أشكال أكثر حدة واتساعا مثل حرب العصابات أو  السياسي، وإنما
  57الصراعات الأهلية المسلحة ".

مهما كان من شـــأن هذين الرأيين  وتعليلاتهم، فان المنهج الســـليم لدراســـة مثل هذه الحالة يقتضـــي منا أن نبين مدى 
ــــطين  ــــف أعمال العنف في فلســــ ـــ بالحرب الأهلية بمعناها الفني الدقيق، ولن يتأتي لنا ذلك إلا من خلال إمكانية وصـ

التحقق من مدى توافر الشـــروط التي أقرها العمل والفقه الدوليان في هذا الصـــدد، ولذلك لابد أن نتوقف عند شـــروط 
ــــــتركة من اتفاقيات جنيف الرابعة  ـــــافي الثاني  1949تطبيق المادة الثالثة المشـ على مدى 1977لعام والبرتوكول الإضـــ
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ــــــافي الثاني لعام  ــــروط الواردة في الفقرة الأولى من والبرتوكول الإضــ ــــــلحة للشــــ ـــــر المســ ـــتيفاء العناصـــ ـــ المحلق 1977اســ
  باتفاقيات جنيف الأربعة.

ـــــكري حتى  ـــــر الداخلية التي يلزم قيامها في التمرد العســـ ـــــطلاع العمل والفقه الدوليين لبيان العناصـــ لقد كان مؤدى اضـــ
على انه حرب أهلية وإخضــــاعه من ثم للمادة الثالثة المشــــتركة، بان حددت تلك الشــــروط في عنصــــريين  يمكن تكيفه

أسـاسـيين هما :ضـرورة استيفاء الصراع المسلح لطابع العمومية من حيث حجمه ومداه الجغرافي سواء بسوء، هذا من 
، أخر، وذلك بخضـــوعهم لقيادة منظمة جانب، واســـتيفاء المتمردين أو المتصـــارعين ذاتهم لأصـــول التنظيم من جانب

واحترامهم لمقتضيات الإنسانية، وقد أضافت قواعد البرتوكول الإضافي الثاني عنصرا ثالث، ويتمثل في ضرورة استيفاء 
الهيئة التمردية أو المقاتلة لمقتضـــــيات الرقابة الإقليمية الهادئة والمســـــتمرة على جزء من إقليم الدولة، وهذا ما ســـــنعمل 

  شرحه بالتفصيل الكافي المستند على الواقع العملي، عبر النقاط التالية: على 

  تكييف الأحداث على ضوء مادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة: 

  ونتناول بالشرح هذه النقطة وفقا لما يلي :

  -العنصر الأول :عمومية الأحداث جغرافيا: -أ

ــــر ـــطين، فأنة يمكن القول بان هذه الأخيرة لم تكن تتســــــم  فإذا بدأنا بتبيين مدى تحقق العنصــ الأول في أحداث فلســـ
بالعمومية من حيث حجمها، حيث اقتصـــرت أعمال العنف المســـلح في حيز جغرافي بعينة، تمثل أســـاســـا بقطاع غزة 

ــــل الأحداث فيها إلى  ــــفة الغربية التي لم تصـ ــــهد اعنف المواجهات بين المتصـــــارعين بالعكس من الضـ لطابع االذي شـ
ـــــلحة  ــــلح، وكما تظهر التقارير فان انتشــــــار المظاهر المســــــلحة في قطاع غزة  يعود لعدة عوامل تمركز القوة المسـ المســ
لحركه حماس في القطاع، إضافة إلى حرية حركة المسلحين وذلك بعد أعادة انتشار " انسحاب" الإسرائيلي من قطاع 

ـــبيا لحركة المقاتلين ـــ ــــــاحة حرة نسـ ــــــار كافة مظاهر  غزة الذي وفر مسـ ـــفة الغربية، كما أن انتشـ ـــ على عكس أمر في الضـ
التعدي على سيادة القانون بشكل كبير في قطاع غزة مقارنة أيها مع ما يحدث في الضفة الغربية، وعلية يمكن القول 

لازم لبأن أعمال العنف الداخلي في فلسطين لم تكن عامة من حيث حجمها ومداها الجغرافي، أي أن العنصر الأول 
لوصــــف التمرد بالحرب الأهلية غير متوفر لاقتصــــار أمر العمليات المســــلحة الداخلية على قطاع غزة فقط، وبالتحديد 

  58محافظة غزة ومحافظة شمال غزة التي عرفتا أكثر الأمور قسوة عن باقي محافظات القطاع.

  -التنظيمي و الهيكلي الواضح:العنصر الثاني: تمتع الجماعات المتقاتلة أو المتمردة بشكل  -ب
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وإذا كان العنصـر الأول كذلك، فأنه بالنسبة للعنصر الثاني الخاص بالتنظيم والذي مؤداه ضرورة أن تكون حركة التمرد 
ــــــلطة والرقابة على أعمال أفرادها، مما يؤهل  ـــــة نوع من الســــ ــــــمح بممارســـــ ـــــكرية تســــ ذات هياكل إدارية وتنظيمية وعســـــ

ــــــانية، فالمطلع على الهياكل الحركية التي يتبعها المقاتلين من الجماعة أو الهيئة التم ـــــيات الإنســ ردية إلى احترام مقتضـــ
حركتي فتح وحماس يتأكد بأنها قادر وبوســعها تطبيق ومواصــلة إســتراتيجية متماســكة تحت قيادة موحدة، فقد كانت 

ـــلحة، علاوة علمنظمات منظمة بالقدر الكافي حيث تمتع بالأطر التنظيمية والإدارية والعســـــ ى أن كرية للعناصـــــر المســ
جزء من المتمردين أو المتقاتلين هم يتبعون وزارة الداخلية مما يفرض المزيد من التنظيم وخضوعهم لقيادة موحدة، رغم 
ـــــرية التي يعمل من خلالها اغلب الفاعلين في الأحداث الأخيرة، ولكن وعلى الرغم من ذلك فان المتتبع  ـــ ـــــفة الســـ صــــــ

بأن الأطراف المتقاتلة لم تكن تحتكم لمقتضــــيات الإنســــانية التي غابت تمام في ظل هذه الأحداث، للأحداث يرى 
ـــك بالشــــرعية والقانونية والقضــــاء على  التي أخذت منحى الانتقام والثأر تحت ذرائع ســــاقتها حركة حماس منها التمسـ

  كت بدورها المقتضيات الإنسانية.انفلات، وأن قوات الأمن الوطني وخاصة قوة جهاز الأمن الوقائي قد انته

ــــــف النزاع  ـــــطين لا ينطبق عليه وصـــــ ـــــ وبناء على ما تقدم، ننتهي إلى نتيجة مفادها أن أحداث العنف الداخلي في فلسـ
ـــتيفاء الأحداث لعمومية المطلوبة، وعلية تبقى هذه  ـــ ــــ ـــــتركة لعدم اســـ ــــ ـــــلح غير الدولي بمفهوم المادة الثالثة المشــــ ـــ ـــ المســ

  كفتلة المادة الثالثة المشتركة.  إلىظيم الدولي الأحداث خارج أطار التن

نيل درجة الدكتوراه في رســـالتها ل عواشـــريهوذات النتيجة وان اختلفت في الســـبب توصـــلت إليها الدكتورة الجزائرية رقية 
ــــــمس، وقد اعتمدت الدكتورة رقية  ـــــريهوالمقدمة في جامعه عين شــــ ـــــلوب التحليلي الذي يعتمد على   عواشـــــ ـــ علي الأســ

ـــــالة من رقم -والذي اعتمدنا علية في مقالنا هذا -الواقع ونصــــــوص القانون الدولي تحليل ــــفحات الرسـ  فقد جاءت صــ
بتأكيد مفاده اعتبار التكييف القانوني السليم والصحيح لأعمال العنف في الجزائر بأنها لم تكن  208إلى رقم  203

تمتع العناصـر الإسـلامية المسـلحة بشكل التنظيمي وذلك لانعدام  59على الإطلاق حربا أهلية بل اضـطرابات داخلية،
متماســكة تحت قيادة موحدة،  وأيضــا فالعناصــر الإســلامية المســلحة  اســتراتيجيةوالهيكلي الذي يمنحها قدرة تطبيق 

في الجزائر لم تســــتطيع إتمام رقابتها الإقليمية على كل الجزائر، وهذا الشــــرط الذي إضــــافة البرتوكول الإضــــافي الثاني،  
  كما سنرى في النقطة التالية.

  تكييف الأحداث على ضوء قواعد البروتوكول الإضافي الثاني:

ومن البديهي عدم انطباق أيضـــا البروتوكول الإضـــافي الثاني على الأحداث المســـلحة في فلســـطين، وذلك لتلاقي هذا 
ـــرين الســـــالفين الذكر، وإذا كان الب ــــتركة في عنصــ رد بتطلب رتوكول الإضـــــافي الثاني قد انفالأخير مع المادة الثالثة المشـ

عنصر ثالث والمتمثل في ضرورة استيفاء الهيئة التمردية أو المتقاتلة لمقتضيات الرقابة الإقليمية الهادئة والمستمرة على 
  جزء من إقليم الدولة.

ل على النزاع البروتوكو  حيث نصــت الفقرة الأولي من المادة الأولى من البرتوكول الإضــافي الثاني على أن " يســرى هذا
الدائر بين القواته المســــلحة وقوات مســــلحة منشــــقة أو جماعات نظامية مســــلحة أخري وتمارس تحت قيادة مســــئولة 
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ــــتطيع تنفيذ هذا  ـــــقة، وتســـ ـــــلة ومنســ ـــــكرية متواصــ ـــــيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عســ علي جزء من إقليمه من الســ
  البروتوكول.

 فلسطين على هدى مفهوم الرقابة المتطلبة في البروتوكول الثاني الذي يحدد الفقه الدوليوفى الواقع العملي لأحداث  
  مفهومين أو حالتين لها وهما كما يلي شرحه:

  -المفهوم الأول : مفهوم الرقابة الإقليمية الجغرافية: -أ

هوم الرقابة الجغرافية، قابة الإقليمية بمفوإذا أخذنا بتفسير الرقابة الإقليمية المتطلبة في ظل هذا البروتوكول على أنها الر 
ــــي والمســــــيطر على قطاع غزة بعد  ــــر المســـــلحة لحركة حماس التي تعتبر الفاعل الأســـــاسـ فأنة يمكن القول بأن العناصـ
ـــلطة الوطنية الفلســــــطينية والمتمثلة  ـــطين،فان لها الرقابة المطلوبة على جزء من أراضــــــى الســـ الأحداث الداخلية في فلســـ

حيث أن ســـــلطة أمر الواقع في غزة تتحرك وتعمل من خلال تمســـــكها بالشـــــرعية التي نالتها حركة حماس بقطاع غزة، 
ــــــلحة الوحيدة  خلال انتخابات الأخيرة، ونتائج الأحداث الأخيرة التي منحتها قوة التحرك والعمل باعتبارها القوة المســـ

  60ي.في القطاع، والتي أوكلت لنفسها مهام العمل الشرطي والأمن الوطن

  -المفهوم الثاني : مفهوم الرقابة الإقليمية على سكان الإقليم : -ب

أما إذا أخذنا بمفهوم الرقابة على أنها رقابة على ســكان الإقليم،أو بمعنى آخر نيل الســـلطة القائمة في قطاع غزة على 
ـــل ـــروعية بمفهوم نيل ثقة ســـــكان الإقليم فيها، فأنة يلزم الإقرار بان العناصـــــر المســ ة حماس كانوا حة التابعين لحركالمشــ

يحظوا نسبيا بتأيد شعبيي كبير، نظرا لتأيد الشعبي لحركة حماس ذاتها، إلا أنة وبمجرد توجيه أعمال العنف العشوائية 
ــــد – ـــــد أو بدون قصــــ ـــــعبي معها، وما من دليل يدل على  -بقصـــ إلى المدنيين وممتلكاتهم، بدأت تفقد التعاطف الشـــ

التحرك الجماهيري الأخير لأداء صـــلوات أيام الجمع في العراء تلبية لدعوة فصــــائل منظمة  صـــحة رأينا الســــالف الذكر
ـــــت هادئ، هذا ما أكدت نتائج  ـــــ ــــلوات من أعمال عنف، مما يبرهن بان هذه الرقابة لســ ـــ ـــ التحرير، وما رافق هذه الصــ

/ 8 -6ة في الفترة ما بين ) الذي أجراه المركز الفلســـــطيني للبحوث الســـــياســـــية والمســـــحي25الاســــتطلاع العام رقم (
من  %73والتى أظهرت بان ثلاثة أرباع الفلسطينيين يعارضون الحسم العسكري في قطاع غزة ،حيث 2007سبتمبر 

ــــتطلع آرائهم يعارضـــــون الأعمال العســـــكرية والنتائج المترتبة علية، بينما  منهم فقط من يؤيد ما حدث في  %22المسـ
ـــــتطلع أرائهم وفقا لتغير الظروف العامة المحيطة غزة، ويأتي هذا الدليل رغم إيمانن ـــ ـــ ـــــديد بتغير رأى الفئات المسـ ـــ ـــ ا الشـ

  بهؤلاء.
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كما قد فقدت المجموعات المســـــلحة التابعة لحركة فتح بعض من الثقة التي كان يمنحها إليها الشـــــعب الفلســـــطيني 
 لب المجموعات المســـلحةباعتبار ســـبب وجودها الوحيد محاربة الاحتلال، فقد لاحظ الشـــعب انحراف واضـــح  لأغ

  عن هدفها المنشود.

ــــــيلتها في الأرواح والممتلكات، لم تكن  ـــطين بالرغم من ثقل حصـ ـــ ــــــهدتها فلسـ وعلية فإن أعمال العنف الدامية التي شـ
ـــــافي الثاني، وإنما كانت عبارة عن  ـــ ــــــتركة والبروتوكول الإضـــ ـــ حربا أهلية بالمعني الدقيق الذي حددته المادة الثالثة المشــ

ت داخلية، أدت إلى اختلال في النظام الداخلي لطابع الخطورة وانقسام البيت الفلسطيني إلى حكومتين التي اضطرابا
،وكذلك اعتبار قطاع 2007حزيران  16تميزت به، والذي استلزم إعلان حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 

كة، الحد الأدنى الذي كفلتة المادة الثالثة المشـــتر  غزة إقليما متمردا، وبذلك لم يســـتفيد ضـــحايا هذه الاضـــطرابات من
ولا الحقوق المتنامية المقررة في البروتوكول الإضـافي الثاني، الذي نصــت الفقرة الثانية من المادة الأولي فيه على " لا 

ـــــية وغيره ــــــغب وأعمال العنف العرضـــ ــــطرابات والتوتر الداخلية مثل الشـ ـــــري هذا البروتوكول علي حالات الاضــــ من  ايســ
  61الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة".

لهذا فقد اسـتظلت الاضطرابات الداخلية بأحكام القانون العام الداخلي،والقواعد الأساسية لحقوق الإنسان التي يظل 
لنتيجة تفننا في ا يعمل بها في ظل قاعدة عدم أمكانية انتقاصها فتبقى سارية المفعول في مثل هذه الأوضاع، فكانت

ــــــاع خارج إطار التنظيم الدولي  ـــــلبي لإبقاء هذه الأوضـــ ــــيلة ثقيلة في الأرواح، لتعكس الواقع الســــ ـــ العنف المتبادل وحصــ
الإنســاني، وهذا الواقع الســلبي الذي أكدته منظمة العفو الدولية حين قررت بأنة وفي خضــم العنف الســياســي المســلح 

قوات الأمن والجماعات المســـــلحة التابعة لفتح وحماس على الســـــواء اســـــتهتاراً  والغير مســـــبوق في قطاع غزة، أظهرت
  مطلقاً بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

  -استنادا للاعتبارات والحقائق الأنفة الذكر، نصل في نتيجتين أساسيتين وهما:

وما ســـبقها  2007وجه الخصـــوص والضـــفة الغربية في مطلع شـــهر حزيران  إن ما حدث في قطاع غزة على -1
ـــــاني المطبقة على  ـــــوء قواعد القانون الدولي الإنســ ـــــعة لانفلات الأمني يكيف قانونا وعلى ضــ ــــور بشــ من صـــ
النزاعات المســــلحة غير الدولية بأنها مجرد أحداث عنف داخلي لا ينطبق عليه وصــــف النزاع المســــلح غير 

ـــــلح  الدولي بمفهوم ــــتيفاء أحداث العنف المســـ ــــــتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعدم اســــ المادة الثالثة المشـ
للعمومية الجغرافية المطلوبة، وعدم اســتيفاء الهيئة المتمردة لشــرط الرقابة الإقليمية على الســكان المنصــوص 

ــــــافي الثاني، فإذن ما حدث من أحداث عنف داخلي لم تكن ح المعني ربا أهلية بعلية في البروتوكول الإضــــ
الدقيق الذي حددته المادة الثالثة المشــــتركة والبروتوكول الإضــــافي الثاني، وإنما كانت عبارة عن اضــــطرابات 
داخلية، أدت إلى اختلال كبير في النظام الداخلي وذلك لطابع خطورة الأحداث والنتائج التي أســفرت عنة 
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ـــــطري الوطن  ـــــام والتمزق الجغرافي لشــــ ـــــة الانقســـ ـــــلين بل وخاصـــ ــــــيين ليس فقط منفصــــ ــــــياســ بوجود كيانين ســ
متصارعين، وعلية تبقى هذه الأحداث خارج أطار التنظيم الدولي، لهذا فقد استظلت الاضطرابات الداخلية 
بأحكام القانون العام الداخلي، والقواعد الأســــاســــية لحقوق الإنســــان التي يســــتمر العمل بها في ظل قاعدة 

  62واعد فتبقى سارية المفعول في مثل هذه الأوضاع الداخلية.عدم أمكانية انتقاص هذه الق
ـــــطيني في قطاع غزة ومنذ اندلاع أحداث العنف الدامي الأخير، وكذلك  -2 ـــ ــــ ـــت حقوق المواطن الفلسـ ـــــ ـــ تعرضــ

ـــــعة، وازدياد كبير في ارتكاب جريمة  ـــ ـــ ـــــفة الغربية ومنذ إعلان حالة الطوارئ، لانتهاكات بشــ ـــــ الحال في الضـــ
ــــــواء، الاختطاف والتعذيب  ــــية بين المتقاتلين والمدنيين على حد الســـ ـــ ـــــانية والمعاملة القاســ ـــ والمعاملة اللانسـ

ـــلحــة المتقــاتلــة انتهــاكــات  ـــ ـــ ـــ وإعــاقــة حريــة التنقــل والحركــة للمواطنين، وعليــة فقــد ارتكبــت المجموعــات المســـ
اتها بان نوانتهاكات جسـيمة لقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما جعل منظمة العفو الدولية وفى إحدى بيا

ــــــف بعض الانتهاكات التي حدث بأنها جرائم حرب، رغم أنة و لاعتبارات قانونية وفقهية كان يفترض  توصـــ
أن توصف هذه الانتهاكات الجسيمة على اعتبارها جرائم ضد الإنسانية وليس جرائم حرب، وذلك لمنطقية 

ا الحرب والســلم، وعلى أســاس أن م الاتجاه الذي يعترف بإمكانية ارتكاب الجرائم ضــد الإنســانية في زمني
ــــل لحد الحرب  ــــفة الغربية ما هو ألا اضــــــطرابات داخلية أو توترات داخلية لم تصــ حدث في قطاع غزة والضـ

فأن من الواجب أن ندقق في اســتخدام المصــطلحات القانونية، لان في هذا التدقيق  -كما أســلفنا-الأهلية
ــــــائلة الجنائية للخارجين عن القانون الوطني والقانون غاية وفائدة من اجل المقدرة على إعمال مباد ئ المســــ

 الدولي والأعراف الدولية.
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 الفصل الرابع

  حماية المدنيين في الإقليم المحتل حربياً 
أين أستقر في القانون الدولي المعاصر مبدأ تحريم الالتجاء  -ظل المدنيين على مد العصور وحتى في عصرنا هذا 

لهمجية النزاعات المسلحة الدولية المتكررة، والآثار الوخيمة التي تركتها لدى الإنسانية، ولا سيما في عرضة  -للحرب 
موجهة سلطات الاحتـلال التي تملك في حوزتها كل أدوات القهـر والسيطرة بينمـا المدنيين عزل من كل سلاح اللهم 

  .يسوي التمسك والتشبث بعدالة قضاياهم ومبادئ القانـون الدول

إذن هذه النزاعات المسلحة الدولية هي حقيقة موضوعية فرضت بدورها على العالم الضرورة في المعالجة القانونية و  
لها بهدف إقرار قيود معينة على أطراف النزاع المسلح وضمان الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة والمدنيين 

  أي أثناء الاحتلال. والأعيان المدنية أثناء هذه النزاعات وبعدها

نا ما يعرف حديثاً ليتولد إلي بكتية جانجور الأزمنة على حد تعبير الفقيه يلهذا تفجرت هذه المعالجة القانونية من د
، الذي يقر معظم الفقهاء والباحثون بأنه فرعٌ للقانون الدولي المعاصر وذلك لأنه يتضمن  الإنساني الدولي بالقانون

  كما سيق وقد أوضحنا ذلك. ة التي تكون الفرع،  كافة العناصر الضروري

بينما اختلف الفقه حول تعريف القانون الدولي الإنساني، فالبعض يعرفـهُ تعريفـاً واسعـاً والبعض الآخـر يعرفهُ تعريف 
ة أو العرفية مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبالواسع بأنه "  بالمعنى ضيقـا، فيقصد بالقانون الدولي الإنساني

ى حد تعريف الإنساني بالمعنى الضيق عل الدولي أما المقصود باصطلاح القانون. "التي تكفل احترام الفرد ورفاهيته 
مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات أو العرف الرامية على فهو "  اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ية الناشئة بصورة مباشرة من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وجه التحديد إلي حل المشكلات الإنسان
والتي تقيد لأسباب إنسانية، حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لها، أو تحمي 

  الأعيان والأشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب النزاعات المسلحة ".

انون مهما كانت النظرة إليه في إطار قالحربي والعسكري، انطلاقا من التعريف المتقدم كان إلزاما أن يدخل الاحتلال 
، لأنه 1949جنيف وكان ذلك في الواقع هو الغرض من الفقرة الثانية من المادة الثانية من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

ل إنها في إنها ما تفعل فعلتها إلا بدوافع سلمية، ب هول بعض الأقاليم زاعمعلى مدى التاريخ كثيراً ما احتلت بعض الد
بعض الأحيان تدعي أن الاحتلال كان محل الترحيب من القطاعات المستنيرة من الشعب، بينما كان غرضها الحقيقي 

ي إدعاء فإن ي، فتحت أالتي يحققها في العادة الانتصار العسكر  متيازاتهو السيطرة أو الهيمنة أو الحصول على الا
القانون الدولي الإنساني يطبق على هذه الأقاليم المحتلة لضمان حقوق السكان المدنيين في مواجهة قوات الاحتلال 

  التي تفرض سيطرتها الفعلية على كل أو جزء من إقليم بصفة مؤقتة لمدة زمنية طالت أو قصرت. 

قواعد  إلي أي مدي حققتلإجابة على التساؤل الرئيسي الأتي: ا سوف نحاول في هذا  الفصلوبناء على ما تقدم، 
والبروتوكول الإضافي الأول  1949اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين في وقت الحرب لعام 

  الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، الحماية المرجوة منها للمدنيين الخاضعين لسلطة دولة الاحتلال؟ 1977لعام 
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  ويندرج تحت هده التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعية

  ما مدي فعالية الحماية العامة والخاصة المقررة في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول للمدنيين
  القاطنين في الأقاليم المحتلة؟

 لى عاتق دولة القانونية ع هل نجحت اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول في فرض الالتزامات
  الاحتلال بما يحقق الحماية اللازمة للمدنيين تحت الاحتلال؟

الأول مبحثال  

  حالــة الاحتــلال الحربي ماهية

فاقية الدولية هل وفقت القواعد العرفية والاتلابد من الإجابة على التساؤل التالي:  الحربي لإبراز مفهوم حالة الاحتلال
ى تعريف لهذا يستوجب علينا الوقوف علذات الشأن في تحديد مفهوم حالة الاحتلال، ومتى تنطبق هذه القواعد؟ 
الثاني فندرس طلب مالأول، أما ال مطلبحالة الاحتلال الحربي بالتفريق بينها وبين حالتي الفتـح والغزو، وذلك في ال

ن اف قانو الثالث نتكلم عن أهم مبادئ وأهد مطلبتطور التاريخي الذي لحق بقواعد قانون الاحتلال الحربي، والفيه ال
  الاحتلال الحربي وذلك كما يلي:

  المطلب الأول

  تعريف حالة الاحتلال الحربي

، والاحتلال حوالفت الغزوأورد الفقه الدولي مجموعة من المفاهيم التي أعطى لها معنى خاصاً على وجه التحديد، وهي 
  حيث أكد على ضرورة التفريق بينها.

" حيث قال:( وقد Vattel فاتيلفكان من أوائل الفقهاء الذين تنبهوا إلى أهمية التفرقة الفقهية، الفقيه السويسري "
تمام  يختلف ياقانونبات من المسلم به الآن أن الاحتلال الحربي لإقليم يتبع المحارب الآخر خلال الحرب يخلق مركزا 

  الاختلاف عن:

  الغزو: وهو دخول القوات المحاربة في إقليم العدو، وهي من العمليات الحربية وقد تمتد إلى أن
  يتم أحكام السيطرة على الإقليم.

 (63الفتح: وهو نقل السيادة تماما من إقليم تابع لدولة إلى سيادة دولة أخرى  

إن المحتل يستطيع أن ينشأ حكومة وسلطة إدارة على فرقة، فقال:(" هذه التHYDE هايدحيث أكد الفقيه "
المرحلة  تلك)، كما عرف "هايد" الاحتلال الحربي بأنه:(الأرض التي يحتلها، أما الغازي فهو مجرد عابر للأرض

ة ممن العمليات الحربية التي توجدها قوات غازية في جزء من أراضي العدو، عندما تستطيع التغلب على المقاو 
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فأخذ الدكتور العشماوي" نفس الوجهة  64)غير الناجحة للعدو وتنشأ سلطة عسكرية خاصة بها في هذه الأراضي
مرحلة من مراحل الحرب، تلي الغزو مباشرة تتمكن فيه قوات الدولة المحاربة من قائلا، بأن الاحتلال الحربي هو:(

زاع ترجح كفتها بشكل لا منازعة فيه، ويتوقف الندخول إقليم العدو ووضعها تحت السيطرة الفعلية بعد أن 
  65المسلح ويعود الهدوء تماما على الأرضي التي جرى عليها القتال)

هو طور من أطوار الحرب، يوجد عندما تتمكن حيث أكد الدكتور كامل مصطفى شحاتة على أن الاحتلال الحربي (
إذا تصدت للغزو ثم الهيمنة على الإقليم أو على جزء  واتهاقوات الغزو من اقتحام إقليم دولة معادية، وهزيمة ق

  66)منه وإقامة سلطة عسكرية للمحتل تحل محل سلطة الحكومة الشرعية

حتلال تعريف متعارف عليه للا –في نظرية القانون الدولي المعاصر  –يؤكد ظهور فأما البروفيسور ديب عكاوي 
احتلال مؤقت من قبل القوات المسلحة لدولة الاحتلال الحربي هو:( هبموجب )Occupation Bellica(الحربي

  67) منها وأقامت سلطة الإدارة العسكرية على الأراضي المحتلةأو جزء  ة لأراضي دولة أخرىنمعي

فإنه من المتفق عليه  ،التي عالجت موضوع الاحتلال وعلى الرغم من تعدد التعاريف الفقهية والاتفاقيات الدوليـة
  عناصر معينة لأخذ صفة الاحتلال وهي: روجوب تواف ،بصفة عامة

 ،تتمكن فيها أحدها من غزو أراضي الدولة الأخرى -أو أكثر -: قيام حالة حرب أو نزاع مسلح بين قوات دولتين أولا
لى إقليم ميات والقواعد الأجنبية عوبطبيعة الحال تختلف هذه الحالة عن حالة وجود المح ،واحتلالها كلها أو بعضها

حيث يقوم وجودها في حدود واجباتها العسكرية دون التدخل في إدارة الإقليم أو أمور  ،دولة من الدول في وقت السلم
  .كنيها س

: قيام حالة احتلال فعلية مؤقتة تحتل فيها قوات مسلحة أجنبية، أراضي دولة أخرى وتضعها تحت سيطرتها، ثانيا
فالاحتلال الحربي ليس حالة قانونية وإنما هو أمر واقع نتج عن وجود القوات المسلحة في الأراضي المحتلة بعد 

ا هي فإن الدولة التي احُتـُلَّت أراضيها تبقى كم ،نتيجة لهذا الواقع الفعلي وليس القانونيو  68المعادية هزيمتها للقوات
ا بعد انتهاء وتعود إليها أراضيه ،يمسها وضع الاحتلال المؤقت لا لتيصاحبة الشخصية القانونية الدولية المستقلة ا

                                                           
64 - Applied by the United Charles Cheney Hyde, International Law. Chiefly as Interpreted and 

States, VOL 2, Boston, 1922, p.361 .:الاحتلال الإسرائيلي للجولان في ضوء القانون الدوليعبد القادر البقيرات،  -نقلا عن. 
  .15، ص.1994/1995رسالة ماجستير، غير منشورة ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، 

حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي مع دراسة خاصة بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي د.محي الدين على العشماوي،  - 65
  .100، ص.1972. عالم الكتب، القاهرة، العربية المحتلة

  .105،ص.1981للنشر والتوزيع، الجزائر،  . الشركة الوطنيةالاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرد.مصطفى كامل شحاته،  - 66
  .174ص.،1995ة، معهد الدولة والقانون، أوكرانيا، كييف، نيار كو أكاديمية العلوم الأ .القانون الدولي الإنسانيالبروفيسور ديب عكاوي،  - 67
  تعتبر أرض «منها  42اليم المحتلة بموجب مادة الأق 1907عرفت اللائحة الملحقة بقوانين وأعراف الحرب البرية والملحقة باتفاقية لاهاي لعام

الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد 
  .»قيامها

 .116ص.،198734،، مجلدالمصرية للقانون الدوليالمجلة ،»في التعليم والثقافة الوطنية في الأراضي المحتلة قالح«صلاح الدين عامر،.د - 68



 

100 

ا أراضيها بعد أسباني حيث عادت إلى هولندا وألمانيا و ،الحروب النابوليونية ذوهذا هو المبدأ الذي استقر من ،الاحتلال
  انتهاء هذه الحروب

طرة ا كانت قوات الاحتلال قد استطاعت السيذإلا إ ، فالاحتلال لا يبدأومؤثرا لاً اكون الاحتلال فعي: وجوب أن ثالثا
لسلطة لها توتمكنت من حفظ النظام والأمن وأخضع ،وأوقفت المقاومة المسلحة فيها ،على كل الأراضي التي غزتها

  العسكرية التي تقوم بتأسيسها فور توقف القتال.

المادية  رةللسيطأن فعلية الاحتلال الحربي وأثاره المباشرة في إخضاع إقليم المحتل  ، هيوخلاصة هذه العناصر
ه من حيث إن تطبيق القواعد القانونية الخاصة بوعليه ف. الحربيتعريف الاحتلال  ميز فيهي العنصر الم ،والعسكرية

ي أحكام القانون الدولل الحربي (فلا تسري أحكام قانون الاحتلايكون فور إثبات هذا العنصر،  المكان والزمان،
الاحتلال  التي تدعمت فيها السلطة الفعلية لقوات المحتلةراضي الأإلا في  ،)الإنساني المطبق على الأقاليم المحتلة

، يسري عليها قانون الاحتلال الحربيعن نطاق الحالة أعلاه فلا  تخرجحالة أي وبمفهوم المخالفة فإن ،69بعد غزوها
الاحكام بصورة تلقائية وليست بحاجة لأي إجراء مهما كان من دولة الاحتلال الحربي ، وبالتالي المزاعم وتسري هذه 

بانها محتلة،  1967التي يروج لها المحتل الإسرائيلي أنه الجيش الإسرائيلي قد تراجع عن إعلانه المناطق المحتلة عام 
 ىقانون الدولي، وكذلك الحال الانسحاب الإسرائيلي إحادقد نفي صفة الاحتلال عنها، هذا الامر لا ينسجم مع ال

 2017لا يمكن أن يوصف علة إنه نهاية احتلال غزة، حيث بقي حتى اللحظة (  2005الجانب من قطاع غزة عام 
  ) الاحتلال الإسرائيلي مؤثرا في حياة المدنيين الفلسطينيين.

  

   

                                                           
ينية، سلسلة  مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسط .الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام، فودةد.عز الدين  - 69

  .65ص.،1969، بيروت،62كتب فلسطينية، عدد
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  المطلب الثاني

  واختصاصاتهسلطة المحتل في الأقاليم المحتلة 

ترتبط سلطة الاحتلال ارتباطا وثيقا بطبيعة وجود هذا الاحتلال في الأراضي التي تم احتلالها وإن الإطار الذي يحدد 
أساس هذه السلطة وطبيعتها، والآثار الناجمة عنها محكوم بعنصرين أساسيين هما مصلحة المحتل الحربي، وإعادة 

  كما يلي:  مطلبينإلى  بحثلى هذا الأساس نقسم هذا المالنظام العام على الأراضي المحتلة، وع

  الفرع الأول 

  أساس سلطة المحتل وتكييف أثارها القانونية

سنتكلم عن هذه المسألة في ضوء أراء فقهاء القانون الدولي، وما جرى عليه العمل الدولي بالوقوف أولا على أساس 
  هذه السلطة وثانيا تكييف أثارها القانونية.

مؤقتة لا أثر لها   panfaritسابقا "أن القانون الدولي الحديث لا يعترف للغزو والاحتلال إلا بمجرد حالة فعليةذكرنا 
، ورغم هذا فإنه لبيان أساس سلطة المحتل 70على حقوق السيادة، التي تحتفظ بها للدولة الأصل صاحبة الإقليم

  تنازعت نظريتان فقهيتان، هما:

 يأكد أصحاب هذه النظرية أن سلطة المحتل الحربي بالنسبة للإقليم وسكانه أمريكية -النظرية الأنجلو :
هي سلطة فعلية مؤقتة وليست قانونية، هذه السلطة الفعلية تخول للمحتل بعض الاختصاصات، لهذا لقد 

ي فأجازت الاتفاقيات الدولية لدولة الاحتلال ممارسة بعض الاختصاصات يتولد من سلطتها الفعلية المؤقتة، 
، وترتكز 71شريطة المحافظة على القوانين السائدة قبل الاحتلال إطار المحافظة على الأمن والنظام العام،

  هذه السلطة الفعلية على قوة المحتل العسكرية والمادية وتزول بزوالها.
 يستند و : وهي على عكس الأولى، حيث تقرر أن سلطة المحتل الحربي هي سلطة قانونية الألمانية النظرية

القائلون بهذه النظرية إلى أنه على الرغم من احتفاظ الحكومة الشرعية بالسيادة على الإقليم فإن الذي يمارس 
  72جميع الحقوق المنبعثة من هذه السيادة هو المحتل نفسه

                                                           
  .70د.عز الدين فودة، مرجع سبق ذكره. ص. - 70
  .23نزار أيوب، مرجع سبق ذكره. ص. - 71
  .152د.مصطفى كامل شحاته، مرجع سبق ذكر،. ص. - 72
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تلال كواقعة حوفي هذا السياق يؤكد العميد الركن المتقاعد "فايز جابر" أن أحكام القانون الدولي العام اعترفت بالا
قانونية مؤقتة في نطاق قواعدها العامة الأساسية، إلا أنها في الوقت نفسه رتبت على الاحتلال خلال المدة المؤقتة 

   73نيواجبات محددة اتجاه المدني

على ، وذلك يةأمريك-الأنجلولكن معظم الفقهاء والباحثين قد انتقدوا النظرية الألمانية، وأخذوا بما جاءت به النظرية 
 "، وينتهيمؤقت ومحدد الأجلمن لائحة لاهاي، وصفت الاحتلال بصفة أساسية على أنه"  42أساس أن المادة 

، وأن الاحتلال لا يعني القضاء على سيادة الدولة المهزومة فوق الأراضي المحتلة، 74بانتهاء الحرب أو بتسوية النزاع
  75ية المحتلة على هذه الأراضيوإنما هو استيلاء واشتغال مؤقت لسلطة الدولة العسكر 

أمريكية، حيث قررت أن اتفاقية لاهاي واللائحة -لقد أخذت محكمة النقض الهولندية بوجهة نظر النظرية الأنجلو
الملحقة بها لا تخول للمحتل أي حقوق قِبل الأهالي في الأقاليم المحتلة، ولكن فقط تنظيم السلطة الفعلية في نطاق 

، وهذا ما جاءت به اتفاقية جنيف الرابعة، فقد حددت بالتفصيل حقوق المدنيين التي لا يمكن 76وحدود معينة للمحتـل
منها، وأنه من المبادئ المستقرة في القانون  78إلى 47النيل منها وواجبات دولة الاحتلال وذلك بمقتضى المواد 

، 77لمحتلةغير الوضع القانوني للأراضي اوأنه لا ي أن الاحتلال حالة فعلية مؤقتة وليست قانونيةالدولي الإنساني 
الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، حين وسع من نطاق تطبيق  1977وأكد ذلك البروتوكول الإضافي الأول لعام 

، لتشمل النضال ضد سيطـرة الاستعمـار والاحتلال الأجنبـي بالمعنى الوارد في 1949اتفاقيات جنيف الرابعـة لعام 
  78ةدميثاق الأمم المتح

إلا  ،79، أن الاحتلال لا يوجد أثار قانونية1928سنة  تصريح ليمةفي الوقت الذي أكدت فيه الدول الأمريكية عبر 
أن معظم المؤلفات القانونية تقر أن سلطة الاحتلال التي ينظمها قانون الاحتلال الحربي تولد آثارا قانونية باعتبارها 

، ظيمها الحد من سلطات المحتل على الإقليم، بوضع قيود على هذه السلطةسلطة فعلية، يهدف قانون الاحتلال عند تن
وعليه يجب التوقف هنا عند أمرين هما: الأمر الأول تحديد هذه الآثار القانونية المترتبة على سلطة الاحتلال وهذا ما 

  سنتحدث عنه في الفرع الثاني من هذا المطلب.

                                                           
العميد فايز جابر، الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. الطبعة الأولى، دار البيرق للطباعة والنشر، عمان،  - 73

  .16.ص.1987الأردن،
، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الدول السامية المتعاقدة بشأن إنقاذ اتفاقية جنيف الرابعة »نفاذ اتفاقية جنيف الرابعةتدابير ا«د.أحمد الرشيدي، - 74

  .1999يونيو15على الراضي المحتلة الفلسطينية، القاهرة،
  .182ديب عكاوي، مرجع سبق ذكره. ص. - 75
  .152د.مصطفى كامل شحاته، مرجع سبق ذكره. ص. - 76
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  .123، ص.2000الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة،
 23ذكره. ص.، مرجع سبق ، التطور الحديث في القانون الدولي الإنسانياللجنة الدولية للصليب الأحمر - 78
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ور هذه الآثار وبمعنى أخر بيان طبيعتها القانونية وهذا ما سنقوم به عبر السطأما الأمر الثاني وهو التكييف الفقهي ل 
  .القادمة

" أن حق الغزو لا يشكل قانونا فإن سلطة الاحتلال الناجمة عنه في عصره، قائلا  مونتسكيووفي هذا الصدد كتب 
لال الآثار القانونية الناجمة عن واقعة الاحت، فلقد حاول الفقه الدولي تكييف تلك 1"وأن كان لها الفعل فليس لها الحق

  ن رأي نذكر منهم باختصار ما يلي:الاحتلال فانقسموا إلى أكثر م

  بولتس لبرادليرى الأستاذ Lapradelle Politis  ماريمنيلوالأستاذ Marimenel  باعتبار
المحتل وهو يمارس بعض الاختصاصات في الإقليم نائبا يتولى عن الحكومة الشرعية ممارسة السلطة، ويؤكد هذا 

لدولة الاحتلال ممارسة السلطة السياسية نيابة عن دولة السيادة أثناء فترة الاحتلال العميد الركن فايز جابر بأن" 
حق السيادة الأصلي للمناطق المحتلة حق قانوني ودولي لدولة  وفقا للمبادئ الدولية المحددة، ولكنه يبقي

" لا تكون إلا في الأعمال القانونية وليست المادية، فضلا  فكرة النيابةويؤخذ على هذا القول أن أعمال"2" السيادة
  محتل لا تنصرف على دولة السيادة.عن أن تصرفات ال

  بلادوربينما يرى كلٌ من الأستاذ Belladore  فيديفاتووالأستاذ Vedevato  بأن القانون الدولي
يرتب نوعا من التعايش بين نظامين قانونيين في الإقليم المحتل (أي بين دولة السيادة ودولة الاحتلال) عندما يـوزع 

لطة سالاحتلال هو الذي يحوز ال الاختصاصات بينهما ويؤخذ على هذا القول أيضا أن قيـام هذا التعـايش متعـذرٌ لأن
 3الفعلية على الإقليم

  
  فهناك فريق ثالث يرى أن المحتل ليس شيئا أخر سوى حاكم فعلي للإقليم الخاضع للاحتلال خوله القانون

، ومع صحة De naples Rolande رولاندوالدولي بعض الاختصاصات، ومن القائلين بهذا القول الأستاذ 
يقرر بأنها غير صالحة لتكييف طبيعة الالتزامات القانونية التي   louis Delpiدلبي لويسهذه الفكرة فإن الأستاذ 

يلقيها القانون الدولي على عاتق المحتل، ويفضل الالتجاء إلى فكرة السيادة في تكييف الآثار القانونية للاحتلال، 
ولكنها لا تملك  قحيث يشبه السيادة بالحق العيني القابـل للتقسيم، فإن دولة السيادة لها حق ناقص فهي تملك الح

واقع أن دولة وال ،أن تمارس الاختصاصات المنبثقة عنه بينما المحتل لا يملك أصل الحق ولكنه يمارس اختصاصاته
كما ذكرنا –الاحتلال وتصرفاتها لا تنشئ التزامات قانونية على عاتق أهالي الإقليم المحتل، وأن قانون الاحتلال الحربي

 اكستربنشاء حقوق للمحتل بل يهدف لتقيد السلطة الفعلية كما يرى الأستاذين لا يهدف إطلاقا إلى إ –سابق
Baxter أوبنهايمو Oppenheim ودي فشرFicher  4De 

                                                           
  .كان تقديم دراسة التكييف الفقهي، لآثار سلطة المحتل على الآثار نفسها من دواعي المنطق  
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عليه فإن دولة الاحتلال لا تستطيع ممارسة كل الاختصاصات دولة السيادة، وإنما ليس لها إلا أن تراعي و  -
يترتب عليه منح المحتل إدارة الأقاليم المحتلة  1كصاحبة مركز فعليحدود الصلاحيات التي خولها القانون الدولي 

بشروط قانونية، مع التزام سلطة الاحتلال الحربي باحترام القوانين والنظم القضائية في الأراضي المحتلة العاملة، قبل 
  .التاليالثاني  مطلب، وهذا سيكون صلب ال2حدوث واقعة الاحتلال

  الفرع الثاني

  المحتل الإداري والتشريعي والقضائياختصاص 

في البداية إذا كانت معظم المؤلفات القانونية تقِّرُ بأن هذه الاختصاصات من حيث طبيعتها القانونية عبارة عن قيود، 
تردُِّ على السلطة الفعلية المؤقتة للمحتل تجاه الإقليم المحتل وسكانه، فإن هذا القول لا يمنع جزء من هذه المؤلفات 

اعتبار هذه الاختصاصات عبارة عن التزامات قانونية تقع على عاتق المحتل، إذ نشاطر هنا الرأي الأول، لهذا سوف ب
ندرسه باعتباره قيودا تقيد من سلطة المحتل الفعلية على الإقليم المحتل، هذه القيود التي تقررت في جل القواعد العرفية 

لمنطلق سوف نتوقف باختصار أمام اختصاصات المحتل الإدارية والتشريعية والاتفاقية الدولية ذات الشأن، ومن هذا ا
  والقضائية المقيدة كما يلي:

  اختصاص المحتل بإدارة الأقاليم والقيود الواردة عليهأولاً: 

ن مإن القواعد التعاقدية للاحتلال سعت لإيجاد سلطة بديلة عن سلطة دولة السيادة، لحفظ الأمن والنظام العام بدلا 
حالة الفوضى التي تسود الإقليم المحتل عند انهيار دولة السيادة، وذلك بغض النظر عن مشروعية الاحتلال الذي 

، 56إلى  42في المواد من  1907، وقد تحدث القسم الثالث من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة سنة 3وقع
المحتل باعتبار أن المحتل صاحب السلطة وليس صاحب  عن صلاحيات السلطة العسكرية وحدود إدارتها للإقليم

حق إدارة الإقليم ضمن قيود أوردتها  1907من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة  43السيادة، فقد أعطت المادة 
للمحتل فكان المبدأ العام الذي يحدد نطاق إدارة الإقليم المحتل، هو  1949من اتفاقية جنيف الرابعة  64المادة 

ما أ ن المحتل محظور عليه ممارسة الوظائف المتعلقة بالسيادة التي هي من اختصاص الحكومة الشرعية وحدها.أ
الوظائف التي يقوم بها المحتل من خلال إدارة الإقليم يمكن أن يطلق عليها وظائف تنظيمية، وأن سلطة المحتل عند 

يم لق بصفة أساسية بوجوب احترام القوانين السارية في الإقلترد عليها قيود تتعإذ ، 4ممارسة هذه الوظائف ليست مطلقة

                                                           
  .155نقلا عن مصطفى شحاته، مرجع سبق ذكره.ص.

، القاهرة، 16مجلة مصر المعاصرة، عدد ». حق المدنيين بالأراضي المحتلة في الثورة على سلطات الاحتلال«عز الدين فوده، - 1
 .209،ص.1969أكتوبر

  .35عبد القادر البقيرات، مرجع سبق ذكره.ص. - 2
 .160، وأنظر أيضا د.مصطفى كامل شحاته، مرجع سبق ذكره. ص.189البروفيسور ديب عكاوي، مرجع سبق ذكره. ص. - 3
منظمة التحرير  .ل الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي العامالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ودراسة لواقع الاحتلاد. تيسير النابلسي،  - 4

  .160.ص.1975، بيروت،  62الفلسطينية، سلسلة كتب فلسطينية، عدد 
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، 1من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة 43وتتعلق بحماية الأهالي من تعسف الاحتلال، ويستفاد هذا من نص المادة 
  ولإبراز وبصورة أدق هذا الاختصاص لابد أن نتوقف عند نقطتين غاية في الأهمية وهما:

  الإقليم المحتل:وضع الموظفين في   -أ

لم تعالج لائحة اتفاقية لاهاي موضوع الموظفين في الأقاليم المحتلة، ومن ثم ظلت أحوال هؤلاء تخضع لأحكام 
القانون الدولي العرفي، تلك القواعد التي تترك حرية التصرف لكل من سلطات الاحتلال والموظفين أنفسهم فيما يتعلق 

يفية مع الأخذ بعين الاعتبار القيد الذي يقضي بامتناع سلطات الاحتلال من إجبار بالاستمرار في ممارسة الأعمال الوظ
من لائحة  43هؤلاء الموظفين على القيام بمهام أعمالهم إذا امتنعوا عن ذلك بإرادتهم المنفردة، لهذا تجيز المادة 

قية جنيف الرابعة ذين انسحبوا، أما اتفااتفاقية لاهاي الرابعة للمحتل أن يعين موظفين مؤقتين ليحلوا محل الموظفين ال
لا يجوز للمحتل أن يغير منها حيث قررت أنه"  54، فقد أعطت هؤلاء نوعا من الحماية بمقتضى المادة 1949

سمحت للمحتل  54"، ولكن المادةحالة الموظفين العموميين أو أن يوقع عليهم عقوبات إذا انسحبوا من وظائفهم
  .من مراكزهم مما يقلل من هذه الحماية بنقل الموظفين العموميين

  نفقات إدارة الإقليم المحتل: -ب

من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة لسلطة المحتل جباية الأموال اللازمة لتغطية نفقات إدارة الإقليم  49أجازت المادة 
اقتصاد الأراضي المحتلة ينبغي أن ) إلى أن 364المحتل وجيش الاحتلال، وتشير قوانين الحرب الأمريكية في الفقرة (

، 2يتحمل نفقات إدارة الاحتلال، ولكن ضمن الحدود التي يستطيع اقتصاد البلاد المحتلة أن يتحمله بشكل معقول
قراراً  30/09/1946لهذا أصدرت محكمة نورمبرغ العسكرية أثناء محاكمتها لكبار مجرمي الحرب الألمان في 

   .3ماني استغل لصالح المجهود الحربي الألماني اقتصاد البلاد المحتلة بصورة لا يحتملهااعتبرت فيه أن الاحتلال الأل

من لائحة اتفاقية لاهاي، تجعل استخدام الدخل الذي تحصل عليه سلطة الاحتلال من الأراضي  48لهذا فإن المادة 
قانون الدولي، السابقة تنفقه يعد أمرا مخالفا للالمحتلة في أمور تتجاوز نفقات إدارة الإقليم الذي كانت السلطة الشرعية 

  .4وعلى السلطة المحتلة أن تلتزم باستخدام هذا الدخل لإدارة الإقليم المحتل

  اختصاص المحتل التشريعي والقيود الواردة عليهثانياً: 

                                                           
إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه «على ما يليمن اتفاقية لاهاي الرابعة  43تنص مادة  - 1

الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول  الأخيرة قدر
  »دون ذلك

  .98تيسير النابلسي، مرجع سبق ذكره. ص. - 2
  .263د. محي الدين عشماوي، مرجع سبق ذكره. ص. - 3
 .28عبد القادر البقيرات، مرجع سبق ذكره. ص. - 4
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، وبناء على 1الإقليمالقاعدة أن عمل التشريع وتعديله وإلغاءه وإيقافه هو من أعمال السيادة تختص به دولة صاحبة 
ذلك ليس لسلطات الاحتلال أن تمارس تصرفا لا تملك ممارسته إلا السلطة الشرعية صاحبة السيادة القانونية على 
الإقليم المحتل، حيث إن سلطات الاحتلال لا تملك سوى سلطة مؤقتة فعلية لا تجيز لها مباشرة أي عمل من أعمال 

ر أي اختصـاص تشريعي وهذا ما أكدته قواعد لائحـة اتفاقيـة لاهـاي الرابعـة وعلى السيادة، ولا يجوز للمحتل أن يباش
منها التي حملت هذه القاعدة، ولكنها أوردت عليها استثناء مفاده أنه يحق لسلطات الاحتلال  43الأخص المادة 

ام ال مؤتمر لاهاي الأول لعالخروج عن هذه القاعدة الملزمة في حالة تعذر ذلك، ويكون سبب التعذر كما أكدته أعم
حاجة ماسة ملحة لا يحتمل التأخير تستلزم  «بأنها  وليم دوانيالتي يعرفها الدكتور  2ضرورة حربية حقيقية 1899

القيام بالأعمال النظامية العنيفة لإجبار العدو على الاستسلام السريع بشرط أن ألا تكون أعمال العنف هذه منافية 
الظروف التي «، وبهذا الصدد لقد فسر فقهاء القانون الدولي هذه الضرورة الحربية بأنها »لقوانين وأعراف الحرب

تضطر فيها سلطات الاحتلال إلى تعطيل القوانين أو إلغائها أو سن قوانين ولوائح جديدة من أجل تنفيذ واجباتها 
عت عامة في الإقليم المحتل وهذا إذا دالمكلفة بها، وهي حماية أمنها وكذا المحافظة على النظام العام والحياة ال

  3»الضرورة الحربية إلى ذلك

في كل الحالات لا يجوز لسلطات الاحتلال المساس بالقوانين المدنية والجنائية والتجارية، ولا المساس أيضا بقواعد و 
، بأن التشريع حق 1949، وهذا أمر أكد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 4الضرائب التي كانت تعمل بها الدولة الأصلية

منها، إلا في حالة الضرورة  64وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  ،حكومة الاحتلال تمارسهلا  السيادة من حقوق
  الحربية.

هذه القواعد حيث رفضت محكمة الاستئناف الفرنسية الاعتراف بشرعية القرارات  السوابق القضائية الدوليةوأكدت 
 ، والتي طبقت فيها القانون الألماني في وقت احتلها، ولهذا يرىالراينحاكم الفرنسية في منطقة التي أصدرتها الم

فة القوانين لا حتى في ص -أن المركز القانوني للأوامر والقرارات التي تصدرها سلطة الاحتلال  عز الدين فودةالدكتور 
لا تأخذ صفة القوانين التي يظل حق إصدارها من هي مجرد أوامر سلطة  -تتجرد فيها عن الصلاحيات المنوطة بها 

الدكتور مصطفى ، بينما يرى 5تدير ولا تحكم  اختصاص دولة السيادة القانونية على الإقليم حيث أن السلطة المحتلة
ة " القصد منها مواجهة أوضاع استثنائية المترتبة على الهيمنة الفعلي شبه تشريعأن هذه الأوامر عبارة عن "  شحاته

  للمحتل على الإقليم.

                                                           
 .174د. مصطفى شحاته، مرجع سبق ذكره. ص. - 1
أن الضرورات العسكرية تمليها على القائد ظروف القتال ومتطلبات تحقيق مهمته، وأن الاتفاقيات الدولية «ويرى السيد اللواء/ أحمد الأنوار: - 2

، »ولكن لا يجوز الاحتجاج بالضرورة الحربية لتبرير الانتهاكات الجسيمة ضد الأشخاص المحميينسلمت بوجود مثل هذه الضرورات الحربية 
، 2000، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1. ط. دراسات في القانون الدولي الانساني، د. مفيد شهاب، »قواعد وسلوك القتال«أنظر أحمد الأنوار،

  .317ص. 
  .157سبق ذكره، ص.  د. مصطفي كامل شحاته، مرجع  - 3
  .18العميد فايز جابر، مرجع سبق ذكره. ص. - 4
  .37د.عز الدين فودة، مرجع سبق ذكره. ص. - 5
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الجدير بالذكر هنا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثناء احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية والعربية أصدرت قوانين و 
، 1968تها قانون لتنظيمات القانونية والإدارية لسنة جديدة، وعدلت قوانين قائمة، ومن أبرز هذه القوانين التي أصدر 

  07/06/19671وقانون بإعادة العمـل بنظـام الطـوارئ وذلك بتـاريخ 

  اختصاص المحتل القضائي والقيود الواردة عليهثالثاً: 

لاتفاقيات الدولية ا المبدأ الأساسي الذي استقرت عليه أحكام القانون الدولي وانتهى إليه الفقه والعمل الدوليان وكرسته
ذات العلاقة، منذ أوائل القرن العشرين هو استمرار الاختصاص القضائي لدولة السيادة في الإقليم المحتل، وعليه استمرار 
المحاكم الأصلية في الأراضي المحتلة لأداء وظيفتها العادية وأنه لا يجوز أن تتدخل سلطات الاحتلال في مرفق 

و تلغيه وأن القضاة لهم الحرية الكاملة في إصدار أحكامهم، والبت في القضايا المعروضة القضاء، وتعطل أحكامه أ
من اتفاقية جنيف  54من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة، وكذلك المادة  43، وهذا ما أكدته المادة 2تام عليهم باستقلال

  .1949الرابعة لعام 

إيقاف أو تعطيل حق سكان الإقليم المحتل من اللجوء إلى المحاكم  بأنه يمنع المحتل من أوبنهايملهذا يرى الأستاذ و 
العادية، لأنه ليس من صالح المحتل عرقلة السير الطبيعي لمرفق القضاء في الإقليم المحتل، لتحاشى ما ينجم عن ذلك 

أن يوقف المحاكم  حتلمن مشاكل يعاني منها المحتل بصفته الحائز على الإدارة الفعلية في الإقليم، ومع هذا يجوز للم
العادية أو أن يستبدلها في حالة امتناع القضاة من تلقاء أنفسهم عن القيام بمهام أعمالهم، أو إذا كان مرفق القضاء قد 

  3انهار من جراء عمليات القتال أو الاحتلال

ونتيجة للكوارث من جراء الحرب العالمية الثانية، وما تعرضت إليه الأنظمة القضائية في الأراضي المحتلة آنذاك، جاءت 
اكم محفإن ، لتقرر أنه لضرورة ضمان سير الإدارة القضائية الفعالة، 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  64المادة 

ا يخص النظر في جميع المخالفات المنصوص عليها بقوانين العقوبات الأراضي المحتلة تواصل أداء واجباتها فيم
من اتفاقية جنيف الرابعة سلطات الاحتلال الحق في إنشاء محاكم  60الخاصة بالأراضي المحتلة، وأعطت المادة 

  عسكرية يخضع لها سكان الإقليم المحتلة وتختص هذه المحاكم بالنظر في نوعين من الجرائم وهما:

  الموجهة ضد جيش الاحتلال، والتي يحددها القانون العسكري لجيش الاحتلال. الجرائم  -أ
الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات، التي تعلنها سلطة الاحتلال بمقتضى    -ب

  .64الفقرة الثانية من المادة 

 هي: سلطات الاحتلال وهذه الشروط اشترطت شروطا معينة يلزم توافرها في المحاكم التي تنشئها 66إلا أن المادة 

  أن تكون هذه المحاكم محاكم عسكرية. .1

                                                           
  .32عبد القادر البقيرات، مرجع سبق ذكره. ص. - 1
  .117د.مصطفى كامل شحاته، مرجع سبق ذكره. ص. - 2
  .39عبد القادر البقيرات، مرجع سبق ذكره. ص. - 3
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  أن تكون هذه المحاكم العسكرية محاكم غير سياسية. .2
 يجب أن تشكل هذه المحاكم بطريقة نظامية. .3
 1أن تعقد هذه المحاكم جلساتها في الإقليم المحتل .4

من  66بالنسبة لمحاكم الاستئناف فإنها وبمقتضى المادة وجوبي في محاكم الدرجة الأولى، أما الشرط الأخير وهذا 
أفضل أن تكون في البلد المحتل، ولقد خالفت إسرائيل قواعد اتفاقية جنيف الرابعة بهذا الصدد عندما أصدرت منشورا 

ية ح، جعل لمحكمة الصلح (المحكمة الجزائية) في "طبريا" ومحكمة "الناصرة" المركزية، الصلا1969في أواخر سنة 
للنظر في القضايا الناشئة في منطقة الجولان السورية المحتلة وفقا للقانون الإسرائيلي. فلم تعد سلطة الاحتلال تشكيل 

  2المحاكم في هذه المنطقة، مع العلم أنه كان في مدينة "القنيطرة" في الجولان محكمة ابتدائية ومحاكم صلح (جزائية)

   

                                                           
  .39البقيرات، مرجع سبق ذكره. ص. عبد القادر - 1
بيروت، في ». نشرة خاصة بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد قانون جنيف« مؤسسة الدراسات والأبحاث الفلسطينية، - 2

  .9.ص.16/03/1972
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  المبحث الثاني

  المدنيين المعنيين بالحمايةتحديد فئة 
يعد موضوع تحديد فئة المدنيين وتمييزها عن المقاتلين مقدمة لابد منها لتحديد النطاق الشخصي لموضوع 

، 1الدراسة، فضلاً عما يترتب على هذا التميز من آثار أهمها عدم توجيه الأعمال العدائية لكل من يحمل وصف المدني
 :لتمييز يؤدي لا محالة إلى العصف بهم ونتيجة لذلك فإنه يطرح تساؤل مهما مؤداهوعليه فإن أي غموض بشأن هذا ا

  إلى أي مدى وفق قانون جنيف في توضيح معالم هذا التميز؟

  المطلب الأول 

  مدلول السكان المدنيين في القانون الدولي الإنساني

ة في رسم خط والمدنيين، أنه في واقع الأمر نجد صعوبلقد تبين لنا من خلال الجزء النظري لمبدأ التمييز بين المقاتلين 
فاصل بين المقاتلين وغير المقاتلين، وذلك لجملة العوامل التي تكلمنا عنها لهذا أقترح دراسة مدلول السكان المدنيين 

لمدني افي القانون الدولي الإنساني في هذا المطلب، لعل هذا القانون استطاع أن يأتي بقواعد تحدد وبدقة مفهوم 
وذلك في فرعين، نتناول في الأول تحديد المدنيين في اتفاقية جنيف الرابعة، والثاني تحديد  !وتميزه عن المقاتل

  تلة كما يلي:ية في الأقاليم المحالمدنيين في البرتوكول الإضافي الأول لنصل إلى تحديد الأشخاص المعنيين بالحما

  الفرع الأول

  1949ضوء قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام تحديد السكان المدنيين في 

  لإبراز مفهوم المدنيين في جوهر هذه الاتفاقية لا بد علينا التوقف أمام نقطتين أساسيتين وهما:

  أولا: تحديد الأشخاص المحميين بقواعد الاتفاقية وأسس تحديدهم.

يجدون  الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذيننصت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي:" الأشخاص 
أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو 

  2دولة احتلال ليسوا من رعاياه.."

                                                           
، ه، غير منشورة، جامعة عين شمسرسالة دكتوراحماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية. د. رقية عواشرية،  - 1

  .120، ص.2001
، والتي 1949أوت  -أغسطس–آب  12أنظر المادة الرابعة من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  - 2

  www.umn.edu.بة حقوق الإنسان منها عبر موقع جامعة مينيسوتا، مكت 153، وفقا لأحكام المادة 1950أكتوبر  21دخلت حيز النفاذ في 
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 ين؟مييـن من المدنيإلـى أي أساس احتكمت هذه المـادة في تحديـدها للأشخاص المحوالسؤال الذي يطرح نفسه 
ماذا لو وجد أشخاص بدون لكن  1، أن الجنسية هي العنصر الحاسم في هذا المجال04/02فقد تبين لنا من المادة 

ولما كان هؤلاء من غير رعايا طرف النزاع فإن الاتفاقية تطبق عليهم أيضاً،  جنسية تحت سلطة طرف في النزاع؟
وهناك نوع آخر من لأشخاص تطبق عليهم الاتفاقية رغم انتمائهم إلي دولة الاحتلال وهم الذين لجأو إلي بلد قبل أن 

 اجهات مسلحة أويصبح محتلا من طرف دولتهم، ونلاحظ أن هذه المادة تحمي كل فرد يجد نفسه في حالة مو 
  2احتلال، أو تحت سيطرة نظام في حالة حرب أو قوة احتلال هم ليسوا بمؤيديها ولا ينتمون إليها

  قررت وجود أشخاص لا تشملهم حماية اتفاقية جنيف الرابعة وهم: 04/02ونلاحظ أن المادة 

  رعايا دولة غير طرف فيها. -
ـــــي - ـــــ ـــ عــادي لـدى الـدولـة المتحــاربـة التي يوجـدون تحــت  رعـايـا دولـة محــايـدة أو متحـاربـة لهــا تمثيـل دبلومـاســ

  سلطتها.
الأشــخاص الذين تطبق عليهم اتفاقيات جنيف الثلاثة الأخرى وهم الجرحى والمرضــى من القوات المســلحة  -

  3في الميدان والجرحى والغرقى في البحر من القوات المسلحة وأسرى الحرب

لعام  ة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلةومما سبق نصل إلى نتيجة هامة مفادها سريان اتفاقي
، واستمرار تطبيقها ما دام الاحتلال قائماً، ومن جانب أخر يقتصر دور الاتفاقية على حماية المدنيين 1967

 لسطينيين في، بأن جميع الفمنظمة العفو الدوليةالفلسطينيين في الأراضي المحتلة دون غيرهم، وهذا الأمر ما أكدته 
الضفة الغربية وقطاع غزة هم أشخاص محميون بموجب الاتفاقية وأن معاهدات السلام المبرمة بين منظمة التحرير 

 منطقتي، وفي السياق ذاته كان يعتبر كل المدنيين في 4الفلسطينية ودولة إسرائيل لا تؤثر سلبا على هذه الحماية
ن الاحتلال العراقي لها، أشخاص محميين  في إيران إبا Kurdistanوالأكراد   Khouzistanخوزستان

  5بقواعد الاتفاقية الرابعة

وخلاصة القول إذا كانت المادة الرابعة تحمل القاعدة العامة في تحديد الأشخاص المحميين وهم الذين يحددون 
ستثناء من أنفسهم خاضعين لطرف في الصراع، أو سلطة قائمة بالاحتلال لا يعدون من رعاياه، فإنها تتضمن بعض الا

  أحكامها فيما يختص بمواطن طرف في الصراع أو سلطة القائمة بالاحتلال.

                                                           
  .57د. عامر الزمالي، مرجع سبق ذكره. ص. - 1
2 -iran le droit humanitaire l’épreuve des guerres -Le Conflit IrakYoucef  Brahimi,  

modern, Edition Andalouses, 1993.p.p.66-67.  
. 1982، اتحاد المحامين العرب، السنة الرابعة عشر، مجلة الحق، »حول التطورات الخيرة في القانون الإنساني«د. إقبال عبد الكريم الفالوجي، - 3

  .42ص.
ى شبكة عبر موقع المنظمة عل ،MDE/2002/149، وثيقة رقم »إسرائيل والأراضي المحتلة...بعيدا عن أخطار العالم«منظمة العفو الدولية، - 4

  arabic.org-www.amnestyالإنترنت 
5 - Youcef Brahimi, op.cit,p.70.  
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غير أن المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة تعترف صراحة بأن لأحكام الباب الثاني نطاقا أوسع في التطبيق تبينه 
 ع سكان البلدان المشتركة في الصراعالتي تنص على، أن أحكام الجزء الثاني من الاتفاقية تشـمل مجمو  13المادة 

  1دون أي تميز مجحف يستند بشكل خاص إلى الجنسية

  وبعد هذا التحديد تجدر الإشارة ولو باختصار إلى كيفية تعريف المدني وتفرقته عن القاتل في أجندة هذه الاتفاقية.

  في قواعد اتفاقية جنيف الرابعة. ثانيا: تعريف الأشخاص المدنيين

أو عدم المشاركة في العمليات  ،Participationالمشاركةبالرجوع إلى نصوص الاتفاقية نجدها قد تبنت فكرة 
، بمعنى آخر فإن وصف الفرد بالمقاتل أو المدني يتوقف على مشاركته أو عدم مشاركته المباشرة في العمليات العدائية
اثيق القانون ؟ على الرغم من أن مو مباشر في الأعمال العدائيةماذا تعني في الواقع عبارة يشارك بدور ولكن ، العدائية

الدولي الإنساني لا تقدم تعريفاً، فمن المقبول بشكل عام أن ارتكاب الأعمال التي من حيث طبيعتها أو غرضها 
الشيء  ىتستهدف إحداث ضرر فعلي لأفراد العدو وأدواته تعتبر مشاركة مباشرة في العمليات العدائية، في حين لا تر 

  2نفسه على إمداد المقاتلين بالغذاء والمأوى أو التعاطف معهم

حدد في كثير من التوصيات والجهود التي بذلت لإيجاد تعريف م - فكرة المشاركة الفعلية –وقد ترددت هذه الفكرة 
تحت رقم  25ورتها للسكان المدنين، ومن هذه التوصيات التوصية التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في د

جب يوالمعنونة بـ"المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة"، والتي تنص على أن". 2675
بنت ، فالملاحظ على هذه التوصية أنها تألا يكون السكان المدنيون بصفتهم هذه هدفاً للعمليات العسكرية."

على أن نؤكد  3ة،ياحتكمت إلى معيار المشاركة الفعلية في الأعمال العدائالتفسير الواسع في تعريف المدنيين عندما 
بهذا الصدد أن الأشخاص المدنيين المحميين في اتفاقية جنيف الرابعة والذين يشاركون مباشرة في العمليات الحربية 

  4ربيةالح يفقدون مؤقتا صفتهم كأشخاص محميين خلال الفترة التي يشاركون فيهـا مباشرة في العمليات

عيار موأما اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ظل جهودها لوضع تعريف محدد وواضح للمدنيين حيث اعتمدت على 
واعد وذلك في المادة الرابعة من مشروع القعدم المشاركة العضوية في القوات المسلحة كأساس لتعريف المدنيين، 

، حيث نصت هذه المادة 1956السكان المدنيون في زمن الحرب لعام المتعلقة بالحد من الأخطار التي يتعرض لها 
  "..يتألف السكان المدنيون من كل الأشخاص الذين لا ينتمون لفئة أو أخرى من الفئات التالية:على أن

                                                           
، »انتهاكات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس«د. جوردان بادست، - 1

، القاهرة، ةلورقة عمل مقدمة لاجتماع الدولي للأمم المتحدة بشأن عقد مؤتمر إجراءات إنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحت
  .1999يونيه 

، عبر شبكة الإنترنت 2002،دراسة من إعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، »أثر النزاعات المسلحة على النساء«شارلوت ليندسي وآخرون، - 2
http://www.icrc.org/web/ara/siterao.nsf .  

  .123رقية عواشرية، مرجع سبق ذكره. ص. - 3
عبر موقع المنظمة على شبكة  ،MDE/2002/149، وثيقة رقم »إسرائيل والأراضي المحتلة..بعيداً من أنظار العالم«ية،منظمة العفو الدول - 4

  .www.amnesty.arabic.org الإنترنت 
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  أفراد القوات المسلحة أو التنظيمات المساعدة أو المكملة لها.  .أ
  1.."علاه، ولكنهم يشاركون في القتالالأشخاص الذين لا ينتمون للقوات المشار إليها أ  .ب

القوات  للمدنيين حينما حددتهم بأولئك الأشخاص الذين لا ينتمون إلى التعريف السلبيوعليه تكون اللجنة قد تبنت 
  لتحديد فئة المدنيين.معيار المشاركة العضوية المسلحة أو التنظيمات المساعدة لها، وبذلك احتكمت إلى 

، إذ اكتفى بالاحتكام 2ن جنيف لم يوفق في وضع تعريف جامع مانع للمدنيين بل وللمقاتلين أيضاً وخلاصة القول أن قانو 
إلى المشاركة الفعلية في العمليات العدائية كأساس للتميز بين المقاتلين والمدنيين، وهذا ما أبرز إلى سطح الأحداث 

  قوا ؟سدها فهل وفبعض النواقص حاول واضعو البروتوكول الإضافي الأول 

                                                           
1 - Paris, Editions a. Pedone.  Droit Humanitaire Et Conflits Internes.saab, -Rosemary Abi

1986.p.175.  
  .124د. رقية عواشرية،مرجع سبق ذكره، ص.  - 2
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  الفرع الثاني

  1977تحديد السكان المدنيين في ضوء قواعد البروتوكول الإضافي الأول عام 

إن موضوع تحديد فئة المدنييـن وتمييزها عن المقاتلين، ظل قابلا للمناقشة طيلـة الدراسات السابقة لإعداد البروتوكول 
 إلى أن تكللت هذه المناقشات المستفيضة على مدار الإضافي الأول، إذ يعد من المواضيع التي طرحت جدلاً كبيرا،

، في مجال تحيد فئة المدنيين وغيرهم عن 1977الدورات الأربع لإعداد مشروع البروتوكول الإضافي الأول لعام 
  منه، التي سوف ندرسها أولا ثم نبين المعيار الذي احتكمت إليه ثانيا كما يلي: 50المقاتلين بإقرار المادة 

  اءة تحليلية للمادة خمسين من البروتوكول الإضافي الأول.أولا: قر 

  من البرتوكول الإضافي الأول على أن: 50نصت المادة 

المدني هو أي شـخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث  .1
ـــك حول ما إذا   43لمادة في الاتفاقية الثالثة وا 04والســــادس من الفقرة (أ) من المادة  من هذا الملحق وإذا أثار الشـ

  كان شخص ما مدنيا أو غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياً.
  يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين. .2
   1لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية بوجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين .3

ــــي منا الرجوع إلى المادة إن كان هذا  ـــ ـــ ــــرى الحرب  04النص يقتضـــ ـــ ـــ من الاتفاقية الثالثة المعنية بحماية أســـ
  فتنص هذه المادة على أن:

أســرى الحرب بالمعنى المقصــود في هذه الاتفاقية هم الأشــخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية « 
  ويقعون في قبضة العدو:

 لنزاع والميليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزء من القوات.أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف ا  
  أفراد الميليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى

ــــــر  ـــ ط التالية و أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم حتى ولو كان هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوافر الشـــ
  أن يقودهم شخص مسؤول عن مرؤوسيه. -منهم :

  أن تكون لها شارة مميزة محددة. -
  أن تحمل الأسلحة جهراً. -
  أن تلتزم في عملياتها بقانون الحرب وعاداتها. -

                                                           
ة ، الطبع»، مقتطفات من الوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي1974/1977قرارات المؤتمر الدبلوماسي لعام «اللجنة الدولية للصليب الأحمر، - 1

  .4.ص.1982الثانية، جنيف، سويسرا،
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 ....أفراد القوات المسلحة النظامية الذي يعلنون ولأهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة  
  غير المحتلة الذين يحملون الســــلاح من تلقاء أنفســــهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات ســـكان الأراضــــي

  »الغازية..

من هذا الملحق البروتوكول لتضع تحت عنوان القوات المسلحة تحديدا يتشابه  43وعلى نفس المنوال جاءت المادة 
  1من الاتفاقية الرابعة 4لحد بعيد مع محتوى المادة 

ت في وانتهجأعلاه يتضح أنها كرست الحماية العامة للمدنيين زمن النزاع المسلح الدولي  50مادة وباستقراء نص ال
منه، حيث  52، كما فعلت ذلك بالنسبة لتعريف الأعيان المدنية في المادة التعريف السلبي تعريف السكان المدنيين

فئة  لأن –بحق  –وذلك طريقة جيدة  حددت كل الأشخاص الذين لا يدخلون في هذا التعريف وما عداهم مدنيين
  المدنيين هم الأكثر دائما

ـــك حول   03البند  50وتكمن أهمية المادة  الذي جاء بضـــــمانة مهمة للمدنيين حيث نصـــــت على أنه في حالة الشــ
عدة اكون الشخص مدنيا أو مقاتلا فإنه يفرض على أطراف النزاع ألا يكون هدفاً لعملياتهم العدائية، وذلك تطبيقاً للق

ــــ" ـــ الشك  "، أو قاعدة " Dent le doute abstiens toiامتنع إذا ساورك الشك  الفقهية التي تقضي بـــــ
  2"، وهم المدنيون في هذه الحالةيفسر لصالح الطرف الضعيف

حين قررت احتياطات أخرى لصالح المدنيين، مع أخذها بعين  03ما نصت عليه في فقرتها  50وما يحسب للمادة 
ساليب المستخدمة من قبل المقاتلين حينما قررت حماية للمدنين حتى ولو كان منهم مقاتلين، ويجد هذا الاعتبار الأ

النص صـداه بصـورة واضـحة في حروب حركات التحرر الوطني أين يكون أغلب المقاتلين غير مميزين أنفسهم بشكل 
، ولأن 3الشـــــوارع والســـــاحات العموميةواضـــــح عن الســـــكان المدنيين لأن ســـــاحة القتال في ظل مقاومة الاحتلال هي 

  عمل كل المقاومين يكون ذا صبغة سرية.

  ثانيا: المعيار الذي احتكم إليه البروتوكول الإضافي الأول في تعريف المدنيين.

اشرة في فالأشخاص الذين لا يشاركون بصورة مب معيار المشاركة المباشرة،اعتمد هذا البروتوكول في تعريف المدنيين 
  .النزاع أو مقاومة الاحتلال ينسحب عليهم وصف المدني

ويؤكد البروتوكول أيضــا وبصــورة واضــحة على أن الأســاس الوحيد لوقف الحماية القانونية الدولية للأشــخاص المدنيين  
هو المشـــــاركة لهؤلاء الأشـــــخاص في العمليات الحربية، وعلى ذلك يفقد حق منح الحماية القانونية الدولية ليس كافة 

                                                           
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  43أنظر المادة  - 1
 .126 -125د. رقية عواشرية، مرجع سبق، ذكره. ص.  - 2
بدون دار  ،مجلة الأفاق ،»دور هيئة الأمم المتحدة في تطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة«د. محمد فهاد الشلالدة، - 3

  .03.ص.2002وبلد نشر ، غزة،
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في الأعمال الحربية فقط خلال فترة اســـتمرار اشـــتراكهم في  الســـكان المدنيين فقط أولئك الأشـــخاص الذين يشـــاركون
   .1تلك الأعمال

وخلافاً للمشاركة المباشرة للأشخاص المدنيين في الأعمال الحربية، لا يمكن النظر إلى قيام هؤلاء الأشخاص بأعمال 
يشاركون في  كأساس لوقف حماية الأشخاص المدنيين الذين  enemy hostie to thé  actsمعادية ضد العدو

  2شاطات.مثل هذه الن

وخلاصة القول، إذا كان معيار المشاركة المباشرة أو الانتماء إلى القوات المسلحة للتمييز بين المقاتلين والمدنيين قد 
وفق في مبتغاة بالنزاعات المسلحة الدولية، حيث تعريف أعضاء القوات المسلحة بوضوح لا يقبل الجدل حاليا، فإن 

ــــلح دولي حتى مع اعتراف هــذا البروتوكول الأمر ليس كــذلــك في ظــل الحركــة الوطنيــة التحر  ـــــ ــــ يريــة التي تعتبر نزاع مســ
منه فإن قرينة الانتماء إلى  01/04بوجوب تطبيقه على الشعوب التي تناضل ضد الاحتلال الأجنبي، بمقتضى المادة 

  ائماً أمراً سريا.دالأجنحة يكون الأجنحة العسكرية للحركات الوطنية التحررية يصعب إثباتها فعلياً لأن الانتماء لهذه 

  الفرع الثاني

  المشاركة المباشرة في العمليات الحربية مفهوم 

تردد أكثر من مرة فيما سبق مصطلح المشاركة في العمليات العدائية، لذا من الأهمية بمكان إلقاء نظرة فاحصة على 
بدقة عن غيرهم،  مدنيين وتميزهذا المصطلح وتطوراته المتلاحقة، حيث ذلك سوف يساعدنا في تقديم تعريف واضح لل

  وبالتالي، معرفة الحماية التي لابد أن يتمتعوا بها بموجب القانون الدولي الإنساني.

  : 3أولاً: تطور مفهوم المشاركة المباشرة

وبتمويل من مؤسسة عامل وجامعة الحكمة في بيروت، كتب الأستاذ نادر اسكندر دياب، تحت  2011في العام 
أشراف الدكتور كريم الفتي، مقال بعنوان (تطور مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية في القانون الدولي 

  الإنساني) وقد حلل الموضوع وتوصل إلى ما يلي : 

من  03فقرة  51دنيون بالحماية ما لم يقوم بدور مباشر في العمليات الحربية، وردت هذه العبارة في المادة يتمتع الم
البرتوكول الإضافي الثاني ، على الرغم من وضوح هذه العبارة يصعب  03فقرة  13البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 

                                                           
، العدد مجلة الأسوار، »مكانة مبدأ حماية المدنيين في نظام قواعد القانون الدولي المستخدم أثناء الحرب والنزاعات المسلحة«د. ديب عكاوي، - 1

  .62، فلسطين.ص.1989الثالث، عكا القديمة، ربيع 
 .7. ص.2002مرجع سبق ذكرة،د. محمد فهاد الشلالدة، - 2
دياب، تحت إشراف د. كريم الفتي، "تطور مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية في القانون الدولي الإنساني"، مؤسسة  نادر اسكندر - 3

 ،  بيروت، منشور عبر الرابط :2011عامل وجامعة الحكمة، 
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لي، مازالت فاقيات الدولية واستقراها في صلب القانون العرفي الدو التخيل أنه بعد حوالي ثلاثة قرون على ورودها في الات
  تفتقر إلى تعريف يحظي بإجماع دولي على مستوي الدول والخبراء.

 ثلاثة بسبب ظهور الباردة الحرب انتهاء بعد متزايد باهتمام يحظى العدائية العمليات في المباشرة المشاركة مفهوم أخذ
 صميم، وهي: في المباشرة المشاركة مفهوم تمس لمسلحةا النزاعات في جديدة عوامل

   المدن حروب ظاهرة تطور إلى أدى مما المدنيين، سكن أماكن إلى المعركة ساحة بانتقال يتجسد  .1
  والشوارع. 

 الماضي في كانت وظائف يؤدون أخذوا والمتعاقدين من القطاع الخاص الذين الموظفين عدد بازدياد يتعلق .2
  المقاتلين.  على حكرا

 الذين مسلحة، مجموعات أو قوات في أفرادا أم مدنيين أكانوا سواء الأفراد، تخلفّ  العامل الثالث فيتمثل في .3
 دور بأي يقومون لا الذين المدنيين من أنفسهم تمييز عن العدائية العمليات في مشاركة مباشرة يشاركون
 قتالي. 

 إلى إلحاق تهدف التي الأعمال هي العدائية فالأعمال المسلح، النزاع مفهوم من أضيق العدائية العمليات مفهوم إن
 أكان سواء (مسلح نزاع إطار في تندرج أن يجب العدائية المسلحة. العمليات للقوات والعتاد العتيد في فعلي ضرر
  .نهايتها حتى بدايتها لحظة من العدائية العمليات مجموع المسلح هو النزاع دولي) و بينما غير أو دوليا

 والعودة للقتال التحضير فترة تشمل فهي فقط، بالهجمات العدائية العمليات حصر يمكن مع ضرورة الإشارة إلى أنه لا
  منه.

 بحسب من تفسيره الحكومية غير والمنظمات للدول يسمح العدائية العمليات في المباشرة المشاركة مفهوم غموض إن
 المدنيين عدد أن يحصر ضيق بشكل المباشرة المشاركة مفهوم تفسير شأن من إن . وأهدافها حاجاتها، مصالحها،

 أكثر عددا يشمل أن شأنه واسع فمن بشكل تفسيره منهم، أما قليل بعدد العدائية العمليات في مباشرة يشاركون الذين
  .حربية بنشاطات يقومون الذين المدنيين من

في ضوء مقارنة ولست مقارنة ما بين ما استقر  العدائية العمليات في المباشرة المشاركة معايير لذا سنعمل على دراسة
علية القول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والآراء والقرارات المختلفة لدولة الاحتلال الإسرائيلي و الولايات المتحدة 

  الأمريكية. 

 في صدر دليل تفسيري في جاء العدائية العمليات في المباشرة المشاركة من الأحمر للصليب الدولية اللجنة موقف إن
 القانون العدائية بموجب العمليات في المباشرة المشاركة لمفهوم تفسيري دليل" عنوان يحمل ، و2009أيار/مايو 

 للصليب الدولية اللجنة هدفت 2003سنة  وابتدأ سنوات ست دام تتويجاً لعمل الدليل هذا جاء الإنساني) الدولي
 العدائية، العمليات في المباشرة المشاركة عالمي لمفهوم بإجماع يحظى بتوضيح تأتي أن العمل هذا خلال من الأحمر
  هذا المجال.  في المتخصصين الخبراء  اجتماعات بخمسة اللجنة قامت بذلك القيام وبهدف
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 حول المواضيع حاد بخلاف الخبراء اجتماعات تميزت الأكاديمية، الأوساط في واسعا ترحيبا فكرة الاجتماعات لاقت
 أسمائهم تدرج الخبراء إلا من العديد طلب التفسيري للدليل الأخيرة المسودة عرضت عندما أنه حتى .تداولها تم التي
 عن تعبيرا بصفته الدليل فنشر المتباعدة الآراء كافة بين الهوة ردم عن اللجنة عجزت ذلك، إزاء المشاركين، عداد في

  فقط . الدولية اللجنة نظر وجهات

 بعد خمس  "العدائية العمليات في المباشرة المشاركة "مصطلح بتفسير تتعلق توصيات تقديم هو 1الدليل هدف إن
 لا اسمه عليه وكما يدل 1977 سنة جنيف لاتفاقية الأول الإضافي البروتوكول في مرة لأول وروده من سنة وعشرين

بل يعكس   المعاهدات، أو قانون العرفي الإنساني الدولي القانون من الملزمة القواعد تغيير إلى" التفسيري الدليل يسعى
 النزاعات في السائدة الظروف ضوء في القائم الإنساني الدولي القانون تفسير بشأن الرسمي الدولية اللجنة موقف

  ".المعصرة المسلحة

 المباشرة المشاركة مفهوم إلى حصرياً  يتطرق بدليل الأحمر للصليب الدولية كاللجنة تأت لم دولة الاحتلال الإسرائيلي
من خلال  إليه التعرف يمكن العدائية العمليات في المباشرة المشاركة من إسرائيل موقف إنما . العدائية في العمليات

 قرار ، هذا أول2006  عام محددة لشخصيات الإسرائيلية الاغتيالات " قضية في الإسرائيلية العليا المحكمة قرار
  الممنهجة. الاغتيالات شرعية مسألة إلى يتطرق العالم في المستوى هذا على

 سنة محكمة العدل العليا الإسرائيلية أمام بطلب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تقدم على خلفية القرار هذا أتى
  الممنهجة. الاغتيالات سياسة عن الكف على الإسرائيلية الدولة يرغم أن شأنه من حكم لاستصدار 2002

، وكذلك أعتبر القرار  المسلحة الفلسطينية الفصائل مع دولياً  مسلحاً  نزاعاً  تخوض الإسرائيلية الحكومة أن القرار اعتبر
 الأربعة الشروط تستوفي لا الفلسطينية المسلحة الفصائل لأن مقاتلين من وليس مدنيين من تتكون الفصائل تلك أن

  .1949 لسنة الرابعة جنيف إتفاقية من الرابعة للمادة

 الإنساني الدولي لقانون لهم يؤمنها التي الحماية المدني فيها يخسر التي الحالات المحكمة دراسة على أصبح إذن
 الإسرائيلي الموقف لشرح معمقة دراسة المحكمة قدمت وعليه . إسرائيل بها تقوم التي الاغتيال مشروعية عمليات لتقرير

  ."العدائية العمليات في المباشرة المشاركة" من مفهوم

 فقط لأنه يتطرق جدا محدود فهو العدائية العمليات في المباشرة المشاركة من الأمريكية المتحدة الولايات موقف أما
 شأنه من قرار دليل أو أي المتحدة الولايات تقدم فلم . المدنيين والموظفين الخاص القطاع من المتعاقدين مسألة إلى

  .العدائية من العمليات المباشرة المشاركة مسألة من الخاصة نظرها وجهة لتفسير مجردة معايير إرساء

  العدائية. في العمليات المباشرة المشاركة لمفهوم مختلفة مقاربات ثانياً: ثلاث

                                                           
 ابط اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، الدليل التفسيري للمشاركة المباشرة ، منشورة عبر الر  - 1
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 العدائية إلى العمليات في المباشرة المشاركة مفهوم يشير " الأحمر للصليب الدولية للجنة التفسيري الدليل حسب
  ".مسلح نزاع في الأطراف بين العدائية العمليات سير من كجزء الأفراد بها يقوم محددة أعمال

 وعن مسألة المدني عن الحديث سياق في دائما يأتي" العدائية الأعمال في المباشرة المشاركة"عبارة  تداول أصبح
 ليس " العدائية الأعمال في المباشرة المشاركة" مفهوم لكن .الإنساني الدولي القانون له يؤمنها التي الحماية خسارته

 عضو أن يعني هذا .العدائية العمليات من جزءاً  أعماله أو يشكل عمله شخص أي يشمل إنما المدني، على حكرا
 من الأمور إلى الدليل ينظر الإطار هذا وفي .العدائية الأعمال في مباشرة الميدان يشارك في يقاتل الذي نظامي جيش
 العمل في محددة شروط توافرت حال في فإذا بالعمل، يقوم الذي" "الشخص منظور من وليس  "العمل" منظور

 وضع "عن النظر بغض وذلك العدائية الأعمال في مشاركة مباشرة يعتبر العمل هذا فإن لاحق) إليها التطرق يتم (سوف
  ."انتسابه  أو وظيفته أو الشخص مؤدي هذا العمل 

 أم العدائية الأعمال في يشارك كان سواء المباشر الاستهداف من بالحماية المقاتل يتمتع الحقيقة المتفق عليها، لا
 وعلى العدائية الأعمال في مشاركته عند الحماية هذه فيخسر المدني القتال، أما عن خارجا أو عاجز أصبح إذا إلا لا،

  .مشاركاته كثرت مهما المشاركة،بهذه  خلاله يقوم الذي الوقت مدى

 محاولة أية ردع إلى تهدف الشخص، دون العمل على فيها الدليل التي ترتكز بها غاص التي القانونية المحاجّة هذه إن
  الإرتباط. فك أو نظرية العضوية بنظرية يسمى ما باب خلال من المباشر الهجوم من حمايته من المدني لتجريد

 منظمة عضواَ في كان الإنساني،إذا القانون الدولي له يؤمنها التي الحماية من المدني على تجردتقوم  الأولى النظرية
 أو متقطعة أن تكون يمكن( الأعمال  من بسلسلة قام إذا الحماية من المدني فتحرم الثانية أما . نظامية غير عسكرية
  العدائية الأعمال في مباشرة مشاركة تعتبر ممن ) مستمرة

 ولا. المسلح بالنزاع له علاقة لا بنشاط يقوم كان لو حتى وقت أي في المدني تسمح باستهداف النظريتين إن جوهر
 عن بالكف إرادته عن الإفصاح عند أو ) العضوية (نظرية المنظمة تركه عند إلا الاستهداف حمايته من تستبعد المدني

  الارتباط).فك  الثانية (النظرية العدائية القيام بالعمليات

  العدائية. العمليات في المباشرة المشاركة معاييرثالثاً: 

 العدائية أن العمليات في مباشرة مشاركة يشكل بأنه محدد عمل تصنيف أجل من التفسيري، الدليل حسب يجب،
  :التالية المعايير مجموع يستوفي

 لطرف من العسكرية القدرة في أو العسكرية العمليات في سلبا يؤثر أن العمل شأن من يكون يجب أن 
 الأعيان أو بالأشخاص المحميين الدمار أو الإصابة أو الموت يلحق أن أخرى، حالات في أو النزاع، أطراف

  الضرر). حصول المباشرة(حد الهجمات من المحمية
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 أو هذا العمل عن ينتج أن المحتمل المحتمل والضرر العمل بين مباشرة سببية علاقة هناك تكون يجب أن 
  المباشرة). السببية منها ( حد العلاقة يتجزأ لا جزءا العمل هذا يشكل منسقة عسكرية عملية عن

 النزاع  في لطرف دعما الضرر من المعين بالحد مباشرة للتسبب خصيصا مصمما العمل يكون أن يجب 
  الحربي). بالعمل الارتباط الآخر( حد الطرف حساب وعلى

   -العمليات العدائية : في المباشرة المشاركة لأجل معايير أربعة الإسرائيلية العليا المحكمة قرار أرسى السياق نفس في

 في العمليات المباشرة المشاركة إطار في يندرج المدني نشاط بأن تفيد موثوقة معلومات تواجد أولا يشترط 
  ثقيل. عبء وهو الدولة على يقع هنا الإثبات وعبء العدائية،

 فيه  يقوم الذي الوقت خلال العدائية العمليات في مباشر بشكل يشارك الذي المدني مهاجمة يجوز لا
 المعني واستجوابه الشخص على القبض إلقاء الأفضل من ضرراً، أقل وسائل استعمال مكن أ إذا بذلك،

  .ومحاكمته
 الهجوم، وظروف الهدف هوية من للتأكد ومستقل دقيق تحقيق إجراء ينبغي مدني، مهاجمة وجوب حال في 

  . أبرياء مدنيين أصاب الذي الضرر عن مالي تعويض دفع يتوجب الإقتضاء وعند
 مدنيين أبرياء، مهاجمته المنوي الشخص بجوار تواجد حال في التناسب مبدأ الاعتبار بعين الأخذ يجب 

 بالمقاتلين الضرر إلحاق من المتوقعة العسكرية الميزة بين التناسب انتفى إذا الهجوم تنفيذ عن الامتناع يجب
  الأبرياء. له يتعرض أن يمكن ما وبين والإرهابيين

 لم أن لأخيرة الإسرائيلية المحكمة وقرار الدليل قبل من وضعت التي المعايير لمجموعتي بهذه المقارنة السريعة نكتفي
 الإسرائيلية معايير المحكمة إن العدائية، العمليات في مباشرة مشاركة عمل على بالتعرف تسمح مجردة بمعايير تأت
  العسكرية. الكتيبات في تتواجد بالتي أشبه

العدائية،  العمليات في المباشرة المشاركة مفهوم تعريف في نقص من أيضا الأمريكي المفهوم وكذلك الحال، يشكو
تفهم  :أنهاالعدائية على  العمليات في المباشرة المشاركة 200 سنة له خطاب في الأمريكي عرف الرئيس حيث

الولايات المتحدة، أنه فيما يخص المادة الأولي من البروتوكول تعني عبارة "اشتراكا مباشرا في الأعمال العدائية" أي 
عمل على أرض المعركة يحتمل أن يسبب ضررا للعدو لأن هناك وجود علاقة سببية مباشرة بين النشاط والضرر الذي 

  لحق العدو.

الناحية  من إلزامية بطبيعة يتمتع لا لأنه مجرد خطاب فقط،أي ليس النص هذا من ونيةقان معايير استخراج يصعب
 من المشاركة الأمريكية الإدارة موقف لتحديد  معيارا منه لجعل قانونية منهجية أي إلى يفتقر لأنه أيضا بل القانونية،
  العدائية.  العمليات في المباشرة

 منهجية الدليل على أساسي بشكل معتمدين العمليات في المباشرة المشاركة مفهوم دراسة يتم سوف ذلك على بناءً 
الأحمر، وذلك وفقا لجملة من العناوين التي يتمحور حولها الدليل التفسيري الصادر  للصليب الدولية للجنة التفسيري

  عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
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  حدود المشاركة في العمليات العدائية : رابعاً: 

 هنالك ثلاث حدود : 

  : حد الضرر  

 في العمليات سلبا التأثير العمل هذا شأن من يكون أن يجب الضرر، لحصول المعين الحد إلى محدد عمل يصل لكي
 الدمار أو الإصابة أو الموت يلحق أن آخر، نحو على أو النزاع، أطراف من لطرف العسكرية القدرة في أو العسكرية

  .المباشرة الهجمات من المحمية الأعيان أو المحميين بالأشخاص

 المحتمل حصوله، في من يكون بأن فقط يكتفى إنما المادي، بشكله الضرر حصول الضرر عتبة لتجاوز يشترط لا
 عند السائدة الظروف في العمل من وقوعه المرجّح الضرر تعني " محتمل " عبارة أعلاه إليهما المشار الحالتين كلتي
  موضوعي). معيار هو هنا المعيار (به القيام

 لا المدنيين معنويات إضعاف إلى تهدف التي الأعمال عسكرية، حيث أن يكون ذو طبيعة أن يجب الضرر هذا
 أن الدليل تتطلب الحقيقة تقتضي القول أن  النزاع على مهم تأثيرها أن من عسكرية، بالرغم طبيعة ذات ضررا تسبب
 في مباشرة مشاركة اعتبارها يمكن التي الأعمال عدد من التقليل يؤدي إلى سوف عسكرية طبيعة ذات الضرر يكون

   . العدائية العمليات

العسكرية بل  الأعيان أو بالقوات الضرر ينزل عندما العمل إليها يصل أن يجب الأهمية من درجة الدليل يشترط لم
 أطراف من لطرف العسكرية القدرة في أو العمليات في سلبا تؤثر أن شأنها من عواقب بأي الحالة هذه أكتفي في
جرح الجنود  أو قتل فقط النزاع في لطرف العسكرية القدرات أو العسكرية العمليات في السلبي التأثير يشمل النزاع، لا

 أو يؤدي إلى تقييد أن شأنه من نشاط أي المثال سبيل على أيضا يشمل بل العسكرية، بالأعيان الضرر إلحاق أو
 أن بالضرورة ليس عليه، الإلكتروني، بناءً  التشويش العدو، وعمليات وضعها التي الألغام أو إزالة القوات انتشار إعاقة
  ". هجوم عسكري" الضرر وقوع سبب يكون

 بأنه مدني تصرف يعتبر فلا ، ايجابي تصرف خلال من إلا السلبي التأثير يحصل أن يمكن القاعدة هنا تقرر أنه لا
 حيث اعتبر . النزاع في ما لطرف نفعا يجني لا لأنه فقط، العسكرية، العمليات أو العسكرية على القدرات سلبا يؤثر

 الضرر حصول حد إلى لا يصل  مراقب أو دليل كمخبر، النزاع في طرف مع التعامل المدني أن رفض الدليل

  : حد العلاقة السببية المباشرة  

 المدني يخسر لا الثانية، الحالة في  العدائية، العمليات في المباشرة غير والمشاركة المباشرة المشاركة بين التمييز يجب
 التي الأعمال العدائية الأعمال في مباشرة غير مشاركة ، تعتبر الإنساني الدولي القانون ظل في بها يتمتع التي الحماية
 للمجهود الداعمة والإعلامية الإقتصادية، السياسية، الأنشطة تشمل التي للحرب المساندة الأنشطة خانة في تصب
  . العام الحربي
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عنه،  والضرر الناتج العمل بين وثيقة سببية علاقة توافر يجب العدائية العمليات في مباشرة مشاركة أمام نكون لكي
  السبب  قرب يسمي( بما تعُرف معينة درجة توافر تتطلب المباشرة السببية العلاقة التفسيري الدليل أضافت أنه حسب

  بالضرر). 

 أو لغما الذي يضع فالشخص الضرر، من للشخص و الزماني الجغرافي القرب ضوء على فقط تقرر لا الأخيرة هذه إن
 زمانيا متأخرا وضع )اللغم( الأولى الحالة في كان لو حتى العدائية، الأعمال في مباشرة يشارك بعد عن واحدا يفجر

  حدوث.  مكان عن جغرافيا (تفجيره) بعيدا الثانية الحالة الضرر في حدوث تاريخ عن

    : حد الارتباط الحربي  

 للتسبب خصيصا مصمما العمل يكون أن الحربي، بالعمل الارتباط شرط تلبية أجل من يجب، "يؤكد الدليل أنه 
 أن يعني لا ذلك الآخر. إنما الطرف حساب وعلى النزاع في لطرف دعماً  الضرر لحصول بالحد المطلوب مباشرةً 

 للشخص الذهنية بالحالة الأخيران مرتبطان هذان العدائي، القصد أو الذاتي القصد يساوي " الحربي بالعمل الارتباط"
  بالعمل. المقصود الموضوعي الغرض على الحربي بالعمل الارتباط يعتمد بينما المعني،

 في الحربي، إنما الارتباط بالعمل عنصر لتوافر القصد اشتراط عدم على اجتماعات الخبراء في المشاركون لقد أجمع 
المسلح (  في النزاع يلعبه الذي الدور تماما جاهلا الشخص يكون كأن الذهنية، بالحالة يعتد استثنائية فقط حالات
 مثلا ( لاستعماله العمل الجسدية حرية من بالكامل جرّد إذا أو) بعد عن موجهة قنبلة يحمل أنه يدرك لا الذي السائق
  بالحماية من الهجوم المباشر. الشخص يحتفظ فقط الحالات هذه وفي )إرادته من بالرغم بشري كدرع

  وانتهاؤها : العدائية العمليات في المباشرة المشاركة بدايةخامساً: 

 "الوقت مدى على" عبارة تشمل التفسيري، الدليل خلاف، فحسب سبب  "الوقت مدى على" عبارة  كانت لطالما
  العدائية.  العملية أو العمل تنفيذ مكان من والعودة نحو والإنتشار التحضيرية الإجراءات

 يكون أن يشترط العدائية، العمليات في مباشرة مشاركة تحضيري إجراء كل يعتبر لا العمل التحضيري : .1
 لا أيضا معادي ، و هنا لعمل اللاحق بالتنفيذ جدا وثيق بشكل ومرتبط خاصة عسكرية طبيعة ذات الإجراء
  العدائي . والعمل التحضيري الإجراء بين جغرافية أو زمنية قرابة يشترط

 المباشرة المشاركة من جزءا منه والعودة العدائية العملية تنفيذ مكان نحو الانتشار يعتبر الانتشار والعودة : .2
 قيام لحظة من الانتشار يبدأ .به القيام المنوي العدائي للفعل مكملان كانا إذا العدائية فقط، الأعمال في

 جسدياً  المعني الفرد ينفصل  حين" فتنتهي العودة أما محددة بعملية القيام بهدف جسديا بالتنقل " الفرد
 العمليات في المباشرة فالمشاركة جغرافياً، تنقلاً  يتطلب لا العدائية العملية تنفيذ كان إذا أما " العملية عن

  التحضيرية. الإجراءات إلى إضافة للعملية المباشرة التنفيذ بفترة محصورة تكون العدائية

  : للحماية لفقدان المدنيين الزمني النطاقسادساً: 
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خلاله  يقومون الذي الوقت مدى على المباشر الاستهداف من الحماية المدنيون يخسر التفسيري، الدليل حسب
 صفة الشخص يخسر أن دون الحماية الزمنية، الفترة هذه خلال تعلق . العدائية العمليات في المباشرة بالمشاركة

الفترات  خلال ويستعيدها العدائية العمليات في المباشرة المشاركة فترة خلال الحماية يخسر المدني المدني، فإذن
 لنظرية قانوني سند إعطاء لأجل الدليل، الدوار. ربط بالباب يسمى ما هذا الآخر، عن عدائي عمل كل تفصل التي

 لا المدني أن طالما إن أي ، التهديد عنصر بانتفاء تنفيذ العملية من الإنتهاء بعد الحماية استعادة فكرة الدوار، الباب
  لاستهدافه. مبرر يوجد لا تهديدا يشكل

الصعب  بات من كلما أضيق بشكل العدائية العمليات في المباشرة المشاركة مفهوم فسّر خلاصة القول، أنه كلما
 من إنما المدنيين، حياة يحفظ الضيق التفسير أن حربية، على الرغم من بنشاطات يقومون المدنيين الذين استهداف

 قد بأعمال للقيام التفسير هذا لهم يؤمنها التي الحماية استعمال في التعسف من منهم البعض قد يشجع أخرى جهة
 الإنسانية -الحربية الضرورات لمعادلة خرقاً  يشكل سوف وهذا صعب، موقف في المسلحة الجماعات أو تضع القوات

 فهو العدائية العمليات في المباشرة المشاركة لمفهوم الواسع التفسير الإنساني، أما الدولي القانون عليها يقوم التي
  .القتلى المدنيين عدد في ارتفاع إلى يؤدي

 الاعتبارات الإنسانية لصالح اللجنة عمل مع يتناغم وهذا الأحمر، للصليب الدولية اللجنة اتبعته الضيق حيث أن التفسير
 الاغتيالات ما يخص في المفهوم هذا تفسير في المتحدة والولايات إسرائيل توسعت أما . المسلحة النزاعات خلال

  الممنهجة.

 ، فلوما حاجاتها حسب العدائية العمليات في المباشرة للمشاركة مفهوما تبلور حكومية غير منظمة أو دولة كل إن
 .محددة اغتيال شخصيات قضية في الإسرائيلية العليا المحكمة قرار صدر كان لما الفلسطينيين مع إسرائيل صراع
 الأمريكية المسلحة عداد القوات في مدنيين وموظفين الخاص القطاع من المتعاقدين من الكبير الكم هذا تواجد ولوما
 من الخاصة الفئة تلك يخص في ما العدائية العمليات في المباشرة للمشاركة بمفهوم خرجت الأخيرة هذه كانت لما

 المشاركة إشكاليات كل يغطي مفهوم شامل بلورت التي الوحيدة فهي الأحمر للصليب الدولية اللجنة المدنيين، أما
 القوات مع يعملون مدنيين موظفين أو عمليات اغتيال على يقتصر لا اهتمامها لأن العدائية العمليات في المباشرة
 العدائية. العمليات في المباشرة للمشاركة عربي أو روسي أوروبي، مفهوم يوجد لا السبب فلهذا .المسلحة
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  الباب الثاني

  لإنفاذ وتنفيذ القانون الدولي الإنساني 2الضمانات والاليات الدولية المخصصة
التي كفلت للمدنيين وغير المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية (من بينها النزاعات أيا كانت مدى الحماية 

المسلحة في الأقاليم المحتلة) والنزاعات المسلحة غير الدولية بأشكالها المتعددة حاليا، فأنها تبقى بدون قيمة ما لم 
الضرورة الحربية  اصة وان تغليب مقتضياتتعزز بنظام قانوني رقابي ووقائي وتحقيقي وردعي فعال يضمن تطبيقها، خ

على الاعتبارات الإنسانية ظل ومازال سمة هذه النزاعات المسلحة، مما يؤكد أن هذه القواعد لا تحظى بالاحترام 
  الفعلي غالبا.

ن موعلية فان المسألة لم تعد مسألة نقص فقط في بناء التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة بقدر ما هي مشكلة أخطر 
ذلك بكثير، إذ تتعلق بوضع هذه القواعد موضع التنفيذ، فالمتتبع للأحداث الدولية يتأكد من أن جزء كبير من هذه 
  القواعد ظلت ومازالت حبيسة النصوص الاتفاقية بالرغم من كونها ترتكز على اعتبارات إنسانية تهم جميع الأسرة الدولية.

لحة لبيان هذه الضمانات والآليات الدولية وسبل تعزيزها في زمن النزاعات المس استناد على ما سبق فان الأمر يحتم علينا
الدولية، بان نتوقف عند ضمانات الإشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي الإنساني(الفصل الأول) والنظر في دور 

  تالي:  النحو ال علىالثاني) الأجهزة القضائية الجنائية الدولية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني( الفصل 

  الفصل الأول

 ضمانات الإشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي الإنساني
    المبحث الأول

  اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

 هنري" إلى النداء الرسالي الذي وجهه C.I.C.Rيرجع الفضل في تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر"
من خلال كتابه " نداء سولفارينو" هذا الذي دون فيه الشواهد الأليمة  1826سنة  Henri Dunant دونان

 40.000التي خلفت في نهاية الساعات الستة عشر منها  1895عن الحرب بين الجيش الفرنسي والنمساوي 
  .3ان إنقاذهمكضحية بين قتيل وجريح، إضافة إلى تسعة آلاف جريح عسكري قد تركوا بدون عناية بهم، حيث كان بالإم

 وانييهم جوستافخمسة من الرجال السويسريين في مقدمتهم المحامي  دونان هنريعلى اثر هذا النداء اجتمع حول 
G. Moynier  لمناقشة  1863رئيس جمعية جنيف للمنفعة العامة، هذا الذي دعا هذه الأخيرة للانعقاد سنة

                                                           
ا هيعود سبب وصف هذه الآليات والضمانات الدولية بأنهما خاصة لكونها تختص بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني بالذات، وذلك تمييزا ل - 2

ن فروع القانون م عن نظام المسؤولية الدولية الذي يعد آلية عامة يمكن تحريكها متى توافرت شروطها سواء تعلق الأمر بالقانون الدولي الإنساني أو بغيرة
 الدولي العام، وعلية لن نتكلم عن نظام المسؤولية الدولية كآلية في هذه الدراسة.

. 1974، جنيف، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر». 1999منهج دراسي في خمسة دروس عن اتفاقيات جنيف «هنري كروسية،  - 3
 .16ص.
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هذه التي  وترجمتها على أرض الواقع وتحقيقا لذلك قرر تشكيل لجنة تتكون من خمسة أشخاص دونانمقترحات 
والتي سميت فيما بعد باللجنة الدولية 4 اللجنة الدولية لإغاثة الجرحىقررت مواصلة عملها كلجنة دولية دائمة باسم 

للصليب الأحمر، والتي وضعت لممارسة دورها مبادئ عامة أمكنتها من النجاح في الميدان، وهذا ما سوف نتعرف 
  عليه من خلال المطالب التالية: 

  المطلب الأول
  الوضع القانوني الدولي للجنة ومبادئ عملها

لصليب الأحمر تتشكل مما لا يزيد عن خمسة وعشرين مواطناً سويسريا يتم تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية ل
اختيارهم تبعاً لقدراتهم الذاتية ونزعتهم الإنسانية، لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو الأمر 

ليس هذا الأمر فقط ما يساعدها ، و)2(الذي يسمح لهم بتفادي الضغوط الخارجية ويجعلهم أحراراً في أداء وظائفهم
على أداء دورها، بل هناك وضعها المميز في القانون الدولي بالإضافة إلى المبادئ المتفق عليها في عملها، وهذا ما 

  سنتكلم عنه تبعاً:

  الفرع الأول
  الوضع القانوني الدولي للجنة الدولية للصليب الأحمر

اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تعد شخصاً من أشخاص القانون الدولي، لأنها لم تتأسس بمقتضى اتفاقية دولية، 
تتمتع بشخصية قانونية وفقاً للقانون المدني السويسري، وهي مستقلة عن الحكومة  منظمة غير حكوميةبل تعتبر 

وبر ربعة بدور دولي، لهذا منحها المجتمع الدولي في أكتالسويسرية، إلا أنه عهد إليها بمقتضى اتفاقيات جنيف الأ
بموجب قرار وافقت عليه الجمعية  مراقبة في منظمة الأمم المتحدةكمؤسسة محايدة ومستقلة صفة   1995عام 

دولة لمع ا اتفاقيات المقر، وللجنة الدولية الحق في إبرام 5العامة للأمم المتحدة بالإجماع في دورتها الخامسة والأربعين
لتسهيل عملها من خلال منحها الحصانات والامتيازات التي تمنح عادة للمنظمات الحكومية الدولية، فالواقع إن المركز 
القانوني الدولي الذي تحظى به اللجنة الدولية يجعلها أشبه بالمنظمات الحكومية الدولية منها إلى المنظمات غير 

  6الحكومية

  الفرع الثاني
  نة الدولية للصليب الأحمرمبادئ عمل اللج

                                                           
  يوم ديفور" لرئاسة اللجنة، والمحامي جوستاف موانييه نائيا للرئيس، وهنري دونان أمينا للسر، والدكتور اللجنة الخماسية تتكون من: الجنرال " غ

 لويس آبيا تيودور موناد عضوان.
الجمعية الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وخدماتها المحمية في مجال إعداد عاملين مؤهلين لتسهيل تطبيق «محمد حمد العسبلي،  - 4

 .96. ص.1994فبراير –، يناير 35العدد  المجلة الدولية للصليب الأحمر،». انون الدولي الإنسانيالق
 حمر،المجلة الدولية للصليب الأ». ألا يمكن الفصل بين الحياد السويسري وحياد اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟«كورنيليو سوماروغا،    )2(

 .217. ص.1992، مايو 25العدد
 .219لسابق.ص.المرجع ا - 5
 .369د. رقية عواشرية، مرجع سبق ذكره. ص. - 6
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عن سبعة مبادئ يقوم عليها عمل  1965أعلن المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر الذي عقد في فيينا عام 
  وقد صنف الفقه الدولي هذه المبادئ إلى ثلاثة فئات نذكرها فيما يلي: 7اللجنة

I.  :يد العون  يز، فالإنسانية من حيث الجوهر مّدوالتي تتمثل بمبدأ الإنسانية ومبدأ عدم التحالمبادئ الأساسية
، أما مبدأ عدم 8لكل الضحايا دون استثناء من خلال نشر التفاهم المشترك والصداقة بين جميع الشعوب

التحيز فيقوم باتخاذ اللجنة الموقف ذاته تجاه جميع أطراف النزاع دون تميزٍ أياً كان أساسه، مع إعطاء 
  ا للإغاثة.الأولوية لأشد الحالات عوز 

II. :ويقصد بها مبدأي الحياد والاستقلال، وهما وسيلتان لتطبيق المبادئ الأساسية عامة،   المبادئ المشتقة
وقد نصت ديباجة النظام الأساسي لحركة  9كما تكفل للجنة الدولية للصليب الأحمر ثقة جميع الأطراف

  الصليب والهلال الأحمر الدولي على هذين المبدأين.
III.  :وهي: 10وتشمل ثلاثة مبادئالمبادئ التنظيمية 

 :فإن الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر منظمة تطوعية للإغاثة لا تدفعها  مبدأ التطوعية
  لإتمام عملها بأي حال من الأحوال رغبة الربح.

 :ىونصت عليه ديباجة النظام الأساسي على أنه "لا يمكن أن توجد في أي بلد سو  مبدأ الوحدة 
جمعية واحدة للهلال والصليب الأحمر..." نظراً لأن وجود أكثر من جمعية وطنية يؤدي إلى 

  الارتباك في العمل.
 فإن الهلال الأحمر والصليب الأحمر حركات عالمية النطاق تتمتع فيها كل مبدأ العالمية :

ضها البعض عالجمعيات بحقوق متساوية، وتقع عليها مسؤوليات وواجبات متساوية في مساعدة ب
وعليه فالعمل وفقا لمبادئه السابقة الذكر لتنفيذ 11وهذا ما عبرت عنه ديباجة النظام الأساسي للحركة

قواعد القانون الدولي الإنساني يستهدف التخفيف من ويلات وآلام الحرب وما يترتب عليها، 
  وهذا الدور سيكون محلاً للدراسة في المطلب التالي.

  المطلب الثاني
  اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على تنفيذ قواعد حماية المدنييندور 

  لإبراز هذا الدور الإنساني للجنة لابد من التوقف عند أكثر من ناحية نتكلم عنها تبعاً:

  الفرع الأول
  الأساس القانوني الذي تتحرك بموجبه اللجنة.

                                                           
 .216كورنيليو سوماروغا، مرجع سبق ذكره. ص.  - 7
 .370د. رقية عواشرية، مرجع سبق ذكره، ص.  - 8
 .68محمد حمد العسبلي، مرجع سبق ذكره. ص. - 9

 .108،109، ص.ص.2004دار هومة، الجزائر، ن الداخلي. حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانو يحياوي نورة بن علي،  - 10
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نشاطها وحقها في التدخل والمبادرة لصالح الضحايا والمدنيين من تستمد اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشروعية 
منطلق عملها التقليدي وتواجدها الميداني من خلال شبكة مندوبيها، فشغلها الشاغل رعاية ودراسة تطبيق القانون 

فهي دائما  12ميالدولي الإنساني، فهي بهذا ليست بالتأكيد ضامنة لتنفيذ هذا القانون لأنها ليست هيئة تحقيق أو تحك
  تؤكد طابعها الإنساني.

الدولية  للجنة لمحوريا بالدورفي واقع الأمر فقد أقرت اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولان الإضافيان الملحقين بها، 
المشركة بين الاتفاقيات التي منحت  10 - 9 - 9 - 9وهذا ما تضمنته المواد  للصليب الأحمر في حماية المدنيين

من الاتفاقيات الأربعة فتضمنت دورها من منطلق   11-10 -10 -10ها التقليدي في المبادرة، أما المواد لها حق
  من البروتوكول الإضافي الأول. 05كونها بديلا محتملا للدولة الحامية وهذا ما أكدته المادة 

حدى أهم المهام الأساسية (ج) من النظام الأساسي للحركة على إ 02فقرة  05فضلاً عما سبق، فقد نصت المادة 
ن الاضطلاع بالمهام التي تسندها إليها اتفاقيات جنيف والعمل على التطبيق الدقيق للقانو «الموكلة للجنة بما يلي 

الدولي الإنساني الواجب التطبيق أثناء النزاعات المسلحة وتلقي أية شكاوي بشأن ما يزعم وقوعه من انتهاكات 
ذه المادة فإن دور اللجنة هنا يتحدد بتذكير الأطراف المتنازعة بالقواعد الأساسية للقانون وبناء على ه13»لذلك القانون

الدولي الإنساني، وذلك عن طريق إرسال مجموعة من النداءات إليهم قبل وأثناء وبعد النزاع، إضافة إلى قيامها بدور 
لاتصال بين مختلف أطراف النزاع باقتراح الوسيط المحايد من خلال مساعيها الحميدة وذلك بهدف إقامة نوع من ا

حلول أخرى غير اللجوء إلى العنف، إضافة إلى تلقي الشكاوى بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني، وأخيراً 
  .المساهمة في عقد المؤتمرات لاعتماد وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني

  الفرع الثاني
  الوظائف المنوطة باللجنة

من السهل إدراك الوظائف والجوانب المتنوعة لدور اللجنة الإنساني وتفصيلها ورسمها بوضوح في تسلسل منطقي،  ليس
  لأن بعض وظائفها تتداخل معاً، ومع ذلك يمكن وضع تصنيف كما يلي:

I. اسب نوظيفة الرصد: تقوم هذه الوظيفة بإعادة التقييم بصفة مستمرة للقواعد الإنسانية لضمان أنها توجه لتت
  مع واقع أوضاع النزاع وإعداد ما يلزم لمواءمتها وتطويرها عندما يكون ذلك ضروريا.

II.  وظيفة الحفز: أي التنشيط وذلك في إطار مناقشة الخبراء للمشاكل الناشئة والحلول الممكنة لها سواء كانت
  هذه الحلول تنطوي على إجراء تغييرات في القانون أو غير ذلك.

III. مناصرة القانون والمساعدة في نشره وتعليمه. وظيفة التعزيز: أي  
IV.  وظيفة الملاك الحارس: أي الدفاع عن القانون الإنساني ضد التطورات القانونية التي تتغاضى عن وجوده أو

  التي تقلل من فاعلية.
V. .وظيفة العمل المباشر: أي القيام بإسهام مباشر وعملي لتطبيق القانون في أوضاع النزاع المسلح  

                                                           
12 -T. PFANNER,«Création D'une Cour Criminelle Permanente, Conférence Diplomatique  

De Rome: Résultats Exemptés  Par Le C.I.C.R», R.I.C.R, Mars, 1998,P.27. 
 .10ساندرا سنجر، مرجع سبق ذكره. ص. - 13
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VI.  المراقبة: أي الإنذار بالخطر أولاً بين الدول والأطراف الأخرى المعنية مباشرة في النزاع المسلح وبعد وظيفة
 14ذلك المجتمع الدولي ككل أينما حدثت انتهاكات خطيرة للقانون

لمدنيين لفإن مجمل هذه الوظائف تشكل لدينا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على تنفيذ قواعد الحماية 
في النزاعات المسلحة الدولية والأقاليم المحتلة، وخصوصا في إطار عملية الرقابة على التنفيذ، وبناء على ما تقدم 

  نستطيع أن نبرز دور اللجنة في الأقاليم المحتلة، هذا الذي يعتبر جزء من ذلك الكل المبين أعلاه.

  الفرع الثالث
  المدنيين في الأقاليم المحتلة دور اللجنة كهيئة إنسانية تعمل لصالح

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل لصالح السكان المدنيين في الأراضي المحتلة من خلال السهر على مراقبة 
تطبيق الاتفاقية الرابعة من قبل دولة الاحتلال، وبتقديمها خدماتها الإنسانية والإغاثية عبر مندوبيها الميدانين للمدنيين 

اليم المحتلة، وتجتهد على الأخص في تحسين ظروف حياة المدنيين وكذلك المعتقلين والأسرى لدى دولة في الأق
الاحتلال بتدخل اللجنة الدائم لتحقيق التحسينات اللازمة في ظروف الاعتقال والسجن، وعلاوة على ما تقدم فلها 

ومن الأنشطة  15مرتكبة من قبل دولة الاحتلالالدور في تلقي الشكاوي ضد الخروقات الخطيرة للقانون الإنساني ال
الهامة الأخرى التي تقوم بها اللجنة لصالح المدنيين هي البحث عن المفقودين ونقل الرسائل العائلية بين الأشخاص 
الذين فصلتهم الأحداث، ونقل مواد الإغـاثة إلى السكـان الذيـن يتعرضون للمجاعة بسبب الحـرب، وبمعنى أخر فاللجنة 
الدولية تكون في كثير من الأحيان الجهة الوحيدة التي تستطيع اجتياز الأسلاك الشائكة وعبور الحصار أو التنقل بحرية 

  16في المناطق المحتلة

واقع الأمر فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتدخل لصالح الضحايا على أساس ما تضمنت المادة العاشرة من 
 لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها«الاتفاقية الرابعة بقولها 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، 
  ».شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية

لنزاع، فيتعين على هذه الأطراف دراسة طلب اللجنة بحسن نية وأن يكون يخضع نشاط اللجنة إلى موافقة أطراف ا
الرفض المحتمل لذلك الطلب مسبباً، لهذا فقد أورد البروتوكول الإضافي الأول ضمن مادته الخامسة الفقرة الرابعة النص 

الذي تقدمه  إبطاء العرضيجب على أطراف النزاع إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم، أن تقبل دون «الأتي 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية منظمة أخرى تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفعالية بأن تعمل كبديل 
بعد إجراء المشاورات اللازمة مع هذه الأطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات، ويخضع قيام مثل هذا البديل 

  ».مهامه لموافقة أطراف النزاع...

                                                           
جنة في شبكة ، منشور على موقع الل»اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها حارساً للقانون الدولي الإنساني«اللجنة الدولية للصليب الأحمر، - 14

 .18/02/2004اطلع عليه في تاريخ  www.icrc.orgالإنترنت 
 .54نزار أيوب، مرجع سبق ذكره. ص. - 15
 .8ص. التطور الحديث في القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق ذكره، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  - 16
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النص وإن جاء مدعما للدور المحوري الذي تلعبه اللجنة ومؤكدا على ضرورة الاستجابة دون تعطيل للعرض الذي ف
تتقدم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر لممارسة مهامها الأصلية أو مهامها كبديل عن الدولة الحامية هذه المهام التي 

وعلينا أن نضع 17ما في حال وجودها فتعمل اللجنة بموازاة معهاتتسع كثيرا في حال عدم وجود الدولة الحامية، بين
أيدينا على ما يمكن وصفه بالعراقيل التي تعترض عمل اللجنة في ممارسة مهامها في الأقاليم المحتلة، هذه العراقيل 

بي اللجنة و لتي تتمثل في الخرق الدائم لقوات الاحتلال لاتفاقيات جنيف، وعدم احترامها للحماية الممنوحة لمند
   18ميدانيا

أخيرا يمكن القول بأنه إذا كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولة بصورة خاصة عن الحفاظ على سلامة القانون 
الدولي الإنساني وعن تعزيز إنقاذه وتطويره، غير أنها لا تقع على عاتقها فقط هذه المسؤولية، بل على عاتق الأسرة 

قوة الدور الذي تلعبه الدولة الحامية، هذا الدور الذي سيكون محلاً لدراستنا في المبحث  الدولية بصفة عامة وعلى
    الثاني من هذا الفصل.

                                                           
 .121بلمختار سيد علي، مرجع سبق ذكره. ص. - 17
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 المبحث الثاني
  نظام الدولة الحامية

لم يكن نظام الدولة الحامية نظاماً مستحدثاً في إطار اتفاقيات جنيف الإنسانية، وإنما هو تكريس لممارسة 
وما يليها من اتفاقية  86وتم تقنين هذا النظام لأول مرة في التاريخ ضمن المادة   19القرن السادس عشرعرفية ترجع إلى 

الخاصة بأسرى الحرب، فعرف هذا النظام دوراً في الحرب العالمية الثانية حيث كانت سويسرا في  1929جنيف لعام 
ام في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول، وطور هذا النظ20أواخر هذه الحرب دولة حامية لخمسة وثلاثين دولة

هل تطور هذا النظام جعل منه أداة مناسبة للرقابة والإشراف على تنفيذ دولة الاحتلال ولكن يبقى السؤال مطروحا 
 ،وللإجابة على هذا السؤال يتطلب الوقوف على التطور التاريخ لنظام الدولية الحاميةلالتزاماتها اتجاه المدنيين؟ 

  وتعريف الدولة الحامية وبدائلها وواجبات ومهام الدولة الحامية وخاصة في الأقاليم المحتلة وذلك كما يلي:

  ولالمطلب الأ
  تعريف الدولة الحامية وشروط تعينها

دولة محايدة تختارها الدولة المحتلة «حسب تعريف الدكتور محي الدين عشماوي هي  الدولة الحامية
حماية مصالحها ورعاياها في الأراضي المحتلة وكذا للمعاونة والإشراف على تطبيق أحكام الاتفاقية أراضيها لتتولى 

فيعرفها  إيف ساندوأما الأستاذ  21»الرابعة فيما يتعلق بحماية الأشخاص المدنيين المقيمين في الأراضي المحتلة
ولة ية مصالحها ومصالح مواطنيها حيال دهي دولة تكلفها دولة أخرى (تعرف باسم دولة المنشأ) برعا«بما يلي 

وبمعنى آخر فهي قبول دولة ما رعاية مصالح دولة أخرى ومصالح رعاياها لدى  22»ثالثة (تعرف باسم دولة المقر)
دولة ثالثة وتسمى الدولة الأولى الدولة الحامية، وتسمى الدولة الثانية الدولة الأصلية، وتسمى الدولة الأخيرة دولة الإقامة 

  23و الدولة الحاجزةأ

يستشف مما تقدم، أنه يتطلب لتعيين الدولة الحامية موافقة أطراف ثلاثة وهي الدولة الحامية والدولة المحتلة 
أراضيها ودولة الاحتلال التي يجب أن توافق على قيام الدولة الحامية بمباشرة نشاطها في داخل الأقاليم المحتلة، 

الحامية اتفاق مزدوج بين هذه الدول، ونتيجة لأهمية دور الدولة الحامية أكد المؤتمر بمعنى آخر يتعين لقيام الدولة 
على ضرورة شمول جميع الاتفاقيات التي يضعها لدور الدولة الحامية في الإشراف الإجباري  1949الدبلوماسي لسنة 

ذلك  في حالة غيابها، وسنعرف على تطبيق أحكامها، مع النص على ضرورة وجود بديل يقوم بأعمال الدولة الحامية
  بالتفصيل على النحو التالي:

                                                           
ى، دار المستقبل الطبعة الأول دراسات في القانون الدولي الإنساني،شهاب، ، د. مفيد »القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه«د. جان بكتيه،  - 19

 72. ص.2000العربي، القاهرة، 
 .82المرجع السابق، ص. - 20
 .275د. محي الدين عشماوي، مرجع سبق ذكره. ص. - 21
ار ، الطبعة الأولى، ددراسات في القانون الدولي الإنساني ، د. مفيد شهاب،»نحو إنقاذ القانون الدولي الإنساني«الأستاذ إيف ساندو،  - 22
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  الفرع الأول
  تعريف الدولة الحامية

ـــــحايا الحرب من الجرحى  ـــــ ـــــد حماية ضـــ ـــ ـــ ـــــروعاً بقصــ ـــ ـــ تعّرف الدولة الحامية، بانها تلك الدولة التي تتدخل تدخلاً مشــ
كما تعرف 1د القانون الدولي الانســــانيوالاســــرى والمدنيين في أي من الدول او الاطراف المتنازعة انســــجاماً مع قواع

، كذلك عرفت بأنها، دولة غير طرف في 2بانها دولة محايدة تتولى حماية مصـــالح الدولة المتحاربة في البلد الخصـــم
ــــــالح الطرفين المتحــاربين ـــــ ويعرفهــا البعض بــانهــا الــدولــة المحــايــدة التي تمثــل بلــداً محــاربــاً في  3النزاع تتولى رعــايــة مصــــ

  4معاملاته مع خصومه

بينما عرفها د. عامر المالي بأنها (دولة تتولى رعاية مصــــــالح دولة ما ومصــــــالح رعايا دولة ما لدى دولة اخرى بموافقة 
ــــف علوان بانها دولة محايدة5)هـاتين الدولتين ـــ ـــ ـــ تعهد اليها دولة طرف في النزاع حماية  ، كذلك عرفها د. محمد يوســ

  6مصالحها لدى دولة اخرى طرف في النزاع

ــــــأن نظام الدولة الحامية منها ((انها دولة تؤتمن من قبل دولة اخرى (تعرف  كذلك وردت تعريفات عديدة اخرى بشـــــــ
أو انها الدولة التي  7قبلة)بالدولة المرســــلة) لحماية مصــــالحها ومصــــالح مواطنيتها في دولة ثالثة (تعرف بالدولة المســــت

يكفلها احد اطراف النزاع بالحفاظ على مصالحها في المسائل الانسانية لدى الطرف الاخر، او الاطراف الاخرى في 
او انها الدولة التي تكفلها دولة اخرى (تعرف باسم دولة المنشأ) لرعاية مصالح مواطنيها حيال دولة ثالثة تعرف  8النزاع

                                                           
ايدة فعلياً ولو لم حتم استعمال مصطلح التدخل المشروع في التعريف السابق، لتميزه اولاً عن أي تدخل غير مشروع مما قد تقوم به دولة غير م - 1

واجهة دولة ميكن طرفاً في النزاع المسلح بالمعنى القانوني بحجة تأولها على انها انسانية، في حين القصد منها هو التحيز لدولة او طرف متنازع في 
 1927ريطانيا وفرنسا وروسيا عام او طرف متنازع آخر، من ذلك التدخل الذي يراه ((اوبنهايم))، ومن شايعه الرأي تدخلاً مشروعا تدخل كل من ب

وروبا المسيحية أفي الصراع الدائر آنذاك بين تركيا واليونان بحجة اضطهاد المسيحيين في تركيا وقد اسند اوبنهايم رأيه هذا الى آراء من سبقه من كتاب 
موحاً به ولورسن، مثل هذا التدخل غير المشروع لم يعد مس ((حين كان القانون الدولي العام قانوناً طائفياً)) امثال غروتسيوس وفايتل وخوشيل ومارتن

اً عن التدخل يفي ظل القانون الدولي فالأصل في التدخل الان أنه غير مشروع مالم تقر الجماعة الدولية وفق معايير نظامية اتفاقية وجوبه، وتميزه ثان
يقرر مجلس الامن انها دولة خرقت احكام الميثاق واستحقت وقوف الجماعة  الذي يسمح به الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ضد الدولة التي

لتدخل د. محمد عزيز شكري، ا–الدولية ضدها وضد سلوكها فيما يعرف بنظرية الامن الجماعي، لمزيد من التفصيل بشأن التدخل الانساني راجع 
صل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وما يجب على مجلس الامن ، ولمزيد من التفصيل حول الف375-327الانساني...، المصدر السابق، ص

 من الميثاق. 51-39اتخاذه من اعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به، راجع المواد 
 .11، ص1999، 4القواعد الاساسية لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الاضافيين، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ط - 2
 .129نظام قانوني دولي انساني، بحث منشور في القانون الدولي الانساني والعلاقات الدولية، المصدر السابق، ص محمد جمعة، - 3
 .72جان س بكتيه، مرجع سبق ذكره، ص - 4
 .88د. عامر الزمالي، مرجع سبق ذكره، ص - 5
 .1997ية، كلية القانون، جامعة اليرموك، د. محمد يوسف علوان، حقوق الانسان، محاضرات القيت على طلبة الدراسات الاول - 6
  ينظر: - 7

Gerard Niyungeki, The implementation of International humanitarian law and the principle of 
state sovereignty, International review of the Red Gross, March-April, 1991, No. 281, P. 128 

ة منشورة في المجلة ، مقالالتدابير التي يجوز للدول ان تتخذها للوفاء بالتزاماتها لضمان احترام القانون الدولي الانسانياوميش بالفانكر،  - 8
 .21، ص1994شباط، -، كانون الثاني35الدولية للصليب الاحمر، السنة السابعة، العدد
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. وبعبارة أكثر اختصـــــاراً هي ((الدولة المســـــؤولة عن حماية مصـــــالح أطراف النزاع ومواطنيهم 1رتعرف باســـــم دولة المق
  2 الموجودين على اقليم العدو))

) على التوالي، الــدولــة الحــاميــة تعريفــاً 9، 8، 8، 8، فقــد عرفــت المواد (1949امــا في اتفــاقيــات جنيف الاربع لعــام 
ــــر عند الحديث عن ــــكل غير مباشــ ة تطبيق الاتفاقية وذلك بالقول (... الدولة الحامية التي تكلف برعاي مقتضــــــباً وبشــ

/ فقرة ج) من البروتوكول الاضـــــافي الاول اكثر تفصـــــيلاً في هذا 2مصـــــالح اطراف النزاع...) في حين جاءت المادة (
ـــــت طرف في النزاع ـــــ ـــ د يعينها اح المجـال، من خلال تعريف الـدولـة الحـاميـة بـأنهـا ((دولـة محـايـدة او دولة اخرى ليســ

ــــــنــدة الى الــدولــة الحــاميــة وفقــاً للاتفــاقيــات وهــذا ال ـــــ ـــــــم توافق على اداء المهــام المســــ ـــــ حق لاطراف النزاع ويقبلهــا الخصـــ
  (البروتوكول)).

ــــــواء من حيث  ــــــيء مماثل عن نظام الدولة الحامية، ســـ ــــــافي الثاني فقد جاء خالياً من ذكر أي شـــ أما البروتوكول الاضـــ
صــة بها، وهنا يثار تســاؤل مهم عما إذا كان بالإمكان اســتخدام آلية كهذه (الدولة الحامية) تعريفها، او الاحكام الخا

او شــيء شــبيه بها في نزاع مســلح داخلي؟ وكما هو معلوم ان الاخير محكوم بالبروتوكول الاضــافي الثاني الذي يطبق 
  في النزاعات المسلحة غير الدولية.

ـــــــتخدام الآلية إن عدم النص على الدولة الحامية في ال ــــــافي الثاني، يعني للوهلة الاولى عدم امكانية اســـ بروتوكول الاضــــ
ــــاص يرون أنــه لا مــانع من اللجوء الى الــدولــة الحــاميــة في الفرض المــذكور، ذلــك ان  ــــ ـــــ المــذكورة، الا أن أهــل الاختصــ

ليها، وعليه نجد ن اللجوء االبروتوكول الاضــافي الثاني اذا لم ينص على الآلية الســابقة، فأنه في ذات الوقت لم يمنع م
-في حالة توافر شـــــروط تعيين الدولة الحامية  –امكانية اعمال الآلية المذكورة في حالة النزاعات المســــلحة الداخلية 

لاسـيما يمكننا ان نتصور وجود اسرى او معتقلين او جرحى لدى الاطراف المتنازعة في نزاع  -وكما سـيتم بيانه لاحقاً 
ــــبيل المثالالقوات الح -داخلي ـــ ـــ ـــــقة على ســ ــــ الامر الذي يحقق الغاية المرجوة من وجود دولة  -كومية والقوات المنشـــ

حامية والمتمثلة برعاية مصــــالح الاطراف المتنازعة ســــواء كانت اطرافا دولية، او تنتمي الى دولة واحدة كما هو الحال 
ـــــلح الداخلي، الا اننا يجب ان لا نتفاءل كثيراً في اعم ـــــلحة الداخليفي النزاع المســ ة، ال هذه الآلية في النزاعات المســ

ــــــاً من جـانب القوات الحكومية الى ان الحديث عن تعيين دولة حامية في نطاق  ــــــ ــــوصـــ ـــــ ـــ فـالواقع العملي يـذهـب وخصـــ
النزاعات المسلحة الداخلية يعد من قبيل التدخل في شؤونها الداخلية، الامر الذي يجعل من النادر تعيين دولة كهذه 

  النزاعات.في مثل تلك 

يتضح من خلال ما ذكر من تعريفات سواء الفقهية منها او تلك التي وردت في المواثيق الدولية الانسانية، ان قيام او 
تعيين الدولة الحامية يقوم على ركيزتين اساسيتين اولاهما حيادية الدولة المراد تعيينها كدولة حامية، والثانية هي موافقة 

  تلك الدولة.أطراف ثلاثة على تعيين 

                                                           
 .322، ص 2005ف، الإسكندرية، ، منشأة المعار القانون الدولي الإنسانيد. محمد فهاد الشلالدة،  - 1
2 -Gerard Niyungeko, Op. Cit. P.117  
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قد اقرت الطبيعة الالزامية لنظام الدولة  1949فقـدر تعلق الامر بـالركيزة الثـانيـة، وعلى الرغم من اتفـاقيـات جنيف لعام 
، الا ان تعيين هذه الدولة قد ظل خاضــــعاً للأطراف الثلاثة المعنية (طرفي النزاع والدولة الحامية) بحيث بقي 1الحامية

ـــلطة تلك الاطراف ولا تتوافر فيه الطبيعة الالزامية الا من الناحية النظرية، فمجرد رفض من الناحية العملية خاضــــــع اً لســـ
  أحد تلك الاطراف سيكون ذلك بمثابة نسف لنظام الدولة الحامية ومهامها.

ـــــد الثغرات التي اعترت 5لذلك عالجت المادة ( ـــــ ـــــــوع، وحاولت ان تســ ــــــافي الاول هذا الموضـــــ ـــ ) من البروتوكول الاضـــ
  اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بتعيين الدولة الحامية وذلك على النحو الآتي:نصوص 
  ــــــبة للأطراف، بل انها ربطت بين احترام وتنفيذ الاتفاقيات ـــ ــــ أكـدت هـذه المـادة على الطبيعـة الالزاميـة بالنســ

ـــــهـا وفي الفقرة الاولى منها عل ـــ ـــ ـــــافي الاول، وبين تطبيق نظـام الـدولـة الحـاميـة، بنصــــ ـــ ـــ انه  ىوالبروتوكول الاضــــ
((يكون من واجب أطراف النزاع ان تعمل، من بداية ذلك النزاع، على تأمين احترام وتنفيذ الاتفاقيات وهذا 

  اللحق (البروتوكول)، وذلك بتطبيق نظام الدولة الحامية...)).
  من دون منها، على التزام أطراف النزاع  2تـأكيـداً على الالتزام المـذكور، اكـدت المـادة المـذكورة وفي الفقرة

 ابطاء بتعيين الدولة الحامية وذلك بغية تطبيق الاتفاقيات والبروتوكول الاضافي الاول.
  حاولت ان تعالج الموقف المترتب على احتمال عدم وفاء أطراف النزاع لالتزامهم تعيين دولة حامية، فأقرت

 يانه بشكل مفصل عند الحديث) الاجراءات الواجبة اتباعها) بهذا الصدد. وهو ما سيتم ب4، 3في فقراتها (
  الى ان يتم تعيين بدائل هذه الدولة او بديلها.–عن بدائل الدولة الحامية 

ــــافة لما جاءت به الاتفاقيات الاربع، من 4، 3إن مـا جـاءت به الفقرات ( ـــ ـــ ـــ ) من المادة المذكورة، يمثل تجديداً واضــ
حيـث ان الفقرات المـذكورة اوجبـت اللجوء الى نظـام الـدولـة الحـامية عن طريق اجبار أطراف النزاع اللجوء الى البدائل 

  المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 
  الثانيالفرع 

  الشروط الواجب توافرها لتعيين دولة حامية

) سالفة الذكر، على الطبيعة الالزامية لتعيين الدولة الحامية في ظل البروتوكول الاضافي 5يؤكد كل ما ذكر في المادة (
  3:. وعموماً يمكن اجمال الشروط الواجب توافرها لتعيين دولة حامية بالآتي2الاول
 ـــــف النظام  ان تكون الدولة الحامية ــــ ــــــرط المذكور ان يتصـــ ـــــ دولة محايدة، غير انه يجب ان لا يفهم من الشـ

القانوني للدولة الحامية بالحياد الدائم، كما هو الحال مثلاً بالنسبة للاتحاد السويسري، بل يقصد بذلك ان 

                                                           
، لتعيين او قبول خدمات الدولة 1949في حين يرى اخرون انه لا يوجد التزام قانوني على الاطراف المتعاقدة في ظل اتفاقيات جنيف لسنة   - 1

 .200، 199ول، المصدر السابق، صالحامية وان ذلك مجرد التزام اخلاقي، ينظر عبد الكريم محمد الداح
 .201، 200عبد الكريم محمد الداحول، المصدر السابق، ص - 2
  د. محمد ناصر، حقوق الاطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال في ضوء احكام القانون الدولي، متاح على الموقع الالكتروني - 3
 www.alhagaegnet/defaultch.aspzation=showqrtideandsecid 
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ــــلح القائم والمراد تعيينها لرعاية ـــ ــــت طرفاً في النزاع المســـ ـــ ــــــالح أحد م تكون الدولة الحامية المحايدة ليســـ صــــ
  1.اطرافه

 ان تتولى الدولة التي احتلت اراضيها اختيارها لحماية مصالحها  
  :موافقة أطراف ثلاثة، لتعيين الدولة الحامية وهذه الاطراف هي-  

 .الطرف الاول: الدولة المحايدة نفسها التي يجب ان تقبل القيام بهذا الدور  
 ــــــيها والت ـــ ـــ ي ترغب في اختيار الدولة الحامية لحماية الطرف الثـاني: الـدولـة التي احُتلـت اراضـــ

  رعاياها الموجودين تحت الاحتلال.
  ـــة الحـــاميـــة بمهـــامهـــا ـــام الـــدول الطرف الثـــالـــث: دولـــة الاحتلال التي يجـــب ان توافق على قي

  وأنشطتها داخل الاراضي التي تحتلها.

مشـــيئة أطراف النزاع، الا انه بإمكان الدول  الا ان ما تجدر الاشـــارة اليه هنا، انه إذا كان اختيار الدولة الحامية رهن  
واء تقديم اقتراحات لهذا الغرض لكل منهما، او بشـــحذ ســـالغير ان تشـــجع تلك الاطراف على اللجوء الى هذا النظام 

  اهتمام الامم المتحدة.

ـــــارة اليه في مجال تعيين الدولة الحامية، ان مثل هذا التعيين يجب ان لا ـــ ــــــع  يؤثر فوأخيراً فأن ما تجدر الاشـــ ـــ ي الوضــ
  2.القانوني لأطراف النزاع او في الوضع القانوني لأي اقليم بما في ذلك الاقليم المحتل

ــــــتمرار حالة   ــــــع القانوني لأطراف النزاع، لا يحول تعيين دولة حامية بين أطراف نزاع ما في اسـ فقدر تعلق الامر بالوضـ
ــــع القانوني  ـــ ـــ ـــ دولة  لأي اقليم بما في ذلك الاقليم المحتل، فيعني ان تعينالحرب قـائمـة بينهمـا، امـا فيمـا يتعلق بالوضــ

  3.حامية يجب ان لا يؤدي بأي حال الى الاعتراف بمشروعية الاحتلال
  المطلب الثاني

  الأساسي القانوني لأنشطة الدولة الحامية وبدائلها 

كما ذكرنا سابقاً، فقد جاءت اتفاقية جنيف الرابعة لتأخذ بنظام الدولة الحامية من أجل المساعدة على تطبيق أحكامها 
راف الدول تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وإش«ومراقبة ذلك التطبيق، حيث نصت المادة التاسعة من الاتفاقية على أن 

اف النزاع...وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل أو مندوبي الحامية التي تكون من واجبها ضمان مصالح أطر 
  »الدول الحامية إلى أقصى حد ممكن...

  الفرع الأول
  الأساسي القانوني لأنشطة الدولة الحامية

                                                           
  د. محي الدين علي عشماوي، فلسطين المحتلة والدولة الحامية، مقالة منشورة في صحيفة الاهرام، متاحة على الموقع الالكتروني:  - 1

http:11onlinelearning.lingnet.org 
 ) من البروتوكول الاضافي الاول.5، فق 5المادة ( - 2
 .374، بحث منشور في الدورة العربية الثانية، المصدر السابق، صالتدخل الانساني في النزاعات المسلحةد. محمد عزيز شكري،  - 3
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من الأحكام نجد أنه يتض-الذي يعتبر الأساس القانوني الدولي لأنشطة الدولة الحامية-بتفسير نص المادة التاسعة
  تالية:الأساسية ال

  الدور الإلزامي للدولة الحامية، حيث أن جميع أطراف الاتفاقية ملتزمون بقبول الوظيفة الإشرافية لدولة الحامية
  1التي تؤديها عبر ممثليها الدبلوماسيين والقنصليين أو غيرهم

 ا.هعدم امتناع دولة الاحتلال عن تقديم كل التسهيلات لدولة الحامية حتى تستطيع الاضطلاع بمهام  
  تقيد الدولة الحامية عند أداء نشاطها بعدم تجاوزها لحدود مهامها ومراعاة مقتضيات الأمن الضروري بالنسبة

 2.لمصالح قوات الاحتلال
لكن مع هذا كله، فقد أثبتت تجارب الحرب العالمية الثانية أوجه قصور هذا النظام وعلى الخصوص من زاوية عدم 

(المحتلة) بالدولة الحامية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم رغبة أغلب الدول المحايدة اعتراف الدولة الحاجزة 
قبول هذا الدور، وذلك راجع حسب المهتمين لغياب المحفزات التي تجعل الدول المحايدة تتحمس لهذا الدور، 

، دور الدولة الحاميةادفها جرčاء قبولها لوبالإضافة إلى تحاشيها الوقوع في المشاكل السياسية والقانونية التي يمكن أن تص

  لهذا كان لابد من وجود بدائل لهذه الدولة الحامية في حال غيابها.3

  الفرع الثاني
  بدائل الدولة الحامية

كان واضعو اتفاقيات جنيف على وعي كبير بالصعوبات العملية التي يمكن أن تظهر في إطار تعيين دولة حامية، ومن 
كمة النص على إمكانية تعيين من يحل محلها، أي تعيين بدائل للدولة الحامية، والنص الوارد في المواد هنا كان من الح

في أي  للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق«من الاتفاقيات الأربعة على الترتيب يقضي بأنه  10-11 -10 -10
لى عاتق الدول بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية عوقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحياد والكفاءة 

الحامية، وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود الدولة الحامية أو هيئة معينة 
 ائفأن تطلب دولة محايدة أو هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظ4وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الحاجزة

التي تنيطها هذه بالدولة الحامية التي تعينها أطراف النزاع، فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة 
الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدولة 

حكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في الحامية...لا يجوز الخروج عن الأ
  ».التفاوض...وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء منها

                                                           
 .71، مرجع سبق ذكره. ص.»القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه«د. جان بكتيه،  - 1
 .277دين على عشماوي، مرجع سبق ذكره. ص. د. محي ال 2
3 - . Genève, C.I.C.RJEAN PICTET,« Commentaire De Premier Convention Genève ».

1952.p.95. 
دولة الاحتلال التي تحتجز نظر لسيطرتها على الأراضي المحتلة المدنيين في هذه الأراضي، أنظر  –في هذه الفقرة  –المقصود بالدولة الحاجزة  - 4

 .261د. محي الدين علي عشماوي، مرجع سبق ذكره.ص.
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بتفسير المادة السابقة، نرى في الواقع أنها لا تنص على بديل واحد بل تطرح مجموعة كاملة من الاختيارات، وهكذا 
أولا أن تعيين منظمة بديلة شريطة أن تتوفر فيها كل ضمانات الحياد والكفاءة مفضلة إياها على  يمكن لأطراف النزاع

ي العثور لا تنطبق إلا في حالة الفشل ف اختيارا وليس مجرد إمكانية بديلةالدول المحايدة، الأمر الذي يتيح للأطراف 
اجب المطالبة بدولة محايدة أو منظمة وذلك في حالة وثانيا تفرض هذه المادة على الدول الحاجزة و  1على دولة حامية

ما لو لم يعد هؤلاء الأشخاص المحميين ينتفعون فعليا من أنشطة الدولة الحامية أو أي هيئة من هذا القبيل الإنساني، 
ادة التاسعة ملا يمكن التفكير فيها إلا في حالة عدم تطبيق ال إمكانية بديلةوعليه يكون هذا الاختيار الثاني هو فعليا 

  2.من هذه الاتفاقية، فهذا الاختيار على اختلاف الاختيار الأول 11من الاتفاقية أو الفقرة الأولى من مادة 

أما آخر هذه الاختيارات فانه في حين لا تجد الدولة الحاجزة دولة محايدة أو هيئة محايدة تتوافر فيها المواصفات 
وعليها أن تطلب " هيئة إنسانية " أو " أن 3مستعدة لأن تتحمل هذه المسؤولية اللازمة، لابد أن تكون الدولة الحاجزة

تقبل " عند الاقتضاء عرض الخدمات التي قد تقدمها مثل هذه الهيئة للاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تنص عليها 
الحد الذي  ن الصعب تبياناتفاقيات جنيف، على أن يقتصر ذلك على المهام ذات الطابع الإنساني الواضح، إلا أنه م

  تنتهي عنده هذه المهام.

فيما يتصل ببدائل الدولة الحامية، أدخلت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من البروتوكول الإضافي الأول بعض 
 لالتعديلات على اتفاقيات جنيف، على أن ننوه إلى أن إمكانية تعين بديل للدولة الحامية ظل ممكنا بموجب البروتوكو 

الإضافي الأول، وإن لم يذكر ذلك صراحة فهو أيضا لم يستبعد هذه الإمكانية، إلا أنه قوى من صيغة التزام أطراف 
النزاع بأن تقبل دون إبطاء العرض الذي تقدمه منظمة تتوافر فيها كافة ضمانات الحياد والفعالية بأن تعمل كبديل إذا لم 

  4.ة ولكن بشرط موافقة أطراف النزاع دائماتحقق إجراءات تعيين دولة حامية أية نتيج

يبقي القول قبل الانتقال إلى بيان واجبات ومهام الدولة الحامية في الأقاليم المحتلة، أن تعيين الدولة الحامية أو قبولها 
بق ليس س وبدائلها لا يؤثر على المركز القانوني لأطراف النزاع أولا في إقليم خاضع للاحتلال، كما أنه وعلى أساس ما

امية أو قبولها الرابعة على شرط وجود أو تعيين الدولة الح الاتفاقية أحكام إنفاذ تعليقفي الاتفاقية الرابعة نص يقرر 
، لأن الدولة الحامية هي عامل مساعد يراقب تطبيق الاتفاقية، لهذا فإن حجة إسرائيل وتعليلها عدم تطبيق وبدائلها

 لأراضي العربية والفلسطينية المحتلة واهية ولا صحة لها وذلك لعدم تعيين دولة حامية فيأحكام الاتفاقية الرابعة على ا
  فتعين دولة حامية أو عدمه  لا يؤثر على إنفاذ اتفاقية الرابعة.5 فلسطين

  المطلب الثالث

  تدخلات ومساهمات ومهام واجبات الدولة الحامية

                                                           
 .527الأستاذ إيف ساندو، مرجع سبق ذكره. ص. - 1
 .528المرجع السابق، ص. - 2
 .281د. محي الدين علي عشماوي، مرجع سبق ذكره، ص.  - 3
 .529الأستاذ إيف ساندو، مرجع سبق ذكره، ص.  - 4
 .307د. مصطفى كامل شحاته، مرجع سبق ذكره، ص.  - 5
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مساهمات وتدخلات ومهام  –لو الجانب النظري على أقل تقدر  –نظام الدولة الحامية، كما ذكرنا، يوفر أعماله 
واجبات جمة، تصلح لضمان إنفاذ وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، وتقيد الأطراف المعنية به، في هذا المطلب سوف 

 الثاني سوف نخصصه لبيان مهام وواجبات الدولة الحامية نعرض تدخلات الدولة الحامية، بصورة عامة، ثم في الفرع
  في الأقاليم المحتلة حربياً، ثم نعرض التجارب العملية لها، في الفرع الثالث وذلك على النحو التالي: 

  الفرع الأول
  تدخلات الدولة الحامية 

مثليها او ن الدولي الانساني، فمن خلال متقوم الدولة الحامية او بديلها بدور مهم في الرقابة على تنفيذ قواعد القانو 
مندوبيها تتصرف الدولة الحامية كهيئة مراقبة، وقد تبلور الدور المذكور فيما نصت عليه اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، 

  من مهام واسعة النطاق تتمتع بها الدولة الحامية، والتي يمكن اجمالها بالآتي:

ساعيها الحميدة من اجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها ان ذلك في أولاً: تقوم الدولة الحامية بم
مصلحة الاشخاص المحميين، وعلى الاخص في حالة عدم اتفاق اطراف النزاع على تطبيق احكام اتفاقية جنيف، 

راحاً تلقاء نفسها، اقت ولهذا الغرض يجوز لكل دولة حامية ان تقدم لأطراف النزاع بناء على دعوة احد الاطراف ومن
باجتماع ممثليها، وعلى الاخص ممثلي السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى وكذلك افراد الخدمات الطبية 
والدينية، عند الاقتضاء على ارض محايدة تختار بطريقة مناسبة، وتلتزم اطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها 

الحامية ان تقدم اذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة اطراف النزاع بدعوة شخص  تحقيقاً لهذا الغرض، وللدولة
  ينتمي الى دولة محايدة او تفوضه اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالاشتراك في هذا الاجتماع

  1لمهام:ثانياً: للدولة الحامية مهام كبيرة قدر تعلق الامر بالأسرى والمعتقلين والمدنيين واهم تلك ا
اخطار الدولة الحاجزة، في حالة قيام الاخيرة بنقل أسرى الحرب والمعتقلين والمدنيين الى دولة ليست طرفا  .1

في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، اخطارها بوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع، او اعادة الاسرى 
  والمعتقلين اليها

المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لأسرى الحرب، والموقع الجغرافي  تتبادل مع الدولة الحاجزة، جميع .2
  .للمعتقلات

الاتفاق مع الدولة الحاجزة، على الحد الاقصى من المبالغ النقدية او ما شابهها مما يمكن للأسرى ان  .3
ة المحددة لهم من ييحتفظوا به في حوزتهم، كما عليهم اخطار الاسرى او الدولة التي يتبعونها، بالأمور اليوم

  .قبل الدولة الحاجزة وقيمة المبالغ المرسلة لهم مع اسم مرسل المبلغ والمستفيد منه
اقتراح القيود التي تفرض لمصلحة أسري الحرب، على الطرود الفردية والجماعية التي يتلقونها، مع تأمين نقل  .4

بالعمليات  قبل الدولة المعنية لأسباب تتعلقتلك الطرود للأسرى او المعتقلين في حالة تعذر القيام بذلك من 
  .الحربية
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نقل جميع المستندات او الاوراق او الوثائق الموجهة الى الاسرى والمعتقلين وعلى الاخص رسائل التوكل او  .5
  .الوصايا

الاطلاع على الالتماسات والشكاوى المقدمة من قبل الاسرى او المعتقلين بشأن احوال الاسر ونظام  .6
  .الخاضعين اليه الاعتقال

اخطار الدولة التي يتبعها الاسرى بطلبات اسراهم بالتعويض عن الاصابة او أي عجز ناتج عن العمل في  .7
  .الدولة الحاجزة

القيام وعن طريق ممثليها بإجراء تحريات وتفتيش عن سجل العقوبات التأديبية الصادرة بحق الاسرى  .8
  .والمعتقلين

محمي، في حالة عدم اختيار الاخير محاميا له، ولممثليها حضور محاكمة تعيين محام للأسير او الشخص ال .9
أسرى الحرب او الاشخاص المحميين باستثناء ما إذا كانت جلسات المحاكمة سرية، وفي هذه الحالة 

  .الاخيرة على الدولة الحاجزة اخطار الدولة الحامية بهذا الاجراء
لمذكورة، يجب ان يرخص لمندوبيها الذهاب الى أي مكان يوجد لتسهيل مهمة قيام الدولة الحامية بالمهام ا .10

فيه اسرى او معتقلون مثل اماكن الحجز والتشغيل، وان تباح لهم مقابلة الاسرى او المعتقلين او ممثليهم من 
دون رقيب، فضلاً عن ذلك لابد ان تكون لهم الحرية المطلقة في اختيار الاماكن التي يرغبون بزيارتها، ولا 

وز للدولة الحاجزة، تحديد مدة هذه الزيارات كما ولا يجوز منعها إلا لأسباب تقتضيها الضرورة العسكرية يج
القاهرة، ولا يكون ذلك الا اجراءً استثنائياً ومؤقتاً، وفي كل هذه الزيارات والاتصالات فأن الدولة الحامية 

انون الدولي الانساني، والتأكد من ان كافة يجب عليها التحقق من عدم خروج الدولة الحاجزة عن احكام الق
الحقوق والامتيازات المقررة للأسرى والمحتجزين المدنيين لا تمتهن، وفي حالة ثبوت أي انتهاك لأحكام 
القانون الدولي الانساني فعليها ان تلفت نظر المسؤولين في الدولة الحاجزة الى ذلك الانتهاك والعمل على 

  .منعه وقمعه
عن طريق الدولة الحاجزة على اسماء الاشخاص المحميين الذين اعتقلوا او فرضت عليهم الاقامة الاطلاع  .11

  .الجبرية واسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال او الاقامة الجبرية
الاشراف على توزيع رسالات الادوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة الى المستفيدين منها، وتوزيع  .12

ثة على المحميين، والاتفاق مع دولة الاحتلال على اناطة هذه المهمة الى دولة محايدة او الى رسالات الاغا
  .اللجنة الدولية للصليب الأحمر

  .التحقق في أي وقت من حالة امدادات الاغذية والادوية في الاراضي المحتلة .13

ح بحماية الجرحى والتي تنظم بكيفية تسم مانثالثاً: تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل انشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأ
والمرضى والعجزة والمسنين والاطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وامهات الاطفال دون السابعة والاعتراف بهذه 

  .ولها ايضاً الموافقة على ايواء الاطفال الذين تيتموا او افترقوا عن عوائلهم في بلد محايد طوال مدة النزاع. المناطق
  الفرع الثاني

  مهام وواجبات الدولة الحامية في الأقاليم المحتلة



 

138 

تقوم الدولة الحامية طبقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة بعدة مهام تعدو جميعها حول هدف واحد وهو دعم ومراقبة 
ة من الاتفاقية قتنفيذ الالتزامات المترتبة على أحكام الاتفاقية، فجاء النص على ذلك في مجموعة من المواد المتفر 

  سنحاول الوقوف عند أهم هذه المهام والواجبات فيما يلي: 1الرابعة

القانوني  فيمكن إيجاد الأساسأولا: المعاونة في تسوية الخلافات بين أطراف النزاع لمصلحة الأشخاص المحميين: 
ابعة، هذا النص العام الذي يقابله نص من الاتفاقية الر  12لمثل هذا العمل الذي تقوم به الدولة الحامية في نص المادة 

من الاتفاقيات الثلاث الأخرى، والذي بموجبه تملك الدولة الحامية حق المبادئة في الدعوة إلى تنظيم  11المواد
اجتماعات بين ممثلي أطراف النزاع للاتفاق على تسوية الخلافات بينهم على أسس إنسانية، تهدف أساسا إلى تحسين 

وإن كانت هذه الاجتماعات تعقد لحل الخلافات بين أطراف النزاع  2المقيمين في الأراضي المحتلة أحوال المدنيين
  الناشئة عن تفسير الاتفاقية.

لة الحامية هذا تحقق الدو ثانيا: واجبات الدولة الحامية بالنسبة لوقاية السكان ضد بعض عواقب النزاع أو الحرب: 
المعاونة في تسهيل إنشاء مستشفيات وأماكن مأمونة في الأراضي المحتلة، حيث  الدور الوقائي بأكثر من طريقة، منها

من الاتفاقية الرابعة والتي تلزم الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم كل  14تقرر هذا بموجب المادة 
في  لى حماية الأشخاص المدنيينمعاونة ممكنة في سبيل إنشاء هذه المستشفيات والمناطق المأمونة التي تساعد ع

  .الأراضي المحتلة

أما الطريقة الأخرى لا تقل أهمية عن الأولى، وهي مراقبة توزيع الرسائل الطبية والمواد الغذائية والملابس على الأشخاص 
عة لجنيف حيث من الاتفاقية الراب 23المنتفعين في الأراضي المحتلة، وجاء تقرير هذا الدور للدولة الحامية في المادة 

يجوز للدولة التي تسمح بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تعلن تصريحها بشرط «قالت 
أن يكون التوزيع على الأشخاص المنتفعين تحت المراقبة المحلية للدولة الحامية، ويجب أن تسلم مثل تلك 

  3»الرسالات بأسرع ما يمكن...

الأدوار  إذا كان هذا الدور من أهمهام الدولة الحامية لحماية حقوق المدنيين في الأقاليم المحتلة: ثالثا: واجبات وم
  التي تقوم به الدولة الحامية على الإطلاق، لهذا فإنه يشمل مجموعة من المهام والواجبات تتمثل فيما يلي ذكره:

  30للأشخاص المحميين (المادة الالتزام بتقديم التسهيلات والمساعدات الروحية أو الإغاثية.(  
  30تلقي طلبات الأشخاص المحميين وشكاويهم (المادة.( 
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  التدخل عند رفض طلب الأشخاص المحميين لمغادرة الأراضي المحتلة، إلا أن هذا التدخل مقيد دائما
 4)35بدعوى الضرورة الأمنية (المادة 

 39/3سب (المادة تسليم الإعانات المالية للأشخاص غير القادرين على الك.( 
 التدخل في حالات الاعتقال الاختياري  42/2للأشخاص المحميين (المادة.( 
  43معرفة أسماء المعتقلين من الأشخاص المحميين وإبلاغ حكومات دولهم بموقفهم (المادة.( 
  لاحتلال إلى االإشراف على تطبيق أحكام الاتفاقية الرابعة بالنسبة للأشخاص المحميين الذين تنقلهم دولة

 من الاتفاقية. 45دولة أخرى طبقا لأحكام المادة 
  مراقبة عمليات النقل والإخلاء التي تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المدنيين والتأكد من توافر الشروط

 ).49القانونية الإنسانية لهذه العمليات (المادة 
 ى لحمايتهم من سلطات الاحتلال التي تتول تلقي طلبات وشكاوى العمال في الأراضي المحتلة، والتدخل

 ).52تشغيلهم (المادة 
 .التفتيش على حالة المؤن الغذائية والطبية والتأكد من كفايتها للمدنيين في الإقليم المحتل 
  رقابة الإجراءات القضائية التي تتخذها دولة الاحتلال ضد الأشخاص المدنيين المتهمين، وذلك من خلال

 ).74لة الحامية محاكمة هؤلاء الأشخاص وتعيين محام لهم (المادة حضور ممثلي الدو 
  زيارة مندوبي الدولة الحامية للأشخاص المعتقلين أو المحجوزين في المعتقلات والسجون في الأراضي

المحتلة، والتفتيش على هذه المعتقلات والتأكد من توافر الشروط القانونية فيها، وتلقي شكاوى المعتقلين 
-143-83-76احتياجاتهم، وضمان نقل البريد ورسالات الإغاثة لهم، جاء ذلك بموجب المواد  ومعرفة

  5من الاتفاقية الرابعة 96-89-111
   

                                                           
 .195د. مصطفى كامل شحاته، مرجع يبق ذكره، ص. - 4
  الاعتقال الاختياري يكون إذا طلب أي شخص بمحض اختياره عن طريق ممثلي الدولة الحامية أن يعتقل، إذا كانت حالته تجعل هذا الإجراء

 ضروريا فيعتقل بواسطة الدولة التي يكون تحت سلطتها.
 .295محي الدين علي عشماوي، مرجع سبق ذكره، ص. - 5
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  المبحث الثالث
 اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

بالترتيب على إجراءات التحقيق فقالت  149و132و53و52ن اتفاقيات جنيف الربع نصت في المواد إ
بناء على طلب أي طرف في النزاع، بطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية تحقيق بصدد أي ادعاء يجري «بأنه 

بانتهاك هذه الاتفاقية، وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر 
   ».الإجراءات التي تتبع.

الأطراف المتحاربة، وهذا السبب شكل أحد أهم  كما نرى إن عملية التحقيق بكاملها تخضع لموافقة
إضافة إلى أن واقع النزاع المسلح لا يلائم إمكانية ،6الأسباب التي يرجع إليها عدم تحقيق هذا الإجراء أي نجاح يذكر

إجراء تحقيق بطلب من الخصم، ولهذا لم يكن لهذه الطريق من طرق فض النزاعات من أثر ملموس رغم كثرة النزاعات 
ويضاف إلى هذا القصور تحفظ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص لعب  7،المسلحة وما أفرزته من انتهاكات

دور المحقق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وهذا لما قد ترتبه سلبا نتائج التحقيق على علاقات اللجنة بالدولة 
راف ي اتفاقيات جنيف، خاصة بعد تجارب واقع العلاقات بين أطوحرصاً على تلافي نقائص الطريقة أعلاه ف 8،الحاجزة

من  90بعث جهاز تحقيق بموجب نص قانوني، تم له إقرار المادة  74/1977النزاع، حاول المؤتمر الدبلوماسي 
ي لالبروتوكول التي تحدثت عن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، فحددت طبيعتها ووظائفها وسير عملها على النحو التا

  الذي سيكون شرحه في الفرعيين التاليين:

  المطلب الأول
  الطبيعة القانونية للجنة وتكوينها

  للوقوف على مضمون هذا المطلب لابد أن تتوقف عند نقطتين غاية في الأهمية وهما:

  الفرع الأول
  الطبيعة القانونية للجنة الدولية لتقصي الحقائق

لحة آلية جديدة للإشراف على تنفيذ القانون الدولي الإنساني في النزاعات المستعتبر اللجنة الدولية لتقصي الحقائق 
الدولية فقط، اعتمادها البروتوكول الإضافي الأول، فلم تكن اتفاقيات جنيف تنص سوى على مفهوم التحقيق الذي لم 

ولكنه يأتي  تفاقيات جنيفيطبق قط ميدانياً، ورغم هذا فإن إجراء تقصي الحقائق لم يحل محل إجراء التحقيق في ا
  9.مكملاً له

                                                           
6 - JEAN PICTET, Op .Cit, P.67. 
 .82مرجع سبق ذكره، ص.». القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه«الأستاذ: جان بكتيه،  - 7
 .536لأستاذ: إيف ساندو، مرجع سبق ذكره، ص. - 8
 .536المرجع السابق، ص. - 9
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كتور: يرى في هذا الشأن الد ما المقصود بمصطلح تقصي الحقائق من الناحية القانونية؟ ولكن السؤال المطروح، 
، بأنه عبارة عن اتخاذ قرار يقوم على الوقائع التي تقدمها الأطراف المتواجهة، وفي هذه الحالة لا تنتقل عمر سعد الله

ى الأماكن لإجراء التحقيقات، وهي عموماً لا تطلب من هيئات أخرى إجراء التحقيقات لها، ولتقصي الحقائق اللجنة إل
صورة قانونية أخرى تتمثل في الإجراءات التي تقضي بتدخل هيئة استقصائيات تذهب إلى الأماكن المعنية لإجراء 

لتحقيقات التي أجراها ممثلون خاصون للأمين تحقيق على أساس ادعاءات أجهزة خارجية، ومن الأمثلة على تلك ا
  10.العام للأمم المتحدة بشأن استخدام الغازات السامة في نزاع إيران والعراق

ولة فحسب، ، وهي مفتوحة أمام الدجهاز دائم محايد وغير سياسي وليس قضائيفاللجنة الدولية لتقصي الحقائق هي 
ة والبروتوكول إدعاء يتصل بانتهاك جسيم على المعني الوارد في الاتفاقيات الأربعتتولى التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي 

  11.الإضافي الأول، والعمل على إعادة احترام هذه المواثيق من خلال مساعيها الحميدة

  الفرع الثاني
  بنية اللجنة البشرية

على بنية  ه، تتوفر لهذا الغرضلضمان قيام اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بالدور المناط بها على أحسن وج
) عضواً موزعين توزيعاً جغرافيا عادلاً، ومتمتعين بدرجة عالية من الخلق 15متطورة تتركز على وجود خمسة عشر (

الحميد، ومشهود لهم بالحيدة والنزاهة، وقادرين على البت في الأفعال التي تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف 
الأول لتلك الاتفاقيات ولذلك فإن أعضائها هم من بين القانونيين الدوليين المؤهلين في المجالات  والبروتوكول الإضافي

عن طريق الاقتراع السري، ولقد وقع تشكيل  12العلمية والطبية والعسكرية وينتخب هؤلاء الأعضاء لفترة خمس سنوات
من  93حسب المادة  لس الاتحاد السويسري "" مجاللجنة على عاتق أمانة إيداع البروتوكول الإضافي الأول وهو 

البروتوكول الإضافي الأول، حيث تولى بنفسه الدعوة لعقد اجتماع ممثلي الأطراف السامية المتعاقدة التي قبلت 
اختصاص تلك اللجنة، وهناك تم انتخاب كامل أعضاء اللجنة التي تعقد كافة الاجتماعات الضرورية لأداء تفويضها 

الكائن بالعاصمة السويسرية (برن)، على أن تجتمع مرة في السنة على الأقل وذلك بتوفر النصاب  وذلك في مقرها
  13.القانوني بحضور ثمانية أعضاء من اللجنة وتكون هذه الاجتماعات أو الجلسات سرية وكذلك المداولات

  المطلب الثاني
  اختصاص اللجنة وإجراءات التحقيق

ة ولاية عملها، أمر غاية في الأهمية نظرا لكون ذلك يجعل من القارئ ومستخدم إن معرفة وإدراك اختصاصات اللجن
هذا المرجع على قدره لتقديم استشارة قانونية لضمان تفعيل هذه الالية، لذا أثرنا على ادراج إجراءات التحقيق، كي 

  تكون الصورة أكثر وضوحاً.
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  الفرع الأول
  اختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

ما هو الجديد في النص على عمل اللجنة الدولية ل لبيان اختصاص اللجنة الإجابة على سؤالين مهمين هما: نحاو 
ما السؤال الثاني أالإضافي الأول عنه بإجراءات التحقيق في اتفاقيات جنيف الأربع؟  لتقصي الحقائق بالبروتوكول

  يطرح عليهم؟متى ينعقد الاختصاص لأعضاء هذه اللجنة بالنظر فيما فهو 

ويتمثل التجديد الرئيسي الذي أتى به هذا الإجراء والذي يتعين أن تتبعه هذه اللجنة في أن عليها التحقيق في أي زعم 
بوقوع مخالفة جسيمة أو غير ذلك من الانتهاكات الخطيرة للاتفاقية أو البروتوكول الإضافي الأول، بموافقة أو بدون 

تهام، ومع ذلك فإن الأطراف المتعاقدة بالبروتوكول ليست ملزمة بإتباع هذا الإجراء ما لم موافقة الطرف الموجه إليه الا
  14.تصدر بيانا أو إعلانا رسمياً تعترف فيه باختصاص اللجنة في التحقيق في المزاعم التي أعلنها طرف أصدر بياناً مماثلاً 

ن أي من طرف كل طرف قبل باختصاصها، أو م وبمعنى آخر، فاللجنة مختصة في التحقيق في أي ادعاء يرفع إليها
طرف آخر لم يقدم اعترافه باختصاصها إذا ما قبل الطرف الآخر ذلك وتختص اللجنة في التحقيق بالوقائع المتعلقة 
بأي ادعاء بانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، وما عدا هذه الانتهاكات الجسيمة فإنه يشترط اتفاق الأطراف 

ى ذلك، كما تتولى هذه اللجنة من خلال غرفة التحقيق وبعد التحقيقات الحثيثة دعوة الأطراف لمساعدتها المعنية عل
وتقديم الأدلة على ادعاءاتهم حيث تقوم بعرضها على كل طرف من أطراف النزاع لأجل التعليق أو الاعتراض عليها، 

  15.نشر تقريرها إلا إذا وافق أطراف النزاع وتعرض نتائج التحقيقات على الإمضاء مشفوعة بتوصياتها ولا يتم

وعليه، فإن اختصاص اللجنة ينحصر فقط في التحقيق وإصدار التوصيات وإعداد التقارير بخصوص نزاع يقع بين أطراف 
معترفة باختصاص اللجنة، وأنه ليس ثمة شيء آخر يدخل في نطاق اختصاصها وهذا ما يدعو للأسف على أن 

   16.ة نسبياً في ظل الوضع الراهن للنظام العالميصلاحيات اللجنة محدود

ومن الجدير بالذكر أيضا أن وزارة الشؤون الخارجية الكونفدرالية للاتحاد السويسري قامت بوضع صيغة عملية يتم من 
خلالها اعتراف، الدول باختصاص تلك اللجنة، لأن هذه الدول هي وحدها التي تبدي قبولها بواسطة إعلان أو بيان 

ويمثل هذا الإعلان وثيقة قانونية تعلن  17،دره من حيث المبدأ وقت السلم قبل أن تدعو الحاجة إلى إجراء تحقيقتص
بموجبه الدول اعترافها اعترافا واقعياً وبدون اتفاق خاص، قبل أي طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذاته باختصاص 

  ات مثل هذا الطرف الأخر.اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في التحقيق بادعاء

  الفرع الثاني
  إجراءات سير التحقيقات
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لما كان أي تحقيق جزائي يتطلب مجموعة من الإجراءات المنظمة له من حيث الشكل والموضوع حتى يخرج بصورة 
داية بقانونية، فتحقيقات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق شأنها شأن أي تحقيق جزائي في القانون الوطني تتطلب في 

الأمر رفع طلب للتحقيق إلى أمانة اللجنة (مجلس الاتحاد السويسري)، هذا الطلب الذي لابد أن يثبت فيه كل الوقائع 
ووسائل إثبات المخالفة المزعومة حسب رأي الطرف المتقدم به، وترسل الأمانة هذا الطلب إلى الطرف الآخر لبيان 

  18.تخطر أطراف النزاع بفتح التحقيقموقفه، وبعد ذلك تقوم اللجنة بفحص الطلب و 

وبعدها يسند أمر التحقيق إلى غرفة التحقيق التي تتكون من سبعة أعضاء من غير رعايا أطراف النزاع، خمسة منهم من 
أعضاء اللجنة وعضوان يتم تعيين كل منها من قبل كل من طرفي النزاع، وإذا لم يتم تعيين أحدهما أو كليهما يتولى 

تعيين عضوا أو عضوين حتى يكتمل العدد المطلوب، ولكل طرف تقديم الأدلة اللازمة، لكن يجوز للجنة رئيس اللجنة 
من النظام الأساسي للجنة وتعرض الأدلة  27البحث عن أدلة أخرى والقيام بالتحقيق في عين المكان حسب القاعدة 

  على الأطراف التي من حقها التعليق أو الاعتراض عليها.

ة، ى تحقيق الغرفة ترفع اللجنة تقرير إلى الأطراف المعنية يتضمن نتائج التحقيق والتوصيات التي تراها مناسبواستناد إل 
أما إذا لم تتوفر الأدلة الكافية للغرفة مما يتعذر معه التوصل إلى نتائج فإن اللجنة تعلم الأطراف المعنية بالأسباب، 

الدول التي اعترفت باختصاصها ومن المساهمات الطوعية، على أن وتسدد المصاريف الإدارية للجنة من اشتراكات 
يتحمل طالب أو طالبو التحقيق نفقات عمل غرفة التحقيق، على أن يسدد الطرف المدعى عليه أو الأطراف المدعى 
عليهم نصف هذه النفقات، وبذلك يكون السداد مستحقا على الطرف الذي يقبل اختصاص اللجنة بمجرد الادعاء 

  19.يه سواء ثبتت هذه الادعاءات أو الادعاءات المضادة أو لم تثبتعل

وكما تجدر الإشارة أيضا إلى أنه تم تشكيل هذه اللجنة فعلاً بعد تحقيق الشرط المطلوب وهو موافقة عشرين دولة من 
را بتاريخ سالدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول على اختصاصها، وعقد اجتماع انتخاب أعضائها في سوي

، وبعد سنة من هذا التاريخ انعقد الاجتماع التأسيسي للجنة في (برن) العاصمة السويسرية وتم على 25/06/1991
  إثره إقرار النظام الداخلي للجنة.

كما يجب أن تبذل اللجنة عند الانتهاء من التحقيق، مساعي حميدة، حيث تلجأ لدعوة أطراف النزاع إلى الامتثال 
قانوني الدولي الإنساني، كونه يعتن على اللجنة ان تبدي توصياتها لأطراف النزاع عند انتهاءها من أجراء لقواعد ال
  التحقيق.

وبناء على ما تقدم، نرى أن واضعي البروتوكول الإضافي الأول قد وفقوا إلى حد بعيد في إقرار آليات لمتابعة تنفيذه 
كات حقائق، ولكن وإلى جانب النواقص التي تعتري هذا النظام، فإن الانتها حين استحدثوا نظام اللجنة الدولية لتقصي ال

الجسيمة التي ترتكبها دائما سلطات الاحتلال في الأقاليم المحتلة لا تدعي فقط مثل هذا الإجراء الإشرافي التحقيقي 
ولية أقوى بحاجة إلى آلية د المقيد بموافقة الأطراف السامية المتعاقدة على الاعتراف باختصاص اللجنة، بقدر ما هو

                                                           
 .237الله، المرجع السابق، ص. د. عمر سعد - 18
 .93-92مرجع سبق ذكره، ص.ص.مدخل إلى القانون الدول الإنساني، د. عامر الزمالي،  - 19
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تستطيع معها الأسرة الدولية المتمدنة وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة من يرتكبها، لأن تفاقم الوضع بفعل هذه 
 20،وليينتهديدا للسلم والأمن الد -وبحق–الانتهاكات المستمرة في الأقاليم المحتلة خصوصاً في فلسطين يشكل 

أن يحرك كل الآليات التي يملكها لضمان حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية،  عندئذ لابد على المجتمع الدولي
  ومنهم المدنيون في الأقاليم المحتلة.

  

   

                                                           
، 1990، تونس، 04، منظمة التحرير الفلسطينية السنة الرابعة، عدد مجلة الصداقة، »القانون الدولي والقضية الفلسطينية«د. سعاد الخطيب،  - 20

 .155-154ص.ص.
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الثانيالفصل   

 دور الأجهزة القضائية الجنائية الدوليـــة في تنفيذ قواعد حماية المدنيين

إن همجية الحروب المتكررة والآثار الوخيمة التي تركتها لدى الإنسانية، جعلت المجتمع الدولي يسعى إلى وضع قواعد 
قانونية ملزمة قصد حماية الإنسانية، وتبيين الأفعال الإجرامية التي تمس بكرامة الإنسان وسلامته الجسدية والعقلية 

ن متسارع في مجال تطبيق مبدأ " المساءلة الجنائية ع تطور موضوعيلى وتحديد العقوبة على من ارتكبها، مما أدى إ
فهذا الاهتمام المتزايد لدى الجماعة الدولية بتوفير فعالية  21الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني"

راك حقيقة الآثار الإعلام بادتطبيق القانون الدولي الإنساني، يرجع إلى يقظة الضمير الجماعي الدولي الذي غزته وسائل 
  المدمرة للمجتمعات البشرية التي تترتب على فضائع ظاهرة استخدام العنف غير المحدود في النزاعات المسلحة الدولية.

تطوير الجانب المؤسساتي ، وإلى 22فمن أجل هذه الغاية سعت المجموعة الدولية إلى إرساء قواعد قانون جنائي دولي
الدولية من خلال إنشاء أجهزة قضائية دولية تتلخص مهامها في إثبات الفعل الإجرامي الدولي ومتابعة للعدالة الجنائية 

المسؤولين عنه، وبناء على ذلك تم مباشرة عقب الحرب العالمية الثانية إنشاء محكمتي نورمبرغ وطوكيو تلتهما بعد 
روز فكرة ضرورة إحياء إنشاء محكمة جنائية دولية ذلك المحكمتان الخاصتان بيوغسلافيا سابقا ورواندا إلى غاية ب

  23.دائمة

  المبحث الأول
 المحاكم القضائية الجنائية الدولية الخاصة

من خلال تثبيت فكرة  24لقد تطور الفكر القانوني الدولي منذ قرون عديدة بغرض القضاء على الجرائم الدولية
المسؤولية الجنائية الدولية، فكانت أولى المحاولات لإحالة المجرمين العسكريين إلى المسؤولية الجنائية نتيجة انتهاك 
قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني قد جرت بعد الحرب العالمية الأولى من خلال ما عرف بالمحكمة الخاصة 

، فخلال الحرب العالمية الأولى ارتكب العسكريون الألمان 1919/ 28/06سـاي في المنشـأة بموجب معاهـدة فر 

                                                           
 .421، د. مفيد شهاب، مرجع سبق ذكره، ص.»الجرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها«سمعان بطرس فرج الله،  - 21
أن القانون ،"  RENEE KORING JOULINوروني كورينق جولان   ANDRE HARTيقر الأستاذان أندري هرية  - 22

كن تعريف "، وبعبارة أخرى يم الذي ينظم مجمل المشاكل الجنائية التي تطرح على الساحة الدوليةالجنائي الدولي هو فرع القانون الجنائي 
لعدالة الجنائية ا سكاكني بايه،  -"، أنظر:بأنه مجموعة القواعد المقررة للعقاب على انتهاك مبادئ القانون الدولي العامالقانون الجنائي الدولي،" 

 14، ص.2003لإنسان. الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الدولية ودورها في حماية حقوق ا
، العدد 23الجزء  ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، »الأزمة الراهنة للعدالة الجنائية الدولية«عبد الله سليمان سليمان،  - 23

  .156، ص.1986جزائرـ مارس الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، ال
 
كل عمل أو امتناع عن عمل يصيب المصالح الدولية أو الإنسانية الكبرى بضرر يمنعه يعرف د. بن عامر التونسي الجريمة الدولية بأنها:"  - 24

 28"، أنظر سكاكني باية، مرجع سبق ذكره، ص.العرف الدولي ويدعوا إلى المعاقبة باسم المجموعة الدولية
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، إلا أن هـذه المحاولة قد باءت بالفشل نظرا لأن أكثرية المتهمين الثاني غليومجرائم حرب بمساهمة إمبراطور ألمانيا 
  25تمكنوا من الهرب

بة الجزائية فكرة المسؤولية الجنائية وفرض العقو  أما بعد الحرب العالمية الثانية، ثبت وطبق المجتمع الدوليو 
على مقترفي الجرائم الدولية، وذلك بغض النظر عن نوعية الوظيفة التي يمارسها مقترفو هذه الجرائم، حيث تم إنشاء 

وإنشاء المحكمتان الخاصتان بيوغسلافيا سابقا ورواندا تحت مظلة مجلس الأمن، وذلك 26،محكمة نورمبرغ وطوكيو
الجرائم البشعة التي وقعت في كلٍ منهما، لهذا سنتطرق فيما يلي إلى دراسة خصوصيات هذه المحاكم وبيان  إزاء

  القواسم المشتركة والفوارق بينها، وكذا مدى نجاعتها في تحقيق الحماية للإنسانية.
  المطلب الأول

  محكمتا نورمبرغ وطوكيو

 8خ ي أبرمتها الدول الحليفة غداة الحرب العالمية الثانية بتاريلقد أنشئت محكمة نورمبرغ بموجب اتفاقية لندن الت
 9، أما محكمة طوكيو فبإعلان صادر عن القائد الأعلى للسلطات المتحالفة في اليابان بتاريخ 08/1945/
، وذلك لغرض توقيع الجزاء على مجرمي الحرب، فكانت لهاتين المحكمتين صبغة عسكرية بحته 01/1946/

د من حيث الزمان، وأصدرت هاتان المحكمتان أحكاما وفرضت عقوبات على متهمين بالنسبة لأفعال واختصاص محد
ارتكبت قبل أن ينـص عليها قانـون " نورمبرغ " وبهذا تكون المحكمة قد خرقت أهم المبادئ الأساسية في القانون 

تقدماً ملموساً نحو قضاء جنائي دولي ولكن بحق عدتْ هاتين المحكمتين 27، الدولي وهو مبدأ عدم رجعية القوانين
جسد فعلا على أرض الواقع، حتى وإن كانت المحكمتان انعكاساً لعدالة المنتصر وتطبيقاً لقانون الغالب لا القانون 

إلا أنهما حققتا الكثير من نقاط ،28ذات طابع ظرفي مسيس –نورمبرغ وطوكيو  –الدولي، أي أن هاتين المحكمتين 
في حماية المدنيين في الأقاليم المحتلة من خلال الطابع الردعي لأحكامها، وفيما يلي سوف ندرسهما  النجاح خصوصاً 

  كل واحدة على حده.
  الفرع الأول

  محكمة نورمبرغ

كما سبق تشكلت محكمة نورمبرغ غداة الحرب العالمية الثانية، لمتابعة ومحاكمة مجرمي الحرب النازيين وذلك 
بند لندن الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا، فبموجب ال بالاستفادة من اتفاقية

الثاني من اتفاقية لندن وضعت لائحة المحكمة العسكرية أي نظامها القانوني الذي يحتوي على ثلاثين مادة مقسمة 
نات المتهمين أمامها، وسلطاتها وإدارتها، على سبعة أبواب، تخص تشكيل المحكمة واختصاصها وإجراءاتها وضما

  29.وكل ما يتعلق بأحكامها ومصاريفها

                                                           
 .211البروفيسور ديب عكاوي، القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق ذكره، ص. - 25
 .44سكاكني بايه، مرجع سبق ذكره، ص. - 26
 .155، مرجع سبق ذكره، ص.»الأزمة الراهنة للعدالة الجنائية الدولية«عبد الله سليمان،  - 27
 وما يليها. 87، ص.1996.  دار النهضة العربية، القاهرة، ليهاالجرائم الدولية وسلطة العقاب عد. عبد الواحد محمد الفار،  - 28
 .47سكاكني باية، مرجع يبق ذكره، ص. - 29
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تشكل المحكمة من أربعة قضاة أصليين يمثل كل واحد منهم دولة من الدولة الأربع التي أبرمت اتفاقية لندن، ولكل و 
 بالعمل، ويختار أعضاءقاض من هؤلاء القضاة نائب له يمكن أن يحل محله في حالة مرضه أو عند تعذر قيامه 

المحكمة من بينهم رئيس المحكمة بالانتخاب، وتصدر قرارات المحكمة بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات 
  30.ترجح الجهة التي معها الرئيس

أما من حيث اختصاص محكمة نورمبرغ فقد أنشئت لمحاكمة كبار مجرمي الحرب لدول المحور الأوروبي الذين 
أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام ، 31فتهم الفردية أو كأعضاء في منظمات نازيةارتكبوا بص

  القانوني الأساسي لمحكمة نورمبرغ، وهذه الأفعال هي:

وهي عبارة عن كل فعل أو المساهمة فيه قصد التخطيط أو التدبير أو متابعة حرب  الجرائم ضد السلام:  .أ
  ة للمعاهدات، فيها جريمة العدوان.اعتداء أو حرب مخالف

: وهي مخالفة قوانين وعادات الحرب وتشمل على سبيل المثال القتل والمعاملات السيئة  جرائم الحرب  .ب
كترحيل السكان المدنيين بالأراضي المحتلة وإجبارهم على القيام بالأعمال الشاقة أو أي هدف آخر، وقتل أسرى 

  32.ل العامة والخاصة وهدم المدن والقرى دون مبرر تقتضيه الضرورة العسكريةالحرب وإعدام الرهائن ونهب الأموا
: وهي عبارة عن الأعمال غير الإنسانية التي ترتكب ضد السكان المدنيين قبل الجرائم ضد الإنسانية  .ج

سب ح وأثناء الحرب فيستفاد من هذا القول أن هذه الجرائم ترتكب في زمن السلم والحرب على السواء، ولا ينظر
  33.قانون نورمبرغ في هذه الجرائم إلا إذا كانت لها صلة بجرائم الحرب

فلا يعفى من المسؤولية الجنائية من ارتكاب فعلا من هذه الأفعال، أيا كان ومهما علت منزلته وذلك بمقتضى المادة 
ا صادرا له ن ينفذ أمر السابعة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ، وقد يخفف العقاب على كل شخص يثبت أنه كا

من رئيسة عند ارتكابه هذه الجرائم، وإن كان ذلك العذر لا يعفيه من العقاب حسب المادة الثامنة من النظام الأساسي 
  34.لمحكمة نورمبرغ

من لائحة محكمة نورمبرغ إلى وجوب تعيين لجنة تحقيق  15أما عن هيئة الادعاء العام والتحقيق فأشارت المادة و 
أربعة أعضاء واحد من كل دولة موقعة على اتفاقية لندن، يكون اختصاصها في البحث عن الأدلة وجمعها  مكونة من

وتقديمها وإعداد تقرير الاتهام واستجواب المتهمين وسماع الشهود وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقرير الأدلة 
وعليه ابتدأت المحاكمة  35،ة بقبول مواد الإثباتوفحصها وقبولها أو رفضها بدون التمسك بالقواعد الشكلية الخاص

متهماً أما الآخرون  12وأصدرت أحكام بالإعدام بحق  1946أوت  31واستمرت حتى  1945أكتوبر  20في 

                                                           
 الوثائق الدولية. –مكتبة حقوق الإنسان  –أنظر المادة الرابعة من لائحة لندن، منشورة على موقع الأنترنت لجامعة مينيسوتا  - 30
 .63، ص.1992ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الأساسية في القانون الدولي الجنائي. المقدمات د. عبد الله سليمان سليمان،  - 31
 .95د. عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سبق ذكره، ص. - 32
 .441سمعان بطرس فرج الله، مرجع سبق ذكره، ص. - 33
 .63القانون الدولي الجنائي، مرجع سبق ذكره،ص.  د. عبد الله سليمان سليمان، المقدمات الساسية في - 34
 .48سكاكني باية، مرجع سبق ذكره، ص. - 35
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حكمت عليهم بأحكام متفرقة بين السجن المؤبد والمؤقت والحبس ومنحت البراءة لثلاثة من المتهمين، إضافة إلى 
  36.) قدمت للمحاكمةاعتبارية أشخاصية على أربعة منظمات (إصباغ الصبغة الإجرام

مبادئ قانون نورمبرغ وأيضاً  1946ديسمبر  11لهذا أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها الصادر بتاريخ و 
المتحدة  موكذلك تبنت الجمعية العامة للأم، المبادئ التي تضمنتها أحكام المحكمة باعتبارها مبادئ قانونية دولية

قراراً يتضمن اتفاقية حول عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتقادم كما  1968نوفمبر  26بتاريخ 
  37.نص عليها النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ والانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها باتفاقيات جنيف الأربعة

  الفرع الثاني
  محكمة طوكيو

، أصدر القائد الأعلى للسلطات المتحالفة في اليابان 1945سبتمبر  02إثر توقيع اليابان على وثيقة استسلامها بتاريخ 
إعلانا خاصا بإنشاء محكمة عسكرية دولية للشرق الأقصى، ومن الجدير بالذكر أن ماك أرثر" الجنرال الأمريكي " 

لنت محكمة طوكيو بموجب الدول ذاتها الموقعة على اتفاقية لمحكمة طوكيو صلة وثيقة بمحكمة نورنبرغ، حيث أع
 19وتم ذلك في ، 38لندن بالإضافة إلى الهند والفلبين وذلك بقصد محاكمة مجرمي الحرب من رعايا هذه المنطقة

ت دبعد أن قام الجنرال ماك أرثر بتعيين القضاة الإحدى عشر وكذا النائب العام للمحكمة ونوابه، واستن 1946يناير 
محكمة طوكيو بالنسبة للإجراءات والمحاكمة على لائحة صادرة عن القيادة العامة للسلطات المتحالفة والتي لا 

المسئولين  بعض كبار –محكمة طوكيو  –تختلف في مضمونها عن لائحة نورمبرغ إلا القليل، فحاكمت هذه المحكمة 
متهما حوكموا بصفتهم الشخصية وليس كأعضاء في  25دهم اليابان العسكريين والمدنيين الذين امتثلوا أمامها وعد

 03وقد بدأت المحكمـة أعمالـها في ، 39منظمات إجرامية، وتراوحت الحكام بين الإعـدام والسجن المؤبد والمؤقت
  .1948نوفمبر  04إلى غايـة أن أصـدرت أحكامـها في  1946مايو 

متي طوكيو ونورمبرغ إرساؤها لقواعد القانون الجنائي في الأخير يمكننا القول بأن من أهم إيجابيات محكو 
الدولي في أرض الواقع، وأقامت عدالة جنائية دولية انبثق عنها مبدأ المسؤولية الفردي عن الجرائم الدولية للأفراد مهما  

ير عن إرادة عبفمحكمتين عبارة عن ت –كما ذكرنا سابقا   –كان مركز هؤلاء الأفراد في بلادهم، أما عن أهم سلبياتها 
المنتصر، إضافة إلى أنهما أصدرتا أحكاما على بعض الجرائم التي لم ينص القانون على العقوبة الواجبة التطبيق عليها 

  40.وقت ارتكابها
 المطلب الثاني

 المحكمتان الجنائيتان الخاصتان بيوغسلافيا سابقا ورواندا

                                                           
 .67د. عبد الله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية...، مرجع سبق ذكره، ص. - 36
 .95د. عامر الزمالي، مرجع سبق ذكره، ص. - 37
 .10د. محمد فهاد الشلالدة، مرجع سبق ذكره، ص. - 38
 .68د. عبد الله سليمان سليمان، مرجع سبق ذكره، ص. - 39
، ديوان 4، رقم 35الجزء ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، »نحو إرساء نظام جنائي دولي«أحمد بلقاسم،  - 40

 .1104، ص.1997المطبوعات الجامعية، الجزائر 
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سان السابقة ورواندا، والتي تخللتها انتهاكات سافرة لحقوق الإنعقب الأعمال الوحشية التي ارتكبت في يوغسلافيا 
أن الوضـع  1993فبراير  22الصادر في  808في قراره رقم  وصلت إلى حد الإبادة المتبادلة، أعلن مجلس الأمن

ات القرار ذ كما قرر إنشاء محكمة جنائية دولية وطالب، في يوغسلافيا السابقة يشكل تهديدا للسلـم والأمن الدولييـن
من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير حول جوانب هذه المحكمة وكيفية عملها والاقتراحات حول التنفيـذ السريع 

اعتمد مجلس الأمن استنادا إلى الفصل  1993مايو  27الصادر في  827لمحتوى القرار، وبمقتضى القرار رقم 
محكمة لتنشأ بذلك لأول مرة في تاريخ مجلس الأمن محكمة جنائية دولية السابع من الميثاق الأممي لائحة تنظيم ال

  لمحاكمة مقترفي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

، واستجابة لطلب قدمته الحكومة الرواندية والمتضمن طلب محاكة الأشخاص المسئولين عن 1994عام  أما فيو 
ت القانون الدولي الإنساني في الحرب الأهلية الدائرة بين الحركة الانفصالية إبادة الجنس البشري وغيرها من انتهاكا

قراه  1994نوفمبر  08وعليه أصدر مجلس الأمن في  41،ضد القوات الحكومية بالجبهة الوطنية الروانديةالمسماة 
يا متين في يوغسلافالقاضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، فمن الملاحظ أن المحك 995رقم 

السابقة ورواندا مستقلتان عن بعضهما بَـعْضčا، إلا أنه المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا تعد نوعا ما صورة طبق 
لهذا سوف نركز عليها بالدراسة، بينما نكتفي بالإحالة ، 42الأصل للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة

  دراسة المحكمة الخاصة برواندا وذلك كما يلي بيانه.عليها عند 
  الفرع الأول

  المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة

يعتبر كل المهتمين بشأن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة أن الأساس القانوني لإنشائها يتمثل 
من الميثاق الأممي التي تعهد إلى مجلس  24ر عن مجلس الأمن طبقا للمادة في القرار الدولي السابق الذكر، الصاد

الأمن بالمسؤولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، لهذا تصبح المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة إحدى 
ء هذه المحكمة ومن الملاحظ أن أسلوب إنشا، 43من ميثاق الأمم المتحدة 29فروع مجلس الأمن طبقا للمادة 

يختلف عن أسلوب إنشاء محكمتي نورمبرغ وطوكيو، وإن كنا قد حددنا فيما تقدم الأساس القانوني للمحكمة 
  فلاستكمال شرح مضمونها، لابد من الوقوف على تشكيلها ثم اختصاصها.

ا الفرع القضائي وع وهمأما عن تشكيل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، فتتكون من ثلاثة فر و 
لثانية يضم أحد عشر قاضيا ويتكون من ثلاث دوائر، الدائرتان الأولى وافالفرع القضائي وفرع التحقيق والفرع الإداري، 

تتألف كل واحدة منهما من ثلاث قضاة وتمثلان محكمة أول درجة، أما الدائرة الثالثة، فتتكون من خمسة مستشارين 
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أما رئيس المحكمة فيتولى الأحد عشر قاضيا انتخابه، ويرأس غرفة الاستئناف، كما يقوم ، 44وتمثل محكمة الاستئناف
وكما هو الحال بالنسبة للتشكيل البشري لمحكمة ، 45بتوزيع القضاة بين مختلف الدوائر ثم تختار كل دائرة رئيسها

ة المعروفة، أما لك تمثيل جميع الأنظمة القانونيالعدل الدولية يتعيـن أن يأخذ في الاعتبار التوزيـع الجغرافي العادل، وكذ
الذي يتم تعينه من قبل مجلس الأمن بناءا على اقتراح من الأمين ، 46فيتكون من المدعي العاملفرع التحقيق بالنسبة 

 االعام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون مكتب المدعي العام من قسم للتحقيق وآخر للمتابعة ويعين مستخدمو 
عين فيتكون من قلم الكتاب، ي أما الفرع الإداريهذا المكتب من قبل الأمين العام بناء على توصية المدعي العام، 

بواسطة الأمين العام بعد استشارة رئيس المحكمة لمدة أربع سنوات، فيضمن قلم الكتاب تصريف الأمور الإدارية 
  47.للمحكمة بصفة عامة

فبالرجوع إلى نص المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  لاختصاص المحكمةأما بالنسبة و 
ليوغسلافيا السابقة يتبين أنها مؤهلة لمحاكمة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني 

، وستطبق المحكمة 48لأمنإلى تاريخ لاحق يحدده مجلس ا 1991يناير  01المرتكبة على أراضي يوغسلافيا منذ 
، ولائحة نورمبرغ لعام 1948قانون جنيف وقانون لاهاي بالإضافة إلى اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري لعام 

  في ممارستها لهذه الاختصاصات التي سنبينها فيما يلي: 1945

لقانون سيمة لتختص المحكمة بالنظر في الانتهاكات الجالاختصاص النوعي (الموضوعي) للمحكمة:   .أ
الدولي الإنساني فقط، وهذه الانتهاكات يمكن تكيفها بأنها جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، أي أن المحكمة 
لا تختص بالنظر في كل الجرائم التي وقعت في إقليم يوغسلافيا سابقـا، بل أن بعضـها تختص بالنظـر فيه المحاكم 

من النظام الأساسي للمحكمة  5-4-3-2وقد حددت المواد ، 49غير الجسيمةالوطنيـة، وخاصة بالنسبة للجرائم 
) المستمدة من 3-2الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الجرائم التي تنظر فيها المحكمة وهي جرائم الحرب (المادة 

ذ وم جرائم الحرب إالمادة السادسة في لائحة محكمة نورمبرغ، ولعل أهم تطور حدث في هذا المجال هو امتداد مفه
) فهي كل تصرف 04أما جرائم إبادة الجنس البشري (المادة ، 50يشمل الانتهاكات التي تقع أثناء نزاع مسلح غير دولي

، أما الجرائم 51يرتكب عمدا بنية الإبادة الكلية أو الجزئية لمجموعة معينة بسبب الوطن أو العرق أو الأصل أو الدين
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فهي كل عمل غير إنساني يرتكب ضد المدنيين في أثناء النزاع المسلح الدولي أو الداخلي، ) 05ضد الإنسانية (المادة 
 52.من هذه الأعمال القتل والطرد لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية

تختص المحكمة بمحاكمة مجرمي حرب يوغسلافيا السابقة الاختصاص الشخصي للمحكمة:   .ب
الجرائم الدولية المحددة في نظام المحكمة، فلا تختص هذه المحكمة  من الأشخاص الطبيعيين فقط الذين ارتكبوا

بمحاكمة الأشخاص الاعتبارية كما كان الحال في محاكمات نورمبرغ حيث حوكمت بعض المنظمات، وعليه فقد 
لمسئولون اكون هؤلاء الأشخاص الطبيعيين هم مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية أرست المادة السابعة من هذا النظام 

 وحدهم ومهما كان مستوى مسؤولياتهم في الدولة، فهذا يعد تقدما مهما نحو إضفاء الشخصية الدولية على الفرد.
لقد حددت المادة الثامنة من النظام الأساسي الاختصاص المكاني والزماني للمحكمة:   .ج

يها الإقليم يوغسلافيا السابقة، بما ف للمحكمة الاختصاص المكاني لها بأنه يتحدد بالجرائم التي وقعت على أراضي
 1991الأرضي والجوي والمياه الإقليميـة، أما اختصاصها الزمني فيتمثل في الجرائم التي وقعت منذ الأول من يناير 

  53.الذي عد بداية الأعمال العدائية من طرف مجلس الأمن

لها اختصاصا غير استشاري الأمر الذي من النظام الأساسي للمحكمة بأن  9/1تجدر الإشارة أنه وحسب مادة و 
يعني أن اختصاصها لا يقتصر على الجرائم التي نص عليها النظام بل يشترك معها في هذا الاختصاص المحاكم الوطنية، 

من هذا النظام بما اعتبر سر نجاحها وهو الالتزام بالتعاون القضائي الدولي الذي بموجبه يتعين  29وأيضا جاءت مادة 
  الدول الاستجابة الفعلية لطلبات المساعدة في جمع الأدلة بكل مراحل إجراءات سير الدعوى.على كل 

  الفرع الثاني
  المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا

، وكذا التقارير الخاصة التي قدمها المقرر الخاص 1994بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في العام 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واستنادا أيضا إلى الأعمال التي قدمتها لجنة الخبراء المكونة بموجب اللائحة للجنة 

، خاصة منها التقرير الابتدائي المتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في رواندا، وبناء 1994لسنة  935رقم 
 01المؤرخ في  995حكمة جنائية دولية في رواندا بقراره رقم على طلب الحكومة الرواندية قرر مجلس الأمن إنشاء م

لمحاكمة المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والخروقات الأخرى لحقوق الإنسان 199454نوفمبر 
 عليه تم تعين مقر المحكمة وفقا لمعيارو . 1994ديسمبر  31يناير إلى  01وذلك في الفترة الزمنية الممتدة من 

الفعالية الإدارية ومن أجل السماح للشهود للإدلاء بشهادتهم في مدينة أروشا بـ" تانزانيا " وعند الضرورة يمكن للمحكمة 
  55.عقد اجتماعاتها في أماكن أخرى مع فتح مكتب لها برواندا
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الأولى من هذا مادة، حيث تنص المادة  32أما عن اختصاصات المحكمة، فينظمها نظامها الأساسي المتكون من 
النظام على أن هذه المحكمة تختص بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال تنتهك القانون الدولي الإنساني، 

على الإقليم الرواندي، وكذلك المواطنين  1977وعلى الأخص المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني لسنة 
وتختص المحكمة أيضا في محاكمة أولئك ، 56المجاورة وارتكبوا هذه الأفعال الروانديين المتواجدين في البلاد

الأشخاص الطبيعيين جنائيا متى ارتكب هذه الأفعال دون أي اعتبار لصفة المتهم كرئيس دولة ورئيس حكومة أو إطار 
  سامي، وأن صفته الرسمية لا تعفيه من المسؤولية الجنائية ولا تخفف العقوبة.

التطابق التام في الاختصاص الشخصي لكل من محكمتي يوغسلافيا ورواندا، أما بالنسبة للاختصاص لهذا نلاحظ و 
النوعي لمحكمة رواندا، فهو يقتصر بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وبعض جرائم الحرب التي تمثل 

ابق تماما مع افي الثاني فهذا الاختصاص غير متطانتهاكًا للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإض
محكمة يوغسلافيا الجنائية، وكذلك الشأن بالنسبة للاختصاص الزمني والمكاني هذا الذي يحدد بالإقليم الرواندي 

  1994.57ديسمبر  31يناير إلى  01والدول المجاورة وكذلك الاختصاص الزمني المحدد من 

ة الخاصة برواندا هذا الاختصاص بالنظر في هذه الجرائم إلى جانب المحاكم الوطنية تمارس المحكمة الجنائية الدوليو 
إلا أنها تسمو عليها في أية مرحلة كانت عليها الإجراءات وذلك بمقتضى المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة 

للنظام  –كما سنرى   –فيا بخلاف وكما رأينا انتهجت هذه المحكمة نهج المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلا
  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي أعطى الأولوية للقضاء الوطني.

أما تكوين المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من الناحية الهيكلية والتنظيمية، فتتكون من غرفتين غرفة الدرجة الأولى 
  58.ن على الغرفتين إلى جانب النائب العام وكاتب الضبطوغرفة الاستئناف من إحدى عشر قاضيا موزعي

تعقيبا على ما تقدم، فإن المحكمتين الجنائيتين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا عدتا بلا شك سابق إيجابية و 
ي عنحو إرساء قضاء جنائي دولي، غير أن ما يؤخذ عليهما أنهما أنشئتا من طرف مجلس الأمن مما يعني تغليب دوا

الحفاظ السلام على دواعي القانون أو العدالة، وهذا القول لا يعني أن متطلبات العدالة قد تنحت جانبا بل العكس 
من ذلك ذكرت بقوة في النظاميين الأساسيين لهما، لكن إذا حدث تنازع، فإن الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على 

النظامين الأساسيين للمحكمتين قد أخفق في تحقيق جدوى  ، فضلا عن ذلك فإن59السلام هي من سترجح في النهاية
محتواهما نظرا لأن العقوبات المنصوص عليها فيهما غير مناسبة للجرائم التي ارتكبت في كل من النزاعيين ومقدار 
 بشاعتهما، فعلى سبيل المثال حكم على مجرم الحرب " دارجن ارد يموتشي " في محكمة يوغسلافيا السابقة بالسجن
عشر سنوات فقط وكان من الأفضل الأخذ بعقوبة الإعدام لألا تترك أي فرصة لتكرار مثل أفعال التي ارتكبها المجرم " 

  دراجن " من قتل واغتصاب.
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 أخيرا، فإن ما ينقص من فاعلية وجدوى هاتين المحكمتين هو طابعها المؤقت والمحدودية المكانية والزمانيةو 
فاء الطابع السياسي للمحكمتين كونهما من صنع مجلس الأمن الذي يخضع حاليا إلى جانب إض، 60لاختصاصيهما

للهيمنة الأمريكية فلهذا لم يتخذ إجراءات مماثلة لتك المحاكم الجنائية الدولية في أكثر من نقطة نزاع في العالم ومنها 
لة على ي المطبق على الأقاليم المحتالاعتداء الدائم الإسرائيلي الذي يشكل مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنسان

الشعب الفلسطيني رغم عدة قرارات أممية في هذا الصدد، ورغم كل البيانات والنداءات الموجهة إليه، نذكر منها البيان 
الذي عقد بالقاهرة حيث طلب القادة العرب من مجلس الأمن  2001الختامي لمؤتمر القمة العربية غير العادية لسنة 

مة جنائية دولية مخصصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين تشكيل محك
  61.والعرب في الأراضي المحتلة على غرار المحكمتين في يوغسلافيا ورواندا

فهل  رواندا،و  فهذه جملة المآخذ التي اعترت النظاميين الأساسيين للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة
  اني.هذا ما تكون دراسته في هذا لمبحث الث تجاوزها نظام روما المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة؟

                                                           
 .432المرجع السابق، ص. - 60
 02، ص.30/10/2000، في ، جريدة الأهرام»إسرائيل والجرائم ضد الإنسانية«د. محي الذين علي عشماوي،  - 61
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  المبحث الثاني
  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

زاعات المسلحة النأمام الانتقادات التي وجهت للأجهزة القضائية الجنائية الخاصة، وأمام المآسي التي خلفتها 
ذات الطابع الإبادي من جراء الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني في تلك النزاعات، كان لابد على الجماعة 
الدولية أن تفكر جديا في إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة غرضها الأول حماية الإنسان من كل الانتهاكات بتطبيق 

بصفة خاصة مبدأ المسؤولية الجنائية للأفراد الطبيعيين مهما علت مراكزهم، حتى وإن كان القانون الجنائي الدولي، و 
شخصية ن أحدهما يرفض وأخر يؤيد منح الفرد الاموضوع مدى تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية يتنازعه اتجاه

عينة وفي فرد قد أصبح يتمتع في حدود ميتعين الاعتراف بأن ال «فإنه  ،الدولية، فمهما يكن من أمر هذين الاتجاهين
العام  لدوليا حالات محددة بنوع من الشخصية القانونية الدولية التي تسمح له باكتساب بعض الحقوق في القانون

  62» أو تبيح له الالتجاء إلى بعض أجهزة القضاء الدولي هية تحمل تبعة المسؤولية في إطار لمباشرة، إذ يجعل له أه

فلا شك أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تعد آلية فعالة من آليات تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة 
وأن استمراريتها وشمولية اختصاصها بالنوعين من النزاعات المسلحة الدولية والغير الدولية له تأثير رادع لا يستهان به 

لك القانون، وفي الواقع كان أول اقتراح لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تجاه من تسول له نفسه بانتهاك أحكام ذ
أي أن هذه الفكرة ليست وليدة اليوم وإنما ظهرت منذ القرن التاسع عشر إلى أن تبلورت في 187263سنة إلى يعود 

ُ،عند 1998موز عام إقرار نظام روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي اعتمد في السابع عشر من ت
اختتام أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بالموافقة على تبني نظامها الأساسي، وفي اليوم 
التالي افتتحت الاتفاقية للتوقيع بمدينة روما الإيطالية، وكان الغرض من ذلك النظام إنشاء محكمة تختص بالتحقيق 

  الخطيرة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره. ومحاكمة مرتكبي الجرائم

،بعد مرور ستين  2002ووفقاً للنظام الأساسي، دخلت اتفاقية إنشاء المحكمة حَيِّزْ التنفيذ في الأول من تموز عام 
 هيوماً من إيداع الدول الستين وثائق تصديقها على النظام الأساسي لدى هيئة الأمم المتـحدة. وقد اختلفت آراء الفق

الجنائي حولها، فمنهم من رحب بها كونها تمثل حُلُمَ البشـرية في محاكمة المجرمين الدوليين، ومنهم من رأى إنها 
  مجرد وهم،و إن النظام الأساسي جاء قاصراً عن تحقيق تلك التطلعات.

ة، فإنه ات هذه الدراسكان من نافلة القول أن الدراسة التفصيلية للنظام الأساسي لهذه المحكمة يتجاوز متطلب  ذاوإ
سوف تصير على الرغم من ذلك إلى الاطلاع بقراءة عامة لأحكام اتفاقية روما، وعليه سوف تقتصر دراستنا على بيان 
الطبيعة القانونية وتشكيل واختصاص المحكمة، ونلقي الضوء في الأخير على المسار الفلسطيني في المحكمة، وإجراء 

  لنحو التالي:تقييم موضوعي له، وذلك على ا
 المطلب الأول

                                                           
 .163،ص.1984الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، قانون التنظيم الدولي النظرية العامة. د. صلاح الدين عامر،  - 62
، 60السنة الحادية عشر، العدد المجلة الدولية للصليب الأحمر، ، »أول اقتراح لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة«غوستاف موانييه، - 63
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 الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وعلاقتها مع منظمة الأمم المتحدة

كان الإعلان عن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بمثابة الإعلان عن ولادة شخص جديد مـن أشخاص القانون الدولي، 
ا بالضرورة قيام علاقات واسعة بين المحكمة وأشخاص القانون الدولي. وهذالدولية) يُحتم -وطبيعته المزدوجة (الجنائية

ما يمَُيِّزها عن المحاكم الجنائية الوطنية. لذلك لابد من دراسة تلك العلاقات التي تربطها مع أهم أشخاص القانون 
يِّرُهَا ويرسم ا، ومن الذي يُسَ الدولي من منظمات ودول، للتعرف على مكانتها في المجتمع الدولي، وكيف تُدَار دَفَّـتَه

لها طريقها وينُفذ قراراتها دولياً، ومدى تأثير كل ذلك على نظامها القضائي بشكلٍ عام، وحيادها واستقلالها وفاعليتها 
  بشكلٍ خاص.

وعلى الرغم من إمكانية قيام علاقة بين المحكمة ومختلف المنظمات، سـواء كانت حكومية أو غير حكومية، فإن 
مها الأساسي قد خَصَّ الأمم المتحدة بعلاقة مُتَمَيِّزة كونها المنظمة الكبرى  عالمياً .كما تناولت تلك العلاقة نظا

بالتنظيم اتفاقية  عُنيت بوضع قواعد خاصة بها، فقد كان هناك اتفاق عام لدى الدول على أهمية قيام علاقة وثيقة بين 
وبما أن مستوى العلاقة مع المنظمات 64عها الدولي ومكانتها الأدبية،الأمم المتحدة والمحكمة من أجل كفالة طاب

الأخرى يكاد يكون ضئيلاً مقارنةً بالعلاقة مع الأمم المتحدة، لذلك سنخصص  الفرع  الأول لدراسة الطبيعة القانونية 
  للمحكمة. ونخصص المبحث الثاني لبيان علاقة المحكمة بمنظمة الأمم المتحدة.

  الفرع الأول
  الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية

لكنها ، فهي لا تعد جزءا من هيئة الأمم المتحدة و اودائم مستقلا اقضائي اتعتبر المحكمة الجنائية الدولية الدائمة جهاز 
حسب المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة ترتبط معها بموجب اتفاقية خاصة، كما أن المحكمة لا تخضع 

حق تقديم حالة إلى المحكمة،  له من الذي ليس له صلاحيات معها إلا في مسألتين، أولاهما أن يكونلمجلس الأ
أو ظروف خاصة، أما المسألة  ينشأنه شأن أي دولة منظمة للاتفاقية على أن تكون هذه الحالة ضد أشخاص معين

ن الدوليين م والأملن ينظر في موضوع يعد مخلا بالسإذا كا ،من أن يطلب إرجاء نظر دعوى ماالثانية فيمكن لمجلس الأ
وفي هذا الصدد ينتقد  65،مم المتحدة الذي يعطي لمجلس الأمن هذه الصلاحيةبموجب البند السابع من ميثاق الأ

لأنها منحت إدارة مجلس  ،من النظام الأساسي للمحكمة 16المادة  Mauro Politiمورو بوليتي الأستاذ 
 لأنهم اعتبروا هذه اءويشاطره في هذا الرأي أغلبية الفقه،66الأمن قدرة التأثير بصفة سلبية على أداء المحكمة لمهامها

  الصلاحيات نوعا ما تسيسا لعمل المحكمة.

القانونية  سي لها الشخصيـةفالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بمقتضى المادة الرابعة الفقرة الأولى من نظامها الأسا
ها وأداء مهامـها، ومعنى هذا أن المحكمة الجنائية ـالدولية، كما لها الأهليـة القانونية التي تستحقها لممارسة وظائف

                                                           
-1994تموز   22-آيار 2المنعقدة للفترة من -تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين-الجمعية العامة للأمم المتحدة  - 64

 .16ص-).A\49\10(10الملحق رقم -الوثائق الرسمية  للدورة التاسعة والأربعون -نيويورك
 .437كره، ص.د. رقية عواشرية، مرجع سبق ذ  - 65
 .98سكاكني باية، مرجع سبق ذكره، ص. - 66
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فإن مقتضيات  ،، وبناء على هذا القول67بشخصية قانونية دولية وظيفية لأغراض تحقيق مقاصدهاالدولية الدائمة تتمتع 
تؤكد بأن للمحكمة الشخصية القانونية الدولية والأهلية القانونية للتحرك وصلاحية القيام  68،ي للمحكمةالنظام الأساس

هل تحرك المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لممارسة صلاحياتها  ولكن السؤال المطروح هنا بمهامها بكل استقلالية،
  يكون من تلقاء نفسها؟ 

 يأ الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة، أن لها التحرك من تلقاء نفسها في إقليممادة الرابعة الويفهم من نص 
أو أي إقليم دولة أخرى بناء على اتفاق خاص بينهما، ولكن ولصحة هذا التحرك يأخذ بعين  ،دولة طرف في الاتفاقية

 مونها إلى اعتبار أن المحكمة الجنائيةالاعتبار ما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة حيث يرمي مض
هاكات ، على أن الأولوية في نظر الجرائم المتعلقة بالانتليست بديلا للقضاء الوطني وإنما مكملة لهالدولية الدائمة 

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والعقاب عليها يكون من اختصاص القضاء الوطني صاحب الأولوية، فإن لم يقيم 
ين ونخلص مما تقدم بأن طبيعة العلاقة ب، ه انتقل الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية الدائمةـير بواجبهذا الأخ

الدائمة، تكرس تفوق أو سمو المحاكم الجنائية الوطنية على المحكمة  الجنائية الدولية القضاء الوطني والمحكمة
  69.الدائمة

  الفرع الثاني
  مم المتحدةطبيعة علاقات المحكمة مع منظمة الأ

يمكن تقسيم أوجه تلك العـلاقة إلى التعاون الإداري والمالي، والتعاون الإجرائي والتعاون التشريعي والتعاون القضائي، 
وبما أن التعاون الإداري والمالي لا يؤثر بشكل مباشر على النظام القضائي للمحكمة فإننا سنقتصر هنا على البيان 

والقضائي، حيث تناول النظام الأساسي للمحكمة جانباً مهماً من  أوجه العلاقة بين التعاون الإجرائي والتشريعي 
المحكمة والأمم المتحدة .ثم جاء الاتفـاق التفاوضي المعني بالعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و الأمم 

في المجال  الإجرائي، والتعاون،متضمناً بيان أوجه تلك العلاقة بشكل تفصيلي، ومنها التعاون في المجال 70المتحدة
  التشريعي.

  أولاً: التعاون الإجرائي بين المحكمة والأمم المتحدة:
من أهم أوجه التعاون الإجرائي بين المحكمة والأمم المتحدة، ما يتعلق منها بتزويد المحكمة بالمعلومات التي تحتاجها 

المدعي العام فيها بالمعلومات المطلوبة. كما يدخل  لاستكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، وكذلك الحال تزويد
في هذا السياق تعاون الأمم المتحدة مع المحكمة في رفع الحصانة عن موظفيها المتورطين بارتكاب جرائم تدخل في 

  اختصاصها، هذه المسائل المهمة سنتناولها بالبحث في الفقرات الآتية: 

                                                           
 .438د. رقية عواشرية، مرجع سبق ذكره، ص. - 67
 راجع ديباجة النظام الأساسي للمحكمة ونص مادة الرابعة الفقرة الثانية منها. - 68
 .102سكاكني باية، مرجع سبق ذكره، ص. - 69
دولية و لأقرت جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "الاتفـاق التفاوضي المعني بالعلاقة بين المحكمة الجنائية ا - 70

دورتها  التاسعة ،كما صادقت  عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2004أيلول  10-6الأمم المتحدة "،في دورتها  الثالثة  المنعقدة للفترة من 
. المحكمة الجنائية الدولية، جمعية الدول الأطراف، تقرير بشأن "مشـروع الاتفـاق التفاوضـي المعني بالعلاقة بين  2004أيلول  13والخمسون بتأريخ 

-ICCالوثيقة رقم (- 2004أيلول  10-6الدورة الثالثة  المنعقدة في لاهاي للفترة من  -المحكمـة الجنائية الدولية و الأمم المتحدة"
ASP\3|15(-2-1ص. 
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  ل إن موظفي الأمم المتحدة يتمتعون بحصانة  قضائية ، كما أن تقديم المعلومات للمحكمة: من نافلة القو
،والمتعلقة بامتيازات وحصانات  الأمم المتحدة .ولهذا  1946لسجلاتها حماية خاصة، بموجب اتفاقيـة عام 

فإن النفاذ إلى معلومات خاصة بالأمم المتحدة  الذي قد تطلبه العملية القضائية  للمحكمة ،يجب أن 
قة خاصة من جانب  الأمين العام للأمم المتحدة ،وهذا ما تناوله "الاتفـاق التفاوضي المعني يخضع  لمواف

،إذ تتعهد الأمم المتحدة  بالتعاون مع المحكمة  “بالعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و الأمم المتحدة 
حدة  ر مسؤوليات الأمم المتوأن تزودها  بما تطلبه من معلومات ومستندات ، على أن يؤخذ بعين  الاعتبا

واختصاصاتها بموجب الميثاق. ويدخل في مجال تقديم المعلومات إلى المحكمة، ما يتعلق منها بشهادة 
الاتفـاق التفاوضي المعني بالعلاقة بين المحكمة “) من 16موظفي الأمم المتحدة، أمامها، فبموجب المادة (

حكمة أن تطلب أي موظف لدى المنظمة أو لدى أحد برامجها الجنائية الدولية و الأمم المتحدة، فإن للم
أو صناديقها أو وكالاتها لأداء الشهادة، وعندئذ فإن المنظمة ملزمة بالتعاون مع المحكمة، و لها أن تعفي 

من واجب الالتزام  بالسِريَّة المتعين عليه. ومن ناحيةٍ أخُرى يجوز للمحكمـة  –عند الاقتضـاء  -هذا الشخص
ص للأمين العام للأمـم المتحدة بتعيين ممثل لمساعدة كل موظف مـرتبط بالمنظمة و يطُلب منه أن ت ـُ رَخِّ

  المثول للشهادة في إجراء تقوم به المحكمة.
 الأمم المتحدة تتعهد، بموجب الاتفاق التفاوضي بينها وبين المحكمة، تقديم المعلومات إلى المدعي العام :

والذي يتولى مهمتي التحقيق والاتهام أمام المحكمة. كما أنها تعقد معه ما قد  بالتعاون مع المدعي العام،
اته لتسهيل هذا التعاون، لاسيما عندما يمارس واجباته وسلط-حسب الاقتضاء-يلزم من ترتيبات أو اتفاقات 

تعاون فيما يتعلق التتعهد ب-مع مراعاة قواعد الهيئة المعنية-المتعلقة بإجراء التحقيقات، كما أن الأمم المتحدة
) من المادة 2بطلبات المدعي العام، بتقديم ما قد يلتمسه من معلومات إضافية من هيئاتها وفقاً للفقرة (

،وذلك بخصوص التحقيقات  التي يباشرها من تلقاء نفسه. وينبغي على المدعي 71) من النظام الأساسي15(
 مـين العام للأمم المتحدة، حيث يقوم الأخير بإحالةالعام توجيه طلب بالحصول على هذه المعلومات إلى الأ

الطلب إلى رئيس الهيئة المعنية، أو إلى مسـؤول آخر يتولى هذه المهمة. من ناحية أخرى فإن للأمم المتحدة 
أن تتفق مع المدعي العام، على أن تقوم بتقديم المستندات أو المعلومات المطلوبة إليه بشرط المحافظة 

، ولغرض مُحَدَّد ،هو استقاء أدلة جديدة بشرط أن لا يكشف عن هذه المعلومات  لأجهزة على سريَّتها
أُخرى  من أجهزة المحكمة، أو لأطراف ثالثة، في أي مرحلة  من مراحل الدعوى، أو بعدها،  دون موافقة 

 الأمم المتحدة 
 :بضمان  حة الوظيفية تقَضيحيث أن المصل رفع الامتيازات و الحصانات الخاصة بموظفي الأمم المتحدة

أداء المبعوث الدبلوماسي المـهُِمة المـكَُلَّف بها، وهي الأساس الذي تنطلق منه فكرة الحصانة 
،كذلك العاملين في الأمم المتحدة يتمتعون بحصانات بموجب قواعد القانون الدولي. غير أن 72القضائية

عتداد بالحصانات الممنوحة للأشخاص، سواءٌ ) منه عدم الا27النظام الأساسي يقرر وبمقتضى المادة (

                                                           
) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه: (يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، 15) من المادة (2تنص الفقرة ( - 71

ظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر ويجوز له لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المن
 أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة

 .134،ص1980د.سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في العراق(دراسة قانونية مقارنة)،بغداد، مطبعة أسعد،- 72
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بشكل كامل،  Impunity بمقتضى القانــون الدولي أو القـوانين الوطنيـة ،فهو إذاً قد استبعد مبدأ الحصانة 
لأنه كثيراً ما وقف عائقاً أمام إحقاق الحق وإقامة العدل، وهكذا فأنه  إذا مارست  المحكمة اختصاصاتها  

-في هذه الظروف–هِم بارتكاب جريمة تدخل ضمن اختصاصها، وكان هذا الشخص بمحاكمة شخص اتُّ 
يتمتـع  بالامتيازات و الحصانات  الضرورية لأداء عمله بصورة مستقلة  في الأمم المتحـدة ،فإن عليها أن 

مارسـة متتعـاون تعاوناً  تاماً مع المحكمة ، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة  من أجل السماح للمحكمة ب
اختصاصها، و على وجه الخصوص رفـع جمـيع  الامتيازات و الحصانات، التي تَحُول دون إمكانية ملاحقة 

 المتهم ومحاكمته.
 عند إعداد مشروع  النظام الأساسي ، تَضَمَّن  النص على الجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة :

، ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه تم عَدْ الجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة
استبعادها منه في مؤتمر روما الدبلوماسي، حيث رأت بعض الوفود تأجيل النظر فيه لحين إجراء تعديل عليه 

 ذمستقبلاً، لأن هذا النظـام " يقبل التعديل الأول في السنة السابعة التالية لدخول النظام  الأساسي حَيِّز التنفي
)،وبمقتضاه تخضع تلك الجرائم لاختصاص 8) من المادة(2/ب/3.لذا  تم الاكتفـاء بنص الفقرة الفرعية (73"

المحكمة في حـالة ارتكابها ضد  العاملين في المهام الإنسانية أو حفظ السلام وضمن جرائم الحرب فقط، 
    بما فيهم موظفي الأمم المتحدة  العاملين  في مثل هذه المهام.

  اً: التعاون التشريعي بين المحكمة والأمم المتحدة: ثاني
الجانب الآخر من أوجه التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، هو التعاون التشريعي، وبما أن النظام 

حكمة، في معلى النظام القضائي لل -بصـورة أو بأخرى-القضائي جزءٌ من النظام القانوني، فإن هذا التعـاون قد يؤثر
حالة كون التشريعات تتعـلق بهذا الجانب. و قبل الولوج في بيان هذا الوجه من أوجه التعاون، لابد أن نمُيَّز بين التـعاون 
التشريعي الـذي من الممكن أن يؤثر في التشريعات الخاصة بالمحكمة، وبين التعاون الذي لا يعدو أن يكون دعماً 

لدولية للمحكمة، عند إعداد التشريعات الخاصة بها، أو عند تعديلها، أو عند التصديق لُوجستيَّاً تقدمه المنظمة ا
،فعندئذٍ لا يكون للعلاقة مع الأمم المتحدة أثرٌ على فحوى تلك التشريعات ومن ضمنها التشريعات التي تتـعلق 74عليها

ثل بما ول فإن أهم مظاهر التعاون تتمبالجانب القضائي، ولذلك فهو يخرج عن نطاق دراستنا. أما بالنسبة للنوع الأ
  يأتي :
  :لأمم المتحدة ليس لدور الأمم المتحدة في إعداد وتعديل التشريعات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية

دا، بخلاف محكمتي يوغسلافية السابقة وروان-دورٌ مباشرٌ في إعداد وتعديل التشريعات الخاصة بالمحكمة
النظام الأساسي للمحكمة هي التي تقُِر التشريعات التي تتعلق بالمحكـمة، التي  فجمعية الدول الأطراف في

أعدتها" اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية" قبل إنشاء الجمعية، وبعد ذلك تتولى الجمعية بنفسها 
نظام الأساسي. ال إعداد التشريعات الخاصة بها و إقرارها، كما تتولى تعديل كافة تلك التشريعات بما فيها

لذلك فإن هذه الجمعية تُـعَدُّ بمثابة الهيئـة التشريعية بالنسبة للمحكمة. أما الدور غير المباشر للأمم المتحدة 

                                                           
د.محمد عزيز شكري، تعقيب على بحث الأستاذ نيكولاس ميشيل، الملامح الأساسية لنظام روما الأساسي، ندوة المحكمة الجنائية الدولية  - 73

 .93، ص2001تشرين ثاني  4-3(تحدي الحصانة)، التي عقدت في دمشـق للفترة من 
ة ليقوم دكعقد الاجتماعات في مرافق الأمم المتحدة، وإيداع وثائق التصديق بمقرها، أو تقديم التعديلات المقترحة إلى الأمين العام للأمم المتح - 74

 بتعميمها على الدول الأطراف.   
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) من النظام الداخلي لجمعية الدول 11) من المادة (3في إعداد التشريعات وتعديلها، فإنه وبموجب الفقرة(
ح بنُوداً تُدرج ضمن جدول أعمال الجمعية لكي تنظر فيها. ومن ناحية الأطراف، يجوز للأمم المتحدة أن تقتر 

) من النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف، فإن للأمم المتحدة دعوة 36و 35أخرى وبموجب المادتين (
مفتوحة للمشاركة في أعمال ومداولات الجمعية، دون أن يكون لها حق التصويت. وحينما تُـنَاقَشْ مسائل 

لو –لأمم المتحـدة داخل الهيئات الفرعية لجمعية الدول الأطراف، يحضر الأمين العام أو من يمثله تهم ا
أعمال ومداولات هذه الهيئات، ويجوز للأمين العام أو من يمثله، أن يدلي ببيان شفوي أو –رغب في ذلك 

لأطراف ومكتب الجمعية، خَطِّي خلال المداولات، كما يجوز لـه أن يشارك في اجتماعات جمعية الـدول ا
و له أيضاً أن يدُلي ببيانات شفوية أو خَطيَّة  بشأن أي مسألة تنظر فيها الجمعية، وتكون لها علاقة بأنشطة 

 الأمم المتحدة ،كما يمكنه أن يقـدم أي معلومات يراها ضرورية وحسب الاقتضاء.
 ية : لمحكمة العدل الدولية ولادوليةدور محكمة العدل في تفسير النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال

جبرية، وهذه الولاية مقصورة على المنازعات القانونية في مسائل محددة من بينها تفسير معاهدة من 
المعاهدات، و لاشك أن أية معاهدة دولية يمكن أن تثُير بعض المنازعات بين أطرافها، بخصـوص تطبيقهـا 

مواجهة تلك المسـألة، وذلك بالنص على كيفـية حَلِّها. وبموجب أو تفسيرها. ومن هنا بات من الضروري 
) من النظام الأساسي ،فإن  أي نزاع يتعلق بالوظائـف القضائيـة للمحكـمة يُسَوَّى بقـرار منهـا، 119المادة (

و لاشـك أن ذلك تطبيـق لمبـدأ معـروف  هو أن" أية جهـة تحكيميـة هي سيدة اختصاصـهـا، أو إن لهـا 
.ولكن إذا حدث نزاع Competence of the Competence  "75اختصاص الاختصـاص)  "(

لا يتعلق بالوظائف القضائيـة، و كان النزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، بشأن تفسير أو تطبيق 
ضون ثلاثة ي غالنظام الأساسـي، ولم يُسَوَّى عن طريق المفاوضات، فإنه يُحال  إلى جمعية الدول الأطراف ف

ل  لتسويته، أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائ-هي ذاتها-أشهر من بدايته، ويجوز للجمعية أن تسعى 
و واضحٌ مما تقدم أن  76أخرى مـن شأنها تسوية النزاع، بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية

آخر  شريعات الخاصة بالمحكمة،و هو نوعمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تساهم في تفسير الت
  من أنواع العلاقة بين أجهزة  الأمم المتحدة و المحكمة  الجنائية الدولية.

  ثالثاً: التعاون القضائي بين المحكمة والأمم المتحدة:
السلم و  مجلس الأمن أحد الهيئات الرئيسة للأمم المتحدة، بل هو أهمها، يمارس اختصاصاً مهماً يتعلق بحفظ الأمن 

كما مَرَّ بنا -الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق. واستناداً إلى هذا الدور، فقد أنشأ محكمتين جنائيتين دوليتين
هما محكمة يوغسلافية السابقة، ومحكمة رواندا، فكان من الطبيعي أن يمُنح دوراً مؤثراً فيهما. فهو الذي -سابقاً 

ظاميها الأساسيين، كما له أن يقرر زيادة عدد القضاة في أيٍّ منها. وبالرغم من يحدد عملها، ويشرف عليه، ويعدل ن
أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لم يتم عن طريقه، فإنه وبضغط من الدول الخمسة دائمة العضوية في المجلس، 

                                                           
نعقدة ة، بحث مقدم للندوة القانونية العربية المد. محمد عزيز شكري، جدوى انضمام الدول العربية إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي - 75

 . 62، ص2002شباط  4-3-بالقاهرة 
عة مأحمد محمد قاسم الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جا - 76

 .139ص-.2002-2001-الرباط-محمد الخامس
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ى، وإمكانية بتحريك الدعو  فقد مُنِحَ اختصاصات واسعة ومهمة جداً في نطاق العمل القضائي لتلك المحكمة، تتعلق
  تأجيل نظر المحكمة في دعوى معينة. 

  :على هذه الصلاحية عند تعداده 13أكد النظام الأساسي في المادة (تحريك الدعوى من مجلس الأمن (
للجهات المختصة بتحريك الدعوى، وهي : أحد الدول الأطراف، مجلس الأمن الدولي، المدعي العام 

يبدو  situation 77للمحكمة، وبناءً على ما تقدم ،فلمجلس الأمن أن يحيل إلى المدعي العام أيَّ "حالة" 
مةً أو أكثر من  الجرائم الداخلة في اختصاصها قد ارتكب،  وعندما يقرر المجلس إحالة تلك فيها أن جري

قرار مجلس الأمن الخـطَِّي إلى المدعي العام، -وعلى الفور -الحالة، فإن الأمين العام للأمم المتحدة يُحِيل 
ن طريق لس .وبالمقابـل ،تُحال عمشفوعاً بالمستندات والمواد الأُخرى التي  تكون وثيقة الصِلة بقرار المج

الأمين العام  المعلومات التي تقدمها المحكمة إلى مجلس الأمن،  و المسوغ لإعطاء المجلس هذه 
،يرجع إلى أن المحافظة 78) من الفصل السابع  من الميثاق40الصلاحية بمقتضى النظام الأساسي و المادة (
ساسي. مع العلم أن منح حق تحريك الدعوى من هيئة سياسية على  الأمن والسلم الدوليين من مسؤولياته الأ

هي مجلس الأمن الدولي، أثار العديد من الانتقادات. وحقيقة الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها 
سائر الدول الأخرى الأعضاء الدائمين في المجلس، حاولت جاهدةً منذ بدء انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي 

ان حق الادعـاء الدولي أمام المحكمة في مجلس الأمن نفسه، غير أن موقف هذه  الدول لم يكن ،على ضمـ
فحيث سَعَت فرنسا والصين وبريطانية وروسيا إلى مؤازرة الاتجاه القائل بجعل  -متطابقاً بشكـل كامل

ى العام من جهة أخُر اختصاصات المجلس  لذلك الغرض بالتوازي  مع الدول المـعَْنيَّة من جهة  ، والمدعي 
 ،سَعَت الولايات المتحدة الأمريكية  إلى المطالبة بتمكين مجلس الأمن وحده من تحريك الدعاوى.

 إذا كان لمجلس الأمن الحق بإحالة سلطة مجلس الأمن في التدخل بإجراءات التحقيق أو المحاكمة :
حكمة، فإن له من جهة أخُرى الحق أي حالة يرى أنها تدخل ضمن إطار الجرائم الداخلة في اختصاص الم

باتخاذ قرار يوُصي بمقتضاه، عدم البدء بالتحقيق أو المقاضاة، أو وقفها، في أي مرحلة من مراحل التحقيق 
) من النظام الأساسي على أنه : (لا يجوز البدء، أو المضي في 16أو المحاكمة. حيث  تنص (المادة (

ساسي ،لمدة اثنى عشر شهراً، بناءً على طلب من مجلس الأمن تحقيق أو مقاضاة ،بموجب هذا النظام الأ
إلى المحكمة بهذا المعنى ،يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها).فإذا اتخذ مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع  من 

يطلب فيه من المحكمة، عدم البدء  أو المضي في أي تحقيق أو مقاضاة ، فإن الأمين العام   الميثاق، قراراً 
يحيل هذا الطلب على الفور  إلى رئيس المحكمة ومدعيها العام، وعلى المحكمة التـَقَيُّد بمقتضاه . و من 

                                                           
: (هي النص الفعلي العام الذي يعُتقد بموجبه أن جريمة داخلة في اختصاص المحكمة "بموجب المادة situationد بعبارة "حالة" المقصو  - 77

بحث -) من النظام الأساسي" قد تم ارتكابها ). انظر:د. محمود شريف بسيوني، المذكرة التفسيرية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية5(
 . 48،ص 2000كانون الأول   21-18العربية حول المحكمة الجنائية الدولية التي عقدت في عَمان،الأردن للفترة  من  مقدم للندوة

أن لمجلس الأمن مثل هذه الصلاحية بالإحالة  –ضمنياً –و هذه المادة ،وإن لم تكن صريحةً في إعطاء هذه الصلاحية، لكنه يفُهم منها  - 78
)، 39أنه : (منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يُـقَوِّم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة ( .والمادة المذكورة تنص على

و بمركزهم، أ أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم
 مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه). وعلى 
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ة  من الاستمرار بممارس الواضح أن هذه السلطة الممنوحة لمجلس الأمن  تشكل قيداً  يُكَبِّل يدَ المحكمة
اختصاصها في نظر أيََّةِ دعوى، وفي أيََّةِ مرحلة كانت عليها  ابتداءً من التحقيق  وإلى ما قبل إصدار الأحكام، 
ولمدة سنة قابلة للتجديد لمرات غير محددة ،بالنظر للإطلاق الذي ورد عليه النص المتقدم، مادام مجلس 

اة لأي اعتبارٍ آخر، بما في ذلك المجنى عليه  الذي لم يحسب له أَي الأمن راغباً في ذلك ، ودون مراع
فضلاً عن أن  تَحَكُّم مجلس الأمن  كجهة دولية  تسيطر عليها السياسة  لا العدالة القانونية، يثُير 79حساب،

لَتْ  عدة  لذلك  80مرات،الشك  حول  نزاهة  و حِيْدَة التحقيقات والمحاكمات الجنائيـة الدولية  ،إذا ما أُجِّ
فإن الانتقادات التي  وجهت  لهذا النص في مناقشات اللجنة التحضيرية، كانت أشد بكثير  مما أثُير حول 

 81سلطة مجلس الأمن في  إحالة "حالة" ما إلى المحكمـة.
 

 المطلب الثاني
 تشكيل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

أجهزة المحكمة بأربعة أجهزة هي تباعا: هيئة الرئاسة وشعبة من النظام الأساسي للمحكمة  34حددت المادة 
وتتألف هيئة قضاء المحكمة ، 82الاستئناف والشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة

ظام الاقتراع لنيتم اختيارهم من قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي بالأغلبية وفقا  ،)36/1قاضيا (المادة  18من 
السري من بين من ترشحهم الدول الأطراف لهذا الغرض، ولا يجوز لأية دولة أن ترشح أكثر من شخصين من جنسيتين 

ويتطلب في المترشح أن تتوافر فيه الصفات المطلوبة في القاضي بوجه عام وأهمها الحيدة والخلق الرفيع  ،83نـمختلفتي
 ،له خبرة واسعة في القانون الجنائي والقوانيـن الدولية ذات الصلة بالموضوع والمؤهلات المطلوبة، وخاصة أن تكون

مثل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويراعي عند اختيارهم ضرورة تمثل كافة الأنظمة القانونية الرئيسية 
 ،عد ردهم ساريةتظل قواعد تنحي القضاة وقوافي العالم والتوزيع الجغرافي العادل وحرصا على نزاهة القضاء والاستقلالية 

  هذا وتتكون أجهزة المحكمة السابقة الذكر كما يلي:

    أولا: هيئة الرئاسة:

                                                           
 .198، ص2003د. ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، مطبعة الزمان، بغداد،  - 79
للمحكمة الجنائية الدولية للشريعة الإسلامية، بحث مقدم إلى الندوة القانونية د. عبد الرحيم صدقي محمد حسني، مدى احترام النظام الأساسي  - 80

دول العربية، لحول آثار التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية على الالتزامات القانونية والتشريعات الوطنية في الدول العربية، جامعة ا
 .4. ص2000القاهرة،

 4-3واعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ندوة المحكمة الجنائية الدولية (تحدي الحصانة) التي عقدت في دمشـق للفترة من فاليري أوسترفيلد، الق - 81
 .166. ص2001تشرين ثاني 

 .314د. علي عبد القادر الفهوجي، مرجع سبق ذكره، ص. - 82
 .438د.رقية عواشرية، مرجع سبق ذكره، ص.  - 83
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وينتخب هؤلاء بالأغلبية المطلقة للقضاة في الجمعية  تتألف هيئة الرئاسة من رئيس الهيئة ونائبيه الأول والثاني
رة ويجوز إعادة انتخابهم م -أيهما اقرب  - انتهاء مدة خدمته كقاضي دة ثلاث سنوات أو إلى حينـالعمومية لهم لم

وتكون مهمتهم تصريف الأمور الإدارية للمحكمة طبقا لما يوضحه النظام الأساسي للمحكمة، وتجب  84،واحدة
تمام هأن على هيئة الرئاسة التنسيق مع المدعي العام وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضع الاإلى الإشارة 
  .المشترك

   الشعب [شعبة الاستئناف والشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية]:ثانيا: 

اة، قضاة آخرين، أما الشعبة الابتدائية فتتألف من عدد لا يقل عن ستة قض ةتتكون شعبة الاستئناف من الرئيس وأربع
ة الاستئناف بواسطة دوائر، إذ تتألف دائر  وهو ذات تكوين الشعبة التمهيدية، وتمارس الوظائف القضائية في كل شعبة

من جميع قضاة شعبة الاستئناف، ويقوم ثلاثة من قضاة الشعبة الابتدائية بمهام الدائرة الابتدائية، في حين يتولى مهام 
دون حول كما أنه لا يوجد ما ي  ،قضاة من الشعبة التمهيدية أو قاضي واحد من تلك الشعبة ةالدائرة التمهيدية إما ثلاث

  تمهيدية إذ اقتضى ذلك حسن سير العدالة.أو دائرة تشكيل أكثر من دائرة ابتدائية 

    هيئة الادعاء:ثالثا: 

تتكون هيئة الادعاء من المدعي العام الذي ينتخب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضاء جميع الدول الأطراف 
ه من الموظفين المؤهلين للعمل في هذ االمدعي العام أو أكثر، وعددلمدة سبع سنوات، كما تضم هيئة الادعاء نائب 

الهيئة، على أن يكون المدعي العام ونائبه على درجة من الخبرة في إدارة التحقيقات ومباشرة الادعاء في القضايا 
ائرة دالجنائية، ويجب أن يتنحى المدعي العام أو نائبه عند وجود شك معقول لأي سبب في حيدتهم، وتفصل 

من النظام الأساسي للمحكمة  42الاستئناف في كل ما يثور بشأن تنحية المدعي العام أو أحد نوابه وتفسر المادة 
موضوع الشك المؤدي إلى تنحية النائب العام أو أحد نوابه، إذا كان قد سبق لهم ضمن أمور أخرى الاشتراك بأية صفة 

محل  في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخصفي تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو 
  التحقيق أو المقاضاة.

    رابعا: قلم المحكمة:

ولهم إذا اقتضت  ،ريـالقضاة بالأغلبية المطلقة بطريق الاقتراع الس هيئة يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة، وينتخبه
دة خمسة ويشغل المسجل منصبه هذا لم ،ب مسجل بالطريقة ذاتهاالحاجة بناء على توصية من المسجل أن ينتخبوا نائ

لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر الأغلبية  هسنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أما نائبه فيشغل منصب
أن  هالمطلقة للقضاة، ويتعين أن يكون المسجل من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية، كما يشترط في

                                                           
 رئيس أو ليحل النائب الأول محل الرئيس في حالة غيابه أو تنحيته ويقوم النائب الثاني مقام الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس والنائب الأول ل

  ).38/2تنحيتهما (المادة 
  .318-317للمزيد من التفصيل أنظر: د. علي عبد القادر القهوجي، مرجع سبق ذكره،ص.ص. - 84
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سجل المحكمة هو مهذا ويعد  85،يكون على معرفة جيدة بلغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة
  المسئول الإداري للمحكمة ويمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة لضمان قيام المحكمة باختصاصاتها.

  المطلب الثالث
  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

من إضفاء الصبغة الدولية على المحكمة الدائمة هو تمكينها من وضع حد لمختلف الانتهاكات  إذا كان الغرض
الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبمعنى آخر أي كل الجرائم التي تمس الأسرة الدولية وتوقيع الجزاء 

  على من ارتكبها.

من النظام الأساسي  21لأداء مهامها، وعليه بينت المادة  الامر الذي يستوجب منحها اختصاصات شاملة وكبيرة
من حيث القواعد الموضوعية  ،للمحكمة من أن المحكمة ستقوم بتطبيق أحكام النظام الأساسي بصورة أساسية

ي ف والإجرائية وقواعد الإثبات هذا من جانب، والمعاهدات السارية الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما
ويدخل في ذلك كافة القواعد في إطار القانون الدولي أيا كان  ،ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي الإنساني

مصدرها من جانب ثاني، والمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية بقدر ما يكون تطبيق 
ارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي للمحكمة أو القانون الدولي أو قواعد القانون الوطني ممكنا، شريطة ألا تتع

وذلك في ممارستها لتلك الاختصاصات الموضوعية والزمنية والشخصية التي  86القوانين أو المعايير المعترف بها دوليا
  لي:على التوالي من النظام الأساسي للمحكمة، وهذا ما سنبينه فيما ي 25و 11و 5نصت عليها المواد 

  الفرع الأول
  الاختصاص الموضوعي للمحكمة

إن اختصاص المحكمة الموضوعي يكون طبقا للمادة الخامسة من النظام الأساسي على اشد الجرائم خطورة وهي 
  تباعاً، جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ندرسها بإيجاز تباعاً:

تعني ارتكاب «بأنها87: عرفتها المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمةالجنس البشريجريمة إبادة  -
) أو Ethnique) أوثنية (Nationalأعمال معينة بغية الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة قومية (

 قـ، فجوهر جريمة إبادة الجنس البشري يتمثل في إنكـار ح»)Religion) أو دينية(Racialعنصرية(
  88.البقاء لمجموعات بشرية مستهدفة بصفة كلية أو جزئية في وقت الحرب أو السلم

                                                           
 سمية الأساسية للمحكمة هي الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، أما لغات العمل في المحكمة فهي الإنجليزيةاللغات الر  - 85

 .315من النظام الأساسي، أنظر د. عبد القادر القهوجي، مرجع سبق ذكره، ص. 50والفرنسية بناء على المادة 
  .440ره، ص.د. رقية عواشرية، مرجع سبق ذك - 86
 
، منشور على موقع الإنترنت 1948من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة إبادة الجنس البشري لعام  2وهو نفس التعريف الوارد في المادة  - 87

  www.umn.edu/humants/ arab.htm.التالي: 
 .441مرجع سبق ذكره، ص. ،د. رقية عواشرية - 88
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مال بأنها تعني ارتكاب أع«: عرفتها المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجرائم ضد الإنسانية -
(عددتها نفس المادة) كجزء في اعتداء شائع ومنهجي ومنظم موجه ضد أي سكان مدنيين مع إدراك 

الذي استخدمته أصلاً كما سبق الإشارة في  –ويتضح من مفهوم الجرائم ضد الإنسانية  ،89» ا الاعتداءلهذ
أنها تتكون من عنصرين، أولهما أن ترتكب ضد أي من السكان المدنيين في زمن الحرب  –ميثاق نورمبرغ 

ما ينة وموصوفة، أوذلك على خلاف جريمة إبادة الجنس البشري التي ترتكب ضد جماعات مع ،أو السلم
 هذا وعلى، 90ثانيتهما أن تكون هذه العمال جزء من اعتداءات واسعة النطاق ومنظمة وذات طابع منهجي

بأن ما تقوم به القوات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين  دكتور محي الدين علي عشماويالالأساس يرى 
 ،وداخل الأراضي المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية 1948العزل المقيمين في داخل إسرائيل من عرب 

شهيدا  3000بأنها جرائم ضد الإنسانية التي راح ضحيتها فقط خلال الانتفاضة الحالية حوالي ما يقرب 
ى، هذه الجرائم التي يمكن بيان التكييف القانوني لبعضها التي ارتكبها الضباط والجنود والكثير من الجرح

الإسرائيليون بأوامر من قادتهم وحكام إسرائيل على النحو التالي: جرائم القتل العمد للمدنيين، جرائم الضرب 
نسانية، في ظروف غير إالذي أفضى إلى الموت، جرائم تعذيب المدنيين، جرائم اعتقال المدنيين وحجزهم 

جرائم الاعتداء الوحشي على النساء والأطفال وحتى الشيوخ، جرائم اغتصاب السيادة في الأراضي العربية 
المحتلة، جريمة بناء المستعمرات الاستيطانية، ارتكاب أعمال الانتقام والمجازر الجماعية ضد السكان 

ات واعد القانون الدولي الإنساني المطبق في حالات المنازعالمدنيين، فهذه الجرائم هي ذاتها التي وردت في ق
  91.المسلحة والاحتلال والمنصوص عليها أيضاً في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة

عمال (عددتها نفس المادة) الأ «: عرفتها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة بأنهاجرائم الحرب -
طة أو سياسة عامة شائعة والتي تمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف ولاهاي التي ترتكب في إطار خ

لتطور واعتبر ا »ضد الأشخاص المدنيين أو ممتلكاتهم في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
الحاسم الذي لحق بمفهوم جرائم الحرب حيث امتد ليشمل الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في النزاعات 

لكن ما يأخذه أغلب الباحثين على مفهوم جرائم الحرب عبر المادة الثامنة من   92،ة غير الدوليةالمسلح
النظام الأساسي للمحكمة وهو عدم إدراج نص خاص بتحريم أسلحة الدمار الشامل بشتى أنواعها وعدم 

ع هؤلاء الباحثين هذا ويرج93 بل  إضافة الأسلحة النووية الاقتصار على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية فقط 
 النقص الضغوطات التي مارستها الدول النووية الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية.

أدرجت هذه الأخيرة  قد : نظرا للمناقشات الحادة التي دارت بشأن جريمة العدوان فإنه جريمة العدوان -
هذه الجريمة بل وضع نص مادة  كجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولكن لم تعرف

من النظام الأساسي للمحكمة والذي يقضي بأن هذا التعريف سيأتي لاحقا في مؤتمر لمراجعة  121/5
هذا الموضوع تنص عليه الاتفاقية بعد سبع سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبذلك سيعلق تطبيق هذه 

                                                           
 .440د. سمعان بطرس فرج الله، مرجع سبق ذكره، ص. - 89
 .440لمرجع السابق، ص. - 90
 .3د. محي الدين علي عشماوي، مرجع سبق ذكره، ص. - 91
 .442د. رقية عواشرية، مرجع سبق ذكره، ص.  - 92
 .93سكاكني باية، مرجع سبق ذكره، ص. - 93
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أننا جميعا نعلم بأنه سبق للمواثيق الدولية ولاسيما القرار رقم ، مع 94الجريمة في هذه الأثناء إلى حين تعريفها
قد عرف  1974ديسمبر  14الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في شكل إعلان بتاريخ  3314

هو استعمال القوة المسلحة من طرف دولة ضد السيادة والوحدة الإقليمية أو الاستقلال «العدوان بأنه
 Sur Serge سور سارجويقول الأستاذ 95»ى، أو بأية طريقة تتعارض مع الميثاقالسياسي لدولة أخر 

دولية المتخذ الجرائم ال«ساسي للمحكمة بأن في معرض تعليقه على عدم تعريف جريمة العدوان في النظام الأ
إذ لم يتم أن عرفت جريمة العدوان، وترك ذلك إلى إجراء لاحق بموجب  تتسم بعدم الوحدةبها 

لك يكون وبذ ،وبقي أن نذكر بأن الجرائم السابقة الذكر يرتكبها أشخاص طبيعيون (أفراد) 96»...مصادقة
للمحكمة اختصاص عليهم، إلا أن ما يلاحظ على نص مواد النظام الأساسي للمحكمة وخصوصاً المادة 

  ،ة الذكرقالخامسة التي حصرت وحددت الاختصاص الموضوعي أو النوعي للمحكمة وقيدته بالجرائم الساب
إلا أنها لم تتضمن كل هذا الجرائم وبصفة خاصة جريمة الإرهاب الدولي  ،نسانيةالإكونها أشد خطورة على 

هذا  97على أساس عدم تعريفها بشكل محدد لهذا كانت محل انتقاد من أغلبية الباحثين في هذا المجال
الذي  RC/Res.6، أصدر قرار رقم 2010وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الاستعراضي المنعقد في العام 

مكرراً " جريمة العدوان"  ٨من النظام الأساسي: المادة  8نص بوضوح على ( يدرج النص التالي بعد المادة 
 ا، له وضع يمكنه فعلا من التحكملأغراض هذا النظام الأساسي، تعني "جريمة العدوان" قيام شخص م -1: 

في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل 
لأغراض الفقرة   -2عدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة. 

لمسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها ، يعني "فعل العدوان" استعمال القوة ا1
الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وتنطبق صفة فعل 

) XXIX(3314العدوان على أي فعل من الأفعال الوردة في القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
الذي وصف جريمة العدوان التالية، سواء بإعلان حرب أو  1947ون الأول/ديسمبر كان  14المؤرخ في 

 بدونه.  
  الفرع الثاني

 الاختصاص الشخصي للمحكمة

فضها البعض الأخر البعض وير  ي ينادي بهاذلقد استبعد موضوع المسئولية الجنائية المباشرة للدولة كشخص اعتباري ال
من النظام  25وبذلك نصت المادة  ،98بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة من أعمال اللجنة التحضيرية الخاصة

الأساسي للمحكمة على أن هذه الأخيرة مختصة بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين كما أرسى مبدأ المسؤولية الفردية 
  .الشخصية

                                                           
الطبعة  ، دراسات في القانون الدولي الإنساني.د. مفيد شهاب، »سي للمحكمة الجنائية الدوليةتقييم النظام الأسا«د. محمود شريف بسيوني،  - 94

 465، ص.2000الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 
 .273د. صلاح الدين أحمد حمدي، مرجع سبق ذكره، ص. - 95
 .92سكاكني باية، مرجع سبق ذكره، ص. - 96
 .324مرجع سبق ذكره، ص.د. علي عبد القادر القهوجي،  - 97
 .443د. رقية عواشرية، مرجع سبق ذكره، ص. - 98
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د ذاتها ولا تشكل في ح بأن الصفة الرسمية لا تعفي بأي حال من الأحوال المسئولية الجنائية 27وكما نصت المادة  
عاما وقت  18من المسئولية الجنائية كل شخص يقل عمره عن  26سببا لتخفيف العقوبة، هذا وقد أعفت المادة 

، وتجدر الإشارة على أن المسؤولية الجنائية تقع إلى أي شخص مهما كانت درجة 99ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه
شريكا(متدخلا) أو محرضا، وسواء اتخذ صورة الأمر أو الإغراء أو الحث أو  مساهمته في الجريمة سواء كان فاعلا أو

  100.ة الجنائيةـالتغرير أو التحريض أو غير ذلك من صور المساهم
  الفرع الثالث

  الاختصاص الزمني للمحكمة

لتي بالجرائم اخيرة ليس لها اختصاص إلا فيما يتعلق من النظام الأساسي للمحكمة بأن هذه الأ 11نصت المادة 
  101.ةـوذلك تحقيقـا لمبدأ الشرعية ومبدأ عـدم الرجعي ،ترتكب بعـد نفاذ هذا النظام

فإن اختصاصها سيكون مستقبليا، ولابد أيضا الأخذ بعين الاعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  ،بمعنى آخرو  
حكمة ر في الجرائم الدولية أولا، وعليه فإن المـأن تنظعندما تمارس اختصاصها فليس هناك ما يمنع المحاكم الوطنية ب

، 102ه، والنظام الأساسي للمحكمة أعطى الأولوية للقضاء الوطنيـالجنائية ليست بديلا للقضاء الوطني وإنما مكملة ل
انتقل الاختصاص  ،103فإن لم يقم هذا الأخير بواجبه سبب عدم المقدرة أو الرغبة في عدم التحقيق أو المقاضاة

  للمحكمة الجنائية الدولية.

د على جميع لابولا شك لتحسين جهود المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في قمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني 
على لقبض ا وذلك في كل مراحل إجراءات سير الدعوى سواء تعلق الأمر بالتحقيق أو ،الدول التعاون القضائي معها

فإن أهمية التعاون الدولي القضائي بين الدول والمحكمة يبرز بتأكيد من حتمية أن مرتكبي  المشتبه فيهم وتسليمهم،
  جرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية لن يفلتوا من العقاب إذا وجد هذا التعاون القضائي الدولي اللازم.

إنه من المؤكد أن ة، فـلمحكمة الجنائية الدولية الدائمفإنه وإن كان من السابق لأوانه تقييم عمل ا ،وتعقيبا على ما تقدم
قد أصبحت محتملة طالما أنه دخل حيز النفاذ، وعليه فإن الجانب الإيجابي لهذا  ،مسألة تقييم النظام الأساسي لها

 دوليا مؤقتا يكون رهين ظروف ومصالح ان من خلال تكريسه لمبدأ قضاء دولي جنائي دائم وليس قضاءمالنظام يك
 104،ريمة العدوانوخصوصا ج ،من جهة تكريسه للنصوص المتعلقة بالجرائم الدولية باستثناء بعضها لككذ، و  سياسية

 إنشاء المحكمة ودخولها حيز النفاذ سد ثغرة جسيمة في القانون الدولي وأحدث تطورا ملموسا نحو فإن ،وبمعنى أخر

                                                           
 .247أنظر المرجع السابق الذكر و د. عباس هاشم السعدي، مرجع سبق ذكره، ص. - 99

 .327د. علي عبد القادر القهوجي، مرجع سبق ذكره، ص. - 100
سكاكني بايه،  -. 102و 99ان سليمان، مرجع سبق ذكره، ص.ص.أنظر للمزيد من المعلومات حول هذين المبدأين: د. عبد الله سليم - 101

 .31-30مرجع سبق ذكره، ص.ص.
 .424د. رقية عواشرية، مرجع سبق ذكره، ص. - 102
وما ر تتولى المحكمة الدولية الجنائية بنفسها مهمة تحديد عدم الرغبة أو عدم القدرة للنظام القضائي الوطني وفقا لضوابط معينة حددها نظام  - 103

 .331منه، أنظر د. علي عبد القادر القهوجي، مرجع سبق ذكره، ص. 17في المادة 
 .103سكاكني بايه، مرجع سبق ذكرهن ص. - 104
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قمع مسئولي الجرائم الدولية بعيدا عن الاعتبارات السياسية، أما الجوانب السلبية فتظهر من خلال عدم تحديد كافة 
ة، على اعتراف الدولة العضوة باختصاصها بالنسبة للقضية المطروحالجرائم الدولية بدقة، وتوقيف اختصاص المحكمة 

طة منع إجراء أي تحقيق أو متابعة كلما رأى ذلك مناسبا وعدم لمهامها بمنح مجلس الأمن سل وتقيد أداء المحكمة
  105.تمكين الفرد من التقاضي مباشرة مع المحكمة

  
  المطلب الرابع

تقييم مسار الفحص والدراسة التمهيدية التي يجريها مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول 
  الوضع في فلسطين

الذكري السنوية الثالثة لإعلان قرار مكتب الادعاء العام  2018يصادف السادس عشر من يناير/كانون الثاني لعام 
لدي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الشروع في إجراء دراسة أولية للوضع في فلسطين، على أساس الإعلان  106

بقبول اختصاص المحكمة الجنائية بأثر رجعي  03فقرة  12المودع لدي المحكمة بموجب المادة 107الفلسطيني 
الذي تزامن مع الولاية الزمنية المناطة بلجنة الدولية لتقضي الحقائق في العملية  2014حزيران/يونيو 13يعود لتاريخ 

  .الحربية الإسرائيلية الواسعة في قطاع غزة، التي ترأستها القاضية الأمريكية، السيدة ماري ماكغوان ديفيس

رار مكتب الادعاء للمحكة الجنائية الدولية، الشروع في إجراء فحص و دراسة أولية للوضع في فلسطين، جاء بناء إن ق
، حيث قرّرت المدعية العام أن بوسع فلسطين أن تودع إعلاناً بموجب 108على الإعلان الفلسطيني المشار إليه أعلاه

                                                           
 .104لسابق، ص.المرجع ا - 105

اليمين أمام المحكمة الجنائية الدولية لتشغل منصب المدعي العام، خلفا للأرجنتيني  2012يونيو  15أدت الغامبية فاتو بنسودا، بتاريخ  - 106
ية تعني التخلص من وللويس مورينو أوكامبو، المنتهية ولايته التي دامت تسع سنوات، ونظر المهتمين لهذه الخطوة باعتباره وجه جديد للعدالة الد

  سياسية العدالة الانتقائية التي كان يمارسها المدعي العام الأسبق للمحكمة. 
المزعوم  بالجرائم يتعلق فيما المحكمة اختصاص فيه إعلانها الأول، قبلت فلسطين حكومة قدمت ،  2015يناير( كانون الثاني) 01بتاريخ  - 107

 انضمت 2015يناير( كانون الثاني)  02، في تاريخ 2015حزيران  13الشرقية، القدس ذلك في بما المحتلة، الفلسطينية الأرض ارتكابها في
 يخص فيما النفاذ حيز الأساسي روما ودخل نظام المتحدة، للأمم العام الأمين لدى انضمامها صك بإيداع الأساسي روما نظام إلى فلسطين حكومة

  .2015أبريل ( نيسان)   01في فلسطين دولة

 قإن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة، جاء فيما يبدو لإظهار حسن النية والتعويض عن المسار الذي اتبعه بلا داعٍ المدعي العام الساب - 108
طين من قبل الصفة الممنوحة لفلسللمحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو، الذي أوضح تقرير صادر عن مكتبه بشأن أنشطة الدراسات الأولية، الى إن 

 عالجمعية العامة للأمم المتحدة هي صفة "مراقب" وليس "دولة " والى أنه يحتاج إلى البت في وضع فلسطين كدولة حتى تستطيع فلسطين أن تود 
دولية كالأمم المتحدة فقط تستطيع  ، خلص مكتب المدعي العام السيد لويس مورينو أوكامبو إلى أن منظمةً 2012الإعلان. وفي تقرير العام التالي 

الفلسطينية إلى  ةالبت فيما إذا كانت فلسطين دولة، وبالتالي رفضَ المضيَّ قدمًا في فتح دراسة أولية والنظر في الوثائق التي تم تقديمها من قبل السلط
ب المدعي العام الممنوحة له لا تشمل توجيه أسئلة حين البت في مسألة "الدولة" هذا الأمر واجه انتقادات شديدة، لا سيما أن اختصاصات مكت

صحيفة القدس،  .فلسطين في الجنائية الدولية: مسار بطيء وعدالة مُسيسةللمزيد أنظر : ساره قنبر، ، قانونية حول كينونة الدولة لغرض إيداع الإعلان
  http://cutt.us/dTC3Hعبر الموقع الالكتروني: 2017يناير  05، واسترجع بتاريخ 2016منشور بتاريخ 
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والذي بموجبه مُنحت  2012لعام 19/67مة للأمم المتحدة رقم من نظام روما، استناداً لقرار الجمعية العا12المادة  
  ، أي ناقصة العضوية مقارنة بغيرها من الدول في المنظمة.109فلسطينَ صفةَ دولةٍ مراقبة غير عضو في الامم المتحدة

القيادة  مسبق قرار الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الشروع في فحص تمهيدي للوضع في فلسطين، قياوقد 
السياسية الفلسطينية بإيداع وثائق انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، 

إلى مكتب المدعي العام بتاريخ  110وذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وأحال كاتبُ "مسجل" المحكمة الإعلانَ 
، ليصبح سارياً 2015يناير /كانون الثاني 02لانضمام حيز النفاذ في ، ودخل صك ا2015يناير/كانون الثاني 07

  2015.111في الأول من أبريل(نيسان) 

الجنائية الدولية بتدارس مسألة كون فلسطين دولة مؤهلة  المحكمة  خلال هذه الفترة الزمنية لم تقوم الدائرة التمهيدية في
الأحداث الجدل السابق الذي كانت ذروته رفض مكتب  للانضمام إلى نظام روما الأساسي، ولم يطفو على سطح

المدعي العام السابق لطلب فلسطيني، تحت ذريعة إنها ليست دولة عضو في نظام روما الأساسي، ويعود الأمر فيما 
 ميبدو أن الدائرة التمهيدية وكذلك مكتب المدعية العامة الحالية ليسوا مؤهلين لتقرر بأن فلسطين لا تستطيع الانضما

، والاعتراف 2012إلى نظام روما الأساسي، خاصة بعد تطوير عضوية فلسطين في هيئة الأمم المتحدة في العام 
  112الدولي بها باعتبارها دولة مراقب في الأمم المتحدة غير عضو.

لي للحالة و إن مرور ثلاث أعوام تقريباً، على إعلان الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية شروعه في إجراء فحص أ
الفلسطينية، تنامي معه الشكوك وخاصة لدي ضحايا الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، و أثار العديد من الأسئلة المحورية 

ما هي الاجراءات المتخذة من قبل مكتب المدعي العام منذ إعلانه الشروع في الفحص الاولي  والرئيسة، من بينها:
فيد لضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين؟ وهل يسمح جدول أعمال مكتب ليومنا هذا؟ وهل تأتي في سياق م

ل ه المدعي العام من اتمام مناسب لعملية الفحص الأولي ؟ وهل يحتل الوضع الفلسطيني أولوية لدي المكتب؟ 
لي فتح الفحص الاو  هنالك إطار زمني يحكم هذه العملية ( عملية إجراء الفحص الاولي ) أم لا ؟ هل حتما يتبع إجراء

تحقيق دوليا ابتدائيا أو لا ؟ أي هل يوجد إطار زمني يحدد بداية ونهاية الفحص الأولي المنفذ من قبل مكتب الادعاء 
مختصين  –هل علينا كفلسطينيين ( قيادة سياسية  العام للمحكمة الجنائية ؟ وهل يختلف الأمر نظراً للسبب الاحالة ؟ 

                                                           
) 3237حصلت منظمة التحرير الفلسطينية سابقاً على مركز مراقب في الأمم المتحدة، بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( - 109

  .22/10/1974بتاريخ 
للاطلاع على رسالة السيد هرمان فون هبيل، مسجل المحكمة، للرئيس محمود عباس، يبلغه فيها بقبول الإعلان الفلسطيني، وتحويله لمكتب  - 110

   http://cutt.us/HL9l0 المدعية العامة للنظر فيه،
https://www.icc-للاطلاع على بيان المحكمة بخصوص انضمام فلسطين لنظام روما  -111

cpi.int/iccdocs/PIDS/press/pr1082_ARA.pdf  
تقدمت فلسطين عبر مجموعة من الدول العربية والصديقة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يتناول  29/11/2012بتاريخ  - 112

) دولة عن التصويت، 41) دول، وامتنعت (6) مع، وعارضته (138ترفيع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، وحاز مشروع القرار على (
مم لا ذلك إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بمنح فلسطين وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة غير عضو، أصدرت الجمعية العامة للأوت

، الذي قرر منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم 2012نوفمبر  29في اجتماعها السابع والستين في  67/19المتحدة القرار رقم 
دولية   غير عضو، وتتيح الصفة الجديدة لفلسطين إمكانية الانضمام لمنظمات دولة غير عضو إلى كيان حدة، وبهذا قام القرار بترقية مرتبة فلسطين منالمت

 .مثل المحكمة الجنائية الدولية
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انتظار نتائج الفحص الأولي، أم هنالك سبل أخري يجب اتباعها ؟  وما هي المخاطر  ذوي الضحايا) –ضحايا  –
المحتملة وطرق واليات احتواء هذه المخاطر في حالة وجودها الحقيقي ؟ أي  هل يمكن تجاوز من ناحية قانونية 

ما هي شروط حقيق النهائي ؟ و إجراء الفحص والدراسة التمهيدية، والانتقال إلى إجراء التحقيق الابتدائي أو حتى الت
ما مدي نجاعة الإجراءات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية المتخذة منذ إعلان قرار  ومحددات التحقيق الابتدائي؟

ما هي نتائج الشواهد الدولية التي طبق عليها نفس الأجراء " إجراء الفحص والدراسة  شروع الادعاء العام دراسته الاولية؟
هل من خطوات أو تجارب عملية دولية أرست سبل أخري ساهمت في الانتقال السريع من الفحص  الاولية؟ أي

  التمهيدي إلى التحقيق الرسمي؟

  الفرع الأول
  طبيعة الفحص التمهيدي والتحقيق الابتدائي لدي المحكمة الجنائية الدولية

الثلاثة التي تعطي للمحكمة صـــلاحية  من نظام روما الأســاســـي، أوضـــحت الحالات 13الثابت والمعروف أن المادة 
ـــــ:  ضمن تدخل التي بالجرائم ممارسة اختصاصها، بما يتعلق  ما حالة بإحالة طرف دولة قيام -اختصاصها، وتتمثل ب

 ، الأمن مجلس قام  - .ارتكابها تم أكثر أو جريمة بأن هناك (14) المادة في جاء لما وفقاً  العام المدعي إلى
 العام المدعي إلى حالة بإحالة ، المتحدة ميثاق الأمم من الســـابع الفصـــل بموجب له الممنوحة الصـــلاحية بموجب

 يتعلق فيما تحقيق بمباشـــرة العام أن يبدأ المدعي - .ارتكبت قد هذه الجرائم من أكثر أو جريمة أن فيها يتبين بأن
  .الحالات هذه من حالة كل ببيان وسنقوم .المحكمة اختصاص في تدخل بجريمة

يتخلل بعض حالات الإحالة أعلاه، الدراسة التمهيدية أو ما تعرف أيضا بـــــــــــــــ(الفحص التمهيدي) وهي أول الخطوات 
ـــــرها المدعي العام، وهي خطوة لا تدخل في إطار مراحل الدعوى الجنائية أمام المحكمة، وفقا لإجراءات  ـــ ـــ التي يباشـــ

ـــأتـه إلى معنيـة يلي هـذه الخطوة، المرحلـة الاولي من م ـــ ـــ ـــ راحـل الـدعوى وهي مرحلـة التحقيق الابتــدائي، الـذي تعود نشـــ
 العقاب، فهدفه في الدولة حق لإثبات الجنائية الخصــــومة في الأولى التحقيق المرحلة ويعد والتنقيب، التحري نظام

  .113 الجنائية المحاكمة إلى المتهم جدوى تقديم مدى تحديد

  تطبيق على الطلب الفلسطيني )أولاً: الفحص والدارسة التمهيدية ( 

التمهيدي الذي تجريه الادعاء العام تحليل ما إذا كانت الجرائم المذكورة في نظام روما،   تشتمل الدراسة أو الفحص
المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، قد وقعت، وما إذا كانت هذه الجرائم كما حدثت تكفي لاستحقاق نظرها من 

نت السلطات الوطنية قد نفذت تحقيقات موثوقة وحقيقية، وإن كانت قد بدأت ملاحقات طرف المحكمة، وما إذا كا
  قضائية في قضايا تحت نظر المحكمة.

أي ينظر الادعاء العام أثناء الدراسة الأولية في البلاغات والمعلومات للبت فيما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق وملاحقة 
كمحقق عندما ينفذ الفحص و الدراسة الأولية، بل يُجري مراجعةً للبت فيما قضائية. ولا يتصرف مكتب المدعي العام  

                                                           
  . 48، ص.2006القاهرة، القانونية، للإصدارات القومي المركز .الدولية الجنائية المحكمةأشرف فائز اللمساوي،   -  113
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التي يفُتح التحقيق بموجبها ما لم يقرر المدعي  1من نظام روما الأساسي 53إذا كانت القضية تقع ضمن معايير المادة 
لية، تصاص والمقبو المدعي العام بعدم وجود "أساس معقول" للمتابعة. أي أن مكتب الادعاء العام يدرس مسائل الاخ

وسوف يحدد في سياق العملية الحالات استنادًا إلى الأدلة المتوفرة، بما فيها تلك التي يقدمها الأفراد والجماعات، 
وسوف يحدد الحوادث والأنماط المحددة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية (الضفة 

  ا في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. الغربية والقدس الشرقية، وقطاع غزة) بم

مثل خطورة الحوادث المحددة، والمتطلب  عتباراتوعند اختيار الحالات المحددة، يجب أن يراعي المكتب أيضًا ا
وب أن تكون كل جريمة مرتبطة بسياسات وممارسات تديم الفظائع، وبالإضافة إلى ذلك، "السياقي" القاضي بوج

جرمين بدءًا بجمع الأدلة ومروراً بالادعاء العام، وانتهاءً بجلب الم -سوف يراعي قدرتهَ على متابعة كل حالة حتى النهاية 
  .في ضوء محدودية موارده -المزعومين للمثول أمام المحكمة 

الفحص والدراسة التمهيدية، تتمثل بجواز أن يقرر المدعي العام للمحكمة إما : (أ) انخفاض الشروع في إن نتيجة 
التحقيق. (ب) الاستمرار في جمع المعلومات عن الجرائم والإجراءات الوطنية ذات الصلة من أجل اتخاذ قرار، أو 

  ائرة التمهيدية.(ج) الشروع في التحقيق، يخضع لترخيص قضائي عند الاقتضاء من الد

من المهم بمكان التأكيد أن قيام المكتب العام بفتح دراسة أولية لا يعني أن تحقيقًا من المرجح أن يتبعها، فمعظم 
الدراسات الأولية التي أجراها المدعي العام أغُلقت دون فتح تحقيقات. بل إن المدعي العام يفتح دراسةً أولية في كل 

أشرنا تتألف مرحلة الدراسة الأولية من تقييم أولي للمعلومات، وحل مسائل الاختصاص من وكما  2حالة تُحال إليه. 
خلال تحديد مكان وقوع الجريمة المعنية ونوعها، والنظر في مقبولية الوضع والحالات المحددة، وآثار تحرك المحكمة 

  المحتمل على "مصلحة العدالة" في السياق الفلسطيني الإسرائيلي الأوسع.

وتجدر الإشارة هنا أنه لا يتضمن  نظام روما و/أو  لائحة المحكمة " قواعد الاثبات " و/أو مدونة عمل الادعاء العام 
أي نصوص قانونية تعالج الفترة الزمنية التي يجب على مكتب المدعي العام الانتهاء من الفحص الأولي، ويعتمد تحديد 

وكولومبيا،  3على حد. فمثلا مسار الدراسة الأولية في كلا من أفغانستان الفترة الزمنية على الوقائع وظروف كل حالة
  أعوام على التوالي. 10و 8حيث استغرقت 

                                                           
يشرع المدعي العام في التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس  -1: الشروع في التحقيق :53تنص المادة  - 1

المتاحة  ا إذا كانت المعلوماتمعقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي، ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في: (أ) م
ولة بللمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها؛(ب) ما إذا كانت القضية مق

المجني عليهم، أن هناك مع ذلك ؛ (ج) ما إذا كان يرى، آخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح 17أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 
قراره يستند  نأسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة، فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأ

 فحسب إلى الفقرة الفرعية (ج) أعلاه، كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك.

  ،مرجع سبق ذكرة. فالنتينا أزاروف - 2
قضاة  3، حيث ستقرر لجنة مكونة من أفغانستان بإجراء تحقيق في "الدوليةلـ "المحكمة الجنائية  ،طلب المدعية العامة2017في شهر نوفمبر  - 3

و يسعى  .قضاة من المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانت المحكمة تستطيع التدخل كملاذ أخير للتصدي لأسوأ التجاوزات المرتكبة في أفغانستان
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حيث تؤكد التجارب العملية التي قام بها مكتب الادعاء العام لدي المحكمة الجنائية أنه لا يوجد أطار زمني يحكم 
هذه العملية، مهما كان سبب الاحالة أو على أي اساس قانوني أجري الفحص التمهيدي أو حتى التحقيق الجنائي، 

 ر ذلك بأهمية لسببين، الأول إتاحة الوقت الكافي للادعاءيبر و  فهذا الأمر فقط محكوم بطبيعة كل حالة على حدا. 
العام لإنجاز دراسة تمهيدية، الثاني امتلاك الادعاء العام حق تكرار عمليات الفحص التمهيدي، في حالة ظهور 

  معلومات وأدلة جديدة تتعلق في قضية أجري حولها دراسة وانتهى الخطوة لانخفاض الشروع في التحقيق. 

التنبؤ الأكثر رجاحة بأن المحكمة الجنائية الدولية قد  على الممارسات السالفة والاعتبارات السياسية المحتملة،و بناءً 
تستغرق سنوات قبل أن تفتح تحقيقًا تعقبه تحقيقات قضائية أمام الدائرة الابتدائية لدي المحكمة من أجل إصدار 

إن مكتب الادعاء العام  يقولون د خبراء في القانون أمثال وايتنج،قرارات، ما عدا قرارها بعدم فتح تحقيق. حتى مع وجو 
لفلسطيني، ع الإسرائيلي ا"لن يظل براغماتيًا إلى الأبد" و"سوف يُضطر إلى المضي قدمًا" غير أن شدة تسييس الصرا 

ومحدودية الموارد المتاحة للمدعي العام، وعدم تعاون الدول يعني أن مسار فلسطين في المحكمة قد يتبع مسار  
أعوام على التوالي. وهناك أيضًا الخطر المتمثل في أن  9و 10كولومبيا وأفغانستان، حيث استغرقت الدراسات الأولية 

أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية إلى أجلٍ غير مسمى بغية إنعاش عملية السلام ، بتأجيل 1يقوم مجلس الأمن
المحتضرة. حيث من المتفق علية بين رجالات القانون أنه الرغم من أن تعقيد وتحديات المحاكمات في المحكمة 

سريع وتسعى جاهدة لتالجنائية الدولية تتطلب عملية طويلة، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة شابة 
  2إجراءاتها (دون التفريط بالدقة أو الفعالية)

تأخذ حقيقة انعدام وجود إطار زمني لعملية الفحص والدراسة التمهيدية، معني أخر، في ظل الإعلان أن جدول أعمال و 
راء تحقيقات لأج المدعية العامة مزدحم بشكل كبير جدا، فهي لديها تحقيقات متعددة، وعليها واجبات أخري كالحاجة

في كل من أفغانستان وكولومبيا وأوكرانيا، فضلا عن دول أخرى، ما يعطي مؤشراً على أن زمن طويل ينتظرنا كفلسطينيين 
رير يشير الملخص الصحفي حول تقحيث  للانتهاء من هذا الفحص، الذي يبدو بهذه الحقائق سوف يدوم طويلا.

) أن المكتب  يجري عشرة تحقيقات في حالات متعددة ضمن 2016ص (مكتب المدعية العامة عن أنشطة أولية فح

                                                           
ها، لدعية العامة إلى الحصول على الإذن بالتحقيق في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها طالبان والقوات التابعة طلب الم

مرتكبة من قبل لقوات الأمن الوطني الأفغانية، والقوات المسلحة الأمريكية والسي آي إيه. و المحكمة لها ولاية قضائية على الجرائم الدولية الخطيرة ا
للمزيد أنظر :  .، عندما انضمت افغانستان إلى نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة2003مايو/أيار  1أي شخص في أفغانستان منذ 

 ع الالكتروني :قمنشور عبر المو  المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" تطلب فتح تحقيق حول أفغانستان،منظمة هيومن رايتس ووتش، 
http://cutt.us/lNhwt  

آذار/مارس  31قرابة ثلاثة أشهر من الزمان، كانت كافي لأخذ المدعي العام قراره بفتح تحقيق في قضية دارفور في السودان، حيث أنه  في  - 1
ام للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم تمت إحالة قضية دارفور في السودان إلى المدعي الع 2005
)، الذي يحدد بأن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وبعد الدراسة المتأنية لآلاف الوثائق من مصادر 2005(1593

 . 2005تقلا، افتتح المدعي العام رسميا تحقيقاته حول قضية دارفور يوم السادس من حزيران/يونيو خبيرا مس 50متنوعة، وإجراء مقابلات مع أكثر من 

لدولية: الفظائع العدالة الجنائية ا، في مداخلة ألقيت في مشروع نقابة المحامين الأميركيين حول المحكمة الجنائية الدولية، ريتشارد غولدستون - 2
  .2014نيسان، أبريل  10. الجماعية، والمحكمة الجنائية الدولية، ودور الدول
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اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وبالتحديد في أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دارفور، السودان، جمهورية 
الفحوص الأولية  اأفريقيا الوسطى (تحقيقين منفصلين)، كينيا،  ليبيا، كوت ديفوار، مالي، وجورجيا. ويجري مكتب أيض

المتعلقة بالأوضاع في أفغانستان، بوروندي، كولومبيا، الجمهورية الغابونية، غينيا، العراق / المملكة المتحدة، فلسطين، 
  نيجيريا، أوكرانيا، و جزر القمر.

امتحانين  افتتح مكتب المدعي العام 2016أكتوبر  31و 2015نوفمبر  01خلال الفترة الزمنية ما بين  مع العلم أنه
على وجه التحديد، تلك المتعلقة الأوضاع في بوروندي وجمهورية الجابون. وأنه لا تزال ثماني  -الأولية الجديدة 

حالات تخضع للفحص يجري: أفغانستان، وكولومبيا، وغينيا، العراق / المملكة المتحدة، فلسطين، نيجيريا وأوكرانيا، 
لقمر واليونان وكمبوديا (جزر القمر).  وأن مكتب المدعي العام وصل نهاية والوضع احترام السفن المسجلة في جزر ا

إلى قرار نهائي فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان وإحالة جزر القمر، بقبول الحالة الأولي، وأغلاق الحالة  2017العام 
  الثانية.

دة الفلسطينية هذا المسك، أقصد مسك هذه المعلومات، والحقائق، تجعل من المقبول أن نسأل: لماذا اختارت القيا
) ؟ وهل كانت تقدر مخاطر انعدام وجود إطار زمني لعملية الفحص والدراسة التمهيدية، وتقدر 03فقرة ( 12المادة 

أن مكتب الادعاء العام مشغول في تحقيقات أخري، وتقدر مخاطر فيما لو قرر مكتي المدعي العام انخفاض الشروع 
يها خطط احتواء مناسبة فيما لو استمر الفحص التمهيدي عشر سنوات أو أكثر.  صحيح أن في التحقيق، وهل لد

جدول الأعمال المزدحم لمكتب المدعية العامة، يجب ألا يتسبب في إحباط مكتب الادعاء العام في المضي قدما 
ا مشاكل كلة الوحيدة فهنفي الحالة الفلسطينية، وفي السعي لإسقاط الإفلات من العقاب، إلا أن ليست هذه المش

  أخري قد تعرقل الانتقال من الفحص التمهيدي لمرحلة التحقيق.

  ثانياً: التحقيق الابتدائي:

 للشروط طبقاً  بالتحقيق السلطة المختصة تباشرها التي الإجراءات من مجموعة الابتدائي" هو بالتحقيق المقصود
 لتقرير ارتكبت جريمة شأن في الحقيقة عن وتقديرها والكشف الأدلة عن التنقيب بهدف قانوناً  المحددة والأوضاع

 للدعوى الأولى المراحل من الابتدائي وكما أشارنا مسبقاً فأن التحقيق "1لزومها"  عدم أو عليه المدعي محاكمة لزوم
الدراسة والفحص لها(وهي ما تعرف باسم  تمهيد مجرد هي بل الدعوى، مراحل من لا تعد تسبقه التي فالمرحلة الجزائي،

  التمهيدي).

 الذي للتحقيق والإعداد التمهيد هي منه فالغاية ذاته، في غاية يعد لا بهذا الاسم، لأنه الابتدائي التحقيق ويسمى 
 الحقيقة، وتتميز لكشف بعضها مع تشترك المراحل هذه إن مع النهائي) (التحقيق عليه والذي يطلق المحكمة تجريه
 يباشرها، فيمن الصفة تلك توافر لمجرد يتم اكتسابها لا الطبيعة فهذه قضائية، طبيعة فهي خاصة بطبيعة الإجراءات هذه

                                                           
  . 11، ص.2008والتوزيع، عمان،  للنشر الثقافة دار .الجزائية المحاكمات أصول قانون في الابتدائي التحقيقحسن جوخدار،  -  1
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 الجيدة الصفة هو القضائية بالطبيعة المقصود وإنما الاستدلال، تباشر إجراءات أن يمكن العامة النيابة لأن وذلك
  1. الواقع إلى يستند سليماً  تقيماً  منه المستمد الدليل تقييم ولكنه

 بالتحقيق وما تتعلق واسعة صلاحيات ذلك ويتبع الاتهام، توجيه سلطة العام لدي المحكمة الجنائية يملك الادعاء
 لدى المعلومات من صلب أساس توافر من بدّ  ،ولا الدعوى في التصرف إلى وصولاً  وإجراءات، أعمال من يستلزمه
 بالقيام إلا يتوافر لا وهذا الاتهام، توجيه من يتمكن حتى الأدلة، بتوافر إلى القطع الشكّ  مسألة تتخطى العام المدعي
 توافرت حالة إذا سيما هلاكها، قبل منها والاستفادة الأدلة، على الحفاظ تضمن وسرعة بدقة من التحقيقات بجملة
 أم لا (التصرف للمقاضاة،كافٍ  أساس بوجود القرار اتخاذ العام المدعي يستطيع اللاحقة المرحلة وفي للتحقيق، فريدة

  التحقيق). في

 العدالة تدعيم في للمحكمة تساهم العام للمدعي فريدة سلطة على الدوليّة الجنائيّة للمحكمة الأساسيّ  النظام ينصّ 
 منحه الذي الدور هي السلطة وهذه .القرار بالمحاكمة اتخاذ قبل الأدلة تضيع لا كي الحالات، بعض في والاحتياط

 احتمال هناك يكون عندما تتوافر الفرصة للتحقيق، وهذه فرصة فريدة وجود حالة في العام للمدعي الأساسيّ  النظام
 أخذ أو المحاكمة لأغراض بعد فيما الفرصة تتوافر لا قد المحكمة. وأنّه اختصاص الداخلة في الجريمة بوقوع قويّ 

 سماعها، تحول دون التي الأسباب من غيرها أو إليه الوصول إمكانيّة عدم أو هلاكه، يخشى الذي الشهود شهادة أحد
 وبناء فهنا، .اختبارها أو فحصها أو على أدلة بالحصول يتعلق فيما تكرارها أو استمرارها يمكن لا قد فرصة هناك وأنّ 
 على بالحصول الخاصة الإجراءات لاتخاذ المدعي مكتب أن تفوض التمهيديةّ للدائرة يمكن العام المدعي طلب على

  المتكررة غير التصرفات" ل العام القانون مفهوم إلى بالتحقيقات تتعلق التي الفريدة وتشير الفرصة ... المتاحة الأدلة
  .الأدلة" جمع تنشيط أو "والفاصلة

 بخصوص لتقرر -للدائرة التمهيديةّ إخطاره لوجوب إضافة- فهو استثنائيًا، أمراً وسلطته العام المدعي دور يعُدّ  وهنا
 الدفاع حقوق بحماية يتعلق ما خاصة الإجراءات الشكلية بعض العام المدعي يتجاوز قد كما .قضاتها بغالبية ذلك

 وكذلك الأطراف، غير أو الأطراف الدول أقاليم في خاصة بإجرائه والموضوعية الخاصة ، التحقيق في المتهم وضمانات
 التحقيق العادل ضمانات فيه تتوافر لا مناسبة غير أماكن أو ملائمة غير أوقات في فإنّه معهم، يتم التحقيق لمن الأمر
  .مكتبه في العام المدعي يجريه الذي

الابتدائيّ تأتي مرحلة التصرف في التحقيق، وهذه  والتحقيق والأدلة المعلومات على بناء الأولية الصورة بعد أن تتضح
والبحث وفحص الأدلة وتقييمها، وهي من اختصاص المدعي العام، حيث أنه المرحلة اللاحقة على التحقيق الابتدائي 

 كافٍ  أساس بوجود قرار :إحدى قرارين إصدار لها فإنّ  منه، والانتهاء التحقيق بإجراءات التحقيق جهة قيام على بناء
 أساس وجود بعدم قرار و2، الحكم جهة أمام الدعوى الجنائيّة في هذا قرارها على بناءً  التحقيق جهة بتقييم للمقاضاة

  .بالدعوى تعرف بالتصرف العملية وهذه .للمقاضاة كافٍ 
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 بنفسه الأولي التحقيق بالمباشرة في الأساسي النظام مواد في له المقررة الصلاحيات بناء على إن المدعي العام يقوم
 واستقصاء المعلومات هذه بتحليل يقوم ذلك وفي إطار دولية، جريمة وقوع فيها يحتمل معلومات على حصوله بعد

 أجهزة أو الدول، من سواء يريدها، جهة أي من إضافية معلومات أية الحصول على له ويحق وجديتها، صحتها مدى
 ووجد المعلومات هذه جمع من انتهائه وبعد .ملائمة ويراها بها موثوق أخرى ومصادر أجهزة أو أي المتحدة الأمم
 للدائرة كتابي طلب بتقديم تحقيق، يقوم إجراء في للشروع معقولاً  هناك أساساً  أن واستنتج المطلوبة الجدية فيها

 مع طلب والإثباتات والأدلة عليها حصل التي المعلومات فيه ويلحق ابتدائي تحقيق بإجراء الإذن التمهيدية، يطلب فيه
 الإجرائية للقواعد وفقاً  الشأن وذلك هذا في أقوالهم سماع التمهيدية الدائرة من الطلب عليهم للمجني ويجوز الإذن،
  1.الإثبات وقواعد

 تحقيق، بإجراء الإذن له لإعطائه المؤيدة والمواد العام المدعي طلب بدراسة قيامها فبعد التمهيدية للدائرة بالنسبة أما
 اختصاص في يبدو ما على تدخل الدعوى وأن تحقيق ابتدائي، إجراء في للشروع معقولاً  سبباً  هناك أن لها تبين إذا

 بشأن بعد فيما المحكمة تقرره بما لا يمس الإذن وهذا الأولية بمباشرة تحقيقاته له تأذن أن فعليها المحكمة،
 الدولية الجنائية المحكمة قيدت ولقد .الأساسي النظام من (17) المادة حسب وذلك ومقبولية الدعوى الاختصاص

 والموافقة التمهيدية الدائرة من الإذن صدور بعد إلا مباشرة التحقيقات له يحق فلا الإذن طلب أمر في العام المدعي
 على يدل مما استثناء، وليس الأصل هو الإذن طلب الدولية الجنائية المحكمة نظام في أن هنا ذلك، والواضح على
  .عليه والموافقة الإذن التحقيق بطلب بمباشرة العام المدعي لسلطة المحكمة تقييد

 معقولاً  أساساً  تشكل له لا المقدمة المعلومات أن الأولي، التحقيق بإجراءات قيامه بعد العام للمدعي تبين إذا أما
 التمهيدية الدائرة بإبلاغ أيضاً  ويقوم توصل إليه، بما المعلومات تلك مقدمي بإبلاغ يقوم أن فعليه ، تحقيق لإجراء

 العدالة، مصالح يخدم لن تحقيق إجراء بأن للاعتقاد تدعوه أية أسباب لديه كانت إذا ما أيضاً  ويبلغها القرار، بهذا
أي  في النظر من العام المدعي لا يمنع القرار هذا ولكن ، عليهم المجني ومصالح خطورة الجريمة باعتباره آخذاً 

 2.مناسباً  يراه أي إجراء ذلك بعد ليتخذ ، جديدة أدلة أو وقائع ضوء في ذاتها الحالة عن له تقدم ، أخرى معلومات
 من إليها المقدمة بجدية المعلومات اقتناعها لعدم وذلك ابتدائي، تحقيق بإجراء الإذن التمهيدية الدائرة رفضت إذا أما

 بهدف جديدة وأدلة لوقائع ويستند للدائرة طلباً لاحقاً  يقدم أن من العام المدعي الرفض ذلك يمنع فلا العام، المدعي
 إذن بطلب يتقدم أن الدولية الجنائية المحكمة لدى العام للمدعي لا يجوز هذا الفرض على حولها، وبناء تحقيق فتح

 مما يتبين .السابقة المرة في الإذن بطلب التقدم عند موجودة تكن لم جديدة ومعطيات أدلة إلى إذا استند إلا جديد،
 إذن أو بقرار ومحددة مقيدة التحقيق الابتدائي بمباشرة الدولية الجنائية المحكمة لدى العام المدعي سلطات أن سبق
 (54) القاعدة بينت وقد الابتدائي، التحقيق مباشرة ليتمكن من الإذن هذا أخذ عليه ويجب التمهيدية، الدائرة من
  الإذن. هذا لاستصدار الخطوات الإجرائية والإثبات الإجراء قواعد من

 لا بداية فهو العام، المدعي على تقع وواجبات أعمال عدة تشمل التحقيق الابتدائي وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات
 إلى الانتقال بدّ من لا ذلك ولعمل وقوتها، صلاحيتها مدى وتحديد عنها، والتنقيب الأدلة جمع بعمليات يقوم بد أن
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 على والحفاظ الشهود وسماع لخبراءوندب ا المعاينة :مثل للتحقيق، اللازمة الإجراءات كافة واتخاذ الجريمة، مسرح
 والواجبات الأعمال هذه وردت وقد .المتهمين على والقبض الحضور والتوقيف أوامر واستصدار الأشياء وضبط الأدلة

 إشكاليات عدة تبرز العام للمدعي الموكلة والمهام الأساسيّ، من النظام (54) م في بالتحقيق يتعلق فيما العام للمدعي
  :التالية النقاط خلال من ذلك توضيح ويمكن واختصاصه في عمله
 المتلقاة جدية المعلومات من التحقق العام المدعي على يتوجب الأساسي، النظام من 13 المادة حسب 

 التحقق العام للمدعي يمكن المحكمة، لكن كيف اختصاص من جريمة ارتكاب على طرف دولة قبل من
 دول مجموعة أو دولة تتقدم أن واقعيا من المستبعد أنّه إلى إضافة هذا بالتحقيق، فعليا البدء قبل ذلك من

  .جدية غير حالات في الجنائية الدولية المحكمة قبل من تحقيق بطلب
 بإجراء تحقيق له وتسمح اقليمها، على لتستقبله الدول على إجبارية صلاحيات يملك لا العام المدعي 

 الدولة قبل من العام عمل المدعي مع المتزامن أو المسبق التعاون من أساس وجود من بد فلا الأدلة، وجمع
 المدعي استقبال رفض خلال من دور المحكمة يشل قد أمر وهذا.التحقيق موضوع الجريمة حدوث محل
  . إقليمها على التحقيق باتخاذ إجراءات له السماح عدم أو دولة قبل من العام

 اتهام موضوع سلطة تعتبر الدولية الجنائية للمحكمة العام للمدعي الممنوحة الصلاحيات من عدد هناك 
 أن أهمها المتناقضات العديد من تحويان السلطتان وهاتان التحقيق، سلطة ضمن تعتبر أخرى وصلاحيات

 هاتين وجمع والحياد، بالاستقلالية تمتع صاحبها من فلابد الثانية أما خصما صاحبها يكون بتوافرها الأولى
  .محل شك حياده يجعل العام المدعي بيد السلطتين

 لإيقاف سلطة التدخل من الأمن لمجلس بما تتمثل العام المدعي وعمل جهد تهدد " مشكلة هناك أن كما 
 وبالأحرى عمل المحكمة ويعطل يعرقل مما التحقيق طور في يكون قد (سلطة الارجاء) وهذا المحكمة عمل
 .1العام المدعي عمل

  الفرع الثاني
إجراء الفحص الاولي " الدراسة الاولية" لدي مكتب الادعاء العام لدي المحكمة الجنائية الدولية للحالة مسار 

  الفلسطينية " الطلب الفلسطيني"

بنسودا  المدعية العامة السيدة، سياسةإن إجراء عملية الفحص التمهيدي من مكتب الادعاء العام، جاء نتيجة حتمية لــ ـ(
قبول ولاية المحكمة) خاصة أن هذا التحرك جاء بشكل استثنائي، القائم على جواز  إعلانات فيما يخص الرد على

) من نظام روما 3( 12اختصاص المحكمة على أساس مخصص، عن طريق تقديم إعلان بموجب المادة قبول للدول 
الأساسي، في هذا المبحث نعرض مسار الفحص حتى اللحظة وفقا لتقارير مكتب الادعاء العام، ثم نعرج على بيان 

لوطنية واخيرا نناقش مسألة التحقيقات االجرائم المزعومة التي يدرسها مكتب المدعية العامة في إطار دراسته الأولية، 
 في الجرائم المزعومة، وذلك على النحو التالي :

  بخصوص الطلب الفلسطيني: 2016و 2015أولاً: أنشطة مكتب الادعاء العام خلال العامين 
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الصادر عن مكتب الادعاء  و الخاص بيان أنشطة الفحص التمهيدي 2015المتعلق بالعام  1التقرير الخامس أورد
بلاغا وفقا للمادة  66قد تلقي  2015أنه غاية تاريخ نوفمبر  2015نوفمبر(شرين الثاني)  12العام الصادر بتاريخ 

ر، أن مكتب الادعاء يقيّم ما إذا  .  وقد ذكر هذا التقري2014يونيو  13فيما يتعلق بجرائم مزعومة ارتكبت منذ  15
مقبولة للاعتقاد بارتكاب جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة في فلسطين، واستنادًا إلى المعلومات   كانت هناك أسانيد

المتمثل  هدفه العام الواردة في هذا التقرير، لا يزال من غير الواضح كيف سيحرز مكتب الادعاء العام تقدمًا على صعيد
المحاكمات الوطنية   في تفعيل لأهداف السامية لنظام روما الأساسي: إنهاء الإفلات من العقاب من خلال تشجيع

  الصادقة، ومنع الجرائم" فيما يتعلق بفلسطين. 

المشار ألية أعلاه، أنه عاكفٌ على استعراض المعلومات  تقرير أنشطة الفحص التمهيديكد مكتب الادعاء العام في ويؤ 
طينية المسلحة يد الجماعات الفلسالمتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية على 

والجيش الإسرائيلي على حدٍ سواء، حيث ينظر الادعاء العام في قيام الجماعات الفلسطينية المسلحة بإطلاق الصواريخ 
وقذائف الهاون عشوائياً باتجاه إسرائيل، وشن الهجمات من مواقع مدنية، واستخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية، 

  سطينيين المزعوم تعاونهم مع إسرائيل. وإعدام الفل

كما يعكف مكتب الادعاء العام أيضًا على استعراض المواد الخاصة بالجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة 
على القطاع، مثل توجيه ضربات إلى المباني السكنية  2014إبان العملية الحربية الإسرائيلية الواسعة في صيف عام 

التحتية المدنية، ومباني تابعة للأمم المتحدة، والمستشفيات، والمدارس. وتشمل الادعاءات كذلك قصفَ والبنية 
المناطق المدنية المكتظة بالسكان مثل الشجاعية وخزاعة. ما يعني أن الدراسة الأولية دخلت مرحلتها الثانية والتي 

هناك جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية  يتعين فيها على مكتب المدعية العامة أن يبت فيما إذا كانت
الدولية الموضوعي وتحديدًا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تنص عليها المادة السابعة والثامنة من نظام روما 

  الأساسي. 

مكتب المدعي  انشغال تشير الباحثة ساره قنبر، أن تقرير الخامس المشار أليه أعلاه، يوجه اليه انتقادان، الأول هو أن
العام بالظهور في مظهر النزيه المحايد لم يُسفر سوى عن تأخير الدراسة الأولية والتسبب في خروجه عن اختصاصاته 

والانتقاد الثاني هو أن  2فيما يتعلق بمسألة الدولة الفلسطينية، وهي مسألة استحوذت على تركيز المدعي العام السابق. 
ها في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الإسرائيلية، قد لا تعدو أكثر من كونها منظمةً المحكمة، من خلال نظر 

  3.بإحقاق العدالة .دولية أخرى ستخيب أمل الفلسطينيين بسبب فشلها في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ومحاسبتها
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نوفمبر( شرين الثاني)  14السادس، الصادر عن مكتب الادعاء العام بتاريخ  1تقرير أنشطة الفحص التمهيديأما 
جرائم مزعومة ارتكبت فيما يتعلق ب 15بلاغا وفقا للمادة  86قد تلقي  2016فقد أورد أنه لغاية تاريخ نوفمبر  2016

  فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية. 2014يونيو  13منذ 

التقرير السادس، المشار ألية أعلاه، يرسم الخطوات المستقبلية المنوي تنفيذها من قبل مكتب المدعية العامة، وذلك 
 وذلك المتاحة، للمعلومات ملالشا والقانوني الوقائعي التقييم بعقده العزم مواصلة انخراط مكتب المدعية العامة في

 بشأن لسياسته وفقا السياق، هذا وفي عدمه. من قُدما للمُضي معقول أساس هناك كان إذا ما على الوقوف بغُية
 الضرورة حسب الصلة، ذات المحتملة الوطنية الإجراءات بشأن المعلومات المتوافرة المكتب سيُقيّم الأولية، الدراسات
 الذي التحليل في أيضا تُدرج أن يمكن نفسها الحالة في سياق المستقبل في ترُتكب مزعومة جرائم وأي والاقتضاء،

  .المكتب يُجريه

(التقرير السادس) لمجموعة الأنشطة والتحركات التي نفذها في سبيل  2016ويشير تقرير مكتب الادعاء العام لعام 
  دراسة الوضع في فلسطين، من بينها ما يلي: 

 المتاحة المعلومات من وغيرها الصلة ذات التقارير في المكتب نظر )،2014الماضية( السنة في 
فلسطين. حيث  في والشخصي الإقليمي الاختصاص المحكمة بممارسة المتعلقة المسائل بشأن
 بشأن بها الموثوق المصادر من مجموعة من المتاحة المعلومات واستعراض جمع المكتب واصل

 الجرائم بعض على علاوةً  زُعم، حسبما ، 2014لعام غزة نزاع في الطرفين كلا ارتكبها التي الجرائم
 .2014حزيران  13 منذ الشرقية والقدس الغربية في الضفة ارتُكبت أنها يزُعم التي

 الداعمة( التقارير، والمواد الصلة ذات الوثائق إلى إضافةً  تقريرا،   320على يربو ما المكتب استعرض 
 غير والمنظمات والدول، الجماعات، أو الأفراد من الواردة والمعلومات للجمهور المتاحة المعلومات
 وشاملا مستقلا تقييما الاستعراض عملية شملت وقد الدولية) المنظمات الحكومية أو الحكومية

 العملية، بهذه يتعلق وفيما .المزعومة بشأن الجرائم الواردة المعلومات وصحة المصادر موثوقية لمدى
 عن من المعلومات مزيد لجمع الخطوات من عددا بالتقرير، المشمولة الفترة خلال المكتب، اتخذ

 التحقق منها بطرق المتلقاة، المعلومات جدية من وللتحقق مختلفة مصادر تستخدمها التي المنهجية
 من التثبّت بغرض متعددة موثوقة مصادر إلى الرجوع مثل خارجية مصادر طريق المعلومات عن من

 المعلومات.
 بيانات قاعدة المكتب أنشأ بها، موثوق متعددة مصادر جمعت من التي المعلومات إلى استنادا 

 نزاع خلال ارتكابها زُعِم التي والجرائم عنها المبلغ الحوادث من 3000 يفوق ما على تحوي شاملة
 أو إضافية معلومات أتُيحت كلماتحدث،   التي البيانات، قاعدة مكنته وقد ، 2014 لعام غزة

ودراسة  الجرائم لأنماط أولي تحليل لإجراء ومقارنتها، المزعومة الحوادث أخطر تحديد من جديدة،
 التقارير. تفيد حسبما أطرافه مختلف ارتكبه الذي وللسلوك للنزاع الخاصة السمات
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 المرحلة،  هذه في المزعومة الجرائم بعض أولويات تحديد في انتقائيا يكون أن  إلى المكتب سعى
المزعومة،  والحوادث السلوك أنواع من واسعة طائفة أيضا تشمل التي الواردة الادعاءات عدد وذلك لأن

 المعقدة، والقانونية الوقائعية التقييمات الآن باستخدام حتى للتحليل تخضع المزعومة الجرائم تزال ولا
 ضوء في دقيق إجراء تحليل يستلزم مما العدائية، الأعمال سلوك بمسائل يتعلق فيما الحال هو مثلما

  .المتاحة والمعلومات التطبيق الواجب القانون
 الحكومية والمنظمات السلطات مع العمل المكتب واصل بالتقرير السادس، المشمولة الفترة وخلال 

 الأولية، بالدراسة الصلة ذات المسائل من طائفة معالجة أجل من الحكومية غير والمنظمات الدولية
 في التي المعلومات جدية لمواصلة تقييم التحديد وجه على إضافية معلومات التماس على علاوةً 

 حوزته.
 تشرين في مناسبات، عدة في الفلسطينية للحكومة وممثلين كبار مسؤولين المكتب مع اجتمع 

 الفترة وخلال .المثال سبيل على  2016سبتمبر/وأيلول يونيه/حزيران وفي  2015نوفمبر/الثاني
 تتضمن المكتب إلى شهرية تقارير في إرسال أيضا فلسطين حكومة بدأت بالتقرير، المشمولة
 صلة أخرى ذات تطورات على علاوةً  التقارير، تفيد حسبما ارتكابها جار بجرائم متعلقة معلومات
 .الأولية بالدراسة

 الاجتماعات من جولة عقد حيث بالأردن، عمان إلى بعثة المكتب أرسل   2016مارس/آذار في 
 مختلف بشأن فلسطينية حكومية غير ومنظمات الفلسطينية الحكومة ممثلي العمل مع مستوى على

  2016أكتوبر/الأول تشرين  10إلى -  5من الفترة و في .الجارية الأولية بالدراسة المتصلة المسائل
 الأمم منسق من لوجستي بدعم أجُريت و وفلسطين، إسرائيل من كلِّ  إلى بزيارة المكتب قام ،

 بأنشطة الاضطلاع هو الزيارة من الغرض الأوسط، وكان الشرق في السلام لعملية الخاص المتحدة
 لأي المكتب، للتصدي أعمال وخصوصا الدولية الجنائية بالمحكمة التعريف بهدف وتثقيف توعية

  الأولية. الدراسة عملية وشرح الدولية، الجنائية المحكمة بشأن خاطئة تصورات

  ثانياً: الجرائم المزعومة التي يدرسها مكتب المدعية العامة في إطار دراسته الأولية

نوفمبر  14اء العام الصادر بتاريخ الصادر عن مكتب الادع 1تقرير أنشطة الفحص التمهيديأظهر بشكل واضح 
فمبر حتى اللحظة أي لغاية نو  -، أو ما يعرف اختصاراً بــــ (التقرير السادس) أن مكتب المدعية العامة اتبع  2016
 الادعاءات عدد المرحلة، وذلك لأن هذه في المزعومة الجرائم بعض أولويات تحديد في سياسة انتقائيا -2016
  المزعومة. والحوادث السلوك أنواع من واسعة طائفة أيضا تشمل التي الواردة

 الوقائعية التقييمات الآن باستخدام حتى للتحليل تخضع المزعومة الجرائم تزال وأكد التقرير أن مكتب الادعاء العام لا
 في دقيق تحليلإجراء  يستلزم مما العدائية، الأعمال سلوك بمسائل يتعلق فيما الحال هو مثلما المعقدة، والقانونية

وهنا من المناسب التأكيد مرة أخري، أنه يجب على مكتب   .المتاحة والمعلومات التطبيق الواجب القانون ضوء
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والمتطلب "السياقي" القاضي بوجوب أن تكون كل   لمحددةمثل خطورة الحوادث ا عتباراتالمدعية العامة أن يراعي ا
الة إلى ذلك، يجب أن يراعي قدرتهَ على متابعة كل ح  جريمة مرتبطة بسياسات وممارسات تديم الفظائع، وبالإضافة 

 -محكمة لبدءًا بجمع الأدلة ومروراً بالادعاء العام، وانتهاءً بجلب المجرمين المزعومين للمثول أمام ا -حتى النهاية 
  .في ضوء محدودية موارده

حقيقي أن مكتب الادعاء العام لن يستطيع أن يدرس، أو يحقق، في كل جريمة حرب مرتكبة في فلسطين وواقعة ضمن 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الزمني. غير أن البروفيسور بجامعة هارفاردأليكس وايتنج، الذي عملَ في مكتب 

هذا الوضع بقوله إن الأمر ينطوي في الغالب على "إجراء موازنات دقيقة وصعبة" بين الواقعية المدعي العام، يصف 
والمبدأ. حيث أنه حين ينظر المدعي العام في درجة الخطورة، ولا سيما على مستوى الحالات المحددة، فإنه لا 

ة، هي وفقًا لممارستها الإجمالي يقتصر على المعايير الكمية. فكافة الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة،
  خطيرة بما يكفي لمتابعتها، غير أن الجرائم التي تجري متابعتها فعليًا تتوقف على سياسة مكتب المدعي العام.

 يقرره بما يخل ويجب إدراك أهمية أن التقرير السادس أكد أن الموجز الذي تضمنه حول سرد الجرائم المزعومة، لا
  يشير أنه لهذه الموجز ينُظر ألا وينبغي الشخصي، أو المكاني لاختصاص المحكمة ممارسة بشأن مستقبلاً  المكتب
 ارتكابه،  بالسلوك المزعوم يتصل ما في الوقائع في محدد بت أو خاص قانوني تكييف أي إلى ضمنا أو صراحة

 في أخرى مزعومة جرائم أي على المكتب وقوف باحتمال-  الذي سوف نوضحه أدناه –الموجز  يخل لا وكذلك،
من التقرير السادس، أشارت بشكل واضح أن  122والملفت للانتباه أن الفقرة  .متواصل من تحليل يجريه ما سياق

 عدد يوما، والذي خلف سقوط  51لمدة استمر الذي النزاع خلال جرائم الأطراف جميع ارتكاب تفيد ثمة مزاعم
   .جماعي وتشريد بالكامل، تدميرها أو تحتية وبنُى مدنية بمبان بالغة أضرار وإلحاق المدنيين، القتلى بين من كبير

 مدني 1000 من أكثر بينهم من ،1فلسطيني 2000من  أكثر قتُل متعددة فقد لمصادر ويشير التقرير أنه ووفقا
 11000من  أكثر جُرح بينما مدنيين، ستة إسرائيليا، بينهم  70على يزيد ما أصيب للتقارير ووفقا الادعاءات، حسب

 المصادر مختلف من عنها المبلغ وتتفاوت الأعداد .العدائية للأعمال نتيجةً  إسرائيلي، 1600إلى  يصل وما فلسطيني
 في القتلى ونسبة صفوف المقاتلين، في نسبتهم إلى المدنيين صفوف في القتلى ونسبة القتلى، عدد إجمالي بشأن

  العسكرية. الأهداف استهداف عن عرضية بصفة الناجمة المدنيين صفوف

 السكنية المباني على المزعومة الإسرائيلي (الهجمات الدفاع جيش يد على ارتكابها المزعوم وقد تمثلت الجرائم
 الأخرى التحتية والبنى المدنية الأعيان على المزعومة الأونروا _ الهجمات مدارس على المزعومة الهجمات -والمدنيين 

 ويحاكمون ويحتجزون عليهم القبض يلُقىَ  لفلسطينيين ممن المزعومة المعاملة _ إساءة المزعومة الاستيطان أنشطة _
 ). بينما يشير التقرير 2015 أكتوبر/الأول تشرين بداية العنف منذ الإسرائيلية _ تصاعد العسكرية المحاكم نظام  في

                                                           
التقرير  االمعلومات الاحصائية الواردة في التقرير السادس الصادر عن مكتب المدعية العامة، لا يتقاطع تماما مع المعلومات الاحصائية التي أوره - 1

فل ، ط 556فلسطيني، من بينهم  2217الاحصائي الصادر عن منظمات حقوقية فلسطينية، هذا التقرير الذي أكد أن أجمالي عدد القتلى بلغ  
 مقاوم فلسطيني، للمزيد من الاحصائيات أطلع على التقرير على الرابط التالي : 674أمرأه، فيما كان من هؤلاء القتلى  293و
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 الفلسطينية" وقد تمثلت بما يلي(الهجمات المسلحة الجماعات يد على ارتكابها المزعوم لمخلص لما اسماه "الجرائم
 الأشخاص معاملة إساءة كدروع _ ادعاءات المحميين للأشخاص المزعوم المدنيين، الاستخدام على المزعومة
  إسرائيل). مع بالتعاون المتهمين

  ثالثاً: التحقيقات الوطنية في الجرائم المزعومة

جريها المدعية العامة، البحث فيما إذا كانت السلطات الوطنية قد نفذت تحقيقات تشمل الدراسة التمهيدية التي ت
موثوقة وحقيقية بشأن الحالة أو الحالات أو الوضع المعروض أمامها، وإن كانت قد بدأت ملاحقات قضائية في قضايا 

  ائية. تحت نظر المحكمة، وذلك لضمان تطبيق مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والمحكمة الجن

حيث أنه بموجب النظام الأساسي للمحكمة والسياسات والممارسات التي ينتهجها مكتب المدعي العام يعطي مبدأ 
التكامل الأسبقية للقضاء الوطني لاتخاذ إجراءات بحق مرتكبي الجرائم الدولية المزعومة. وتقُبَل الحالات والقضايا حين 

ين عن الأفعال غير المشروعة أي إجراء، أو تتخذ إجراءات غير كافية، أو لا تتخذ الدولة التي يكون موظفوها مسؤول
تبُدي عدم رغبة أو عدم قدرة. مع ضرورة أدراك أن مصطلح "التكامل" لم يعرّف في نظام روما الأساسي الذي لا يشير 

لك أو عدة لأن تفعل ذمع ذلك إلى أنه لا يجوز للمحكمة أبدًا أن تمارس الاختصاص ما لم يثَبت أن الدولة غير مست
غير قادرة على أن تفعله. وأشارت أيضًا إلى الفقه القضائي لدائرة الاستئناف التابعة للمحكمة ومفاده أنه في الحالات 

  التي لا تتخذ فيها الدولة أي إجراء فلا يوجد ما يمنع المدعي العام من البدء في إجراء تحقيق.

جراءات رغبة الدولة في فتح تحقيقات إلى وجود نية لحماية الجناة، أو تأخر الإوتستند العتبة المستخدمة في تقييم عدم 
دون مبرر، أو الافتقار إلى الاستقلال والنزاهة، أو عدم وجود نية حقيقية لتقديم الجناة إلى العدالة، ومن الدلالات 

دم كفاية الموارد التحقيقات المفتوحة، عالواقعية الأخرى أيضاً التسرع الذي ينم عن رغبة في تفنيد المزاعم، عدم كفاية 
المخصصة للتحقيقات المتجلية في قصور أساليب جمع الأدلة وغيرها من المخالفات الإجرائية، وعدم كفاية 

  1الاستقلال، ومنح الحصانات، والأحكام غير الكافية على الإطلاق.

 2عدالة"لاعتبارات مضادة تتمثل في اعتبار "مصالح المع العلم أنه قد يخضع قرارُ فتح التحقيق في بعض الحالات 
أن هناك "أسباباً جوهريةً تدعو للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم "مصالح العدالة"،  إلى  تخلُص حيث إن المحكمة قد

 ومع ذلك فإن الظروف التي 3. ومن الاعتبارات ذات العلاقة منعُ الجريمة، والأمن، وواجب حماية الضحايا والشهود
يتسنى بموجبها الاحتجاج "بمصالح العدالة" هي ظروف استثنائية، وعلى ما يبدو أن نظام روما الأساسي يتطرق إلى 

  .احتمال أن يتسبب هذا المعيار المبهم بالضرر عن طريق منح الدائرة التمهيدية صلاحية إجراء مراجعة "صارمة".

                                                           
من الجدير بالذكر أن مكتب الادعاء العام أكدَّ أن الجريمة المنسوبة لا يجب أن تعكس جريمةً منصوصة في نظام روما الأساسي؛ فالجرائم  - 1

 . المحلية الخطيرة تكفي طالما أنها تغطي جوهر السلوك ذاته
ح العدالة، وهو ما ينكره وجود المحكمة الجنائية الدولية بحد لا ينبغي للمحكمة أن تتدخل  في مناقشة فرص إحلال السلام عند تحديد مصال - 2

" فإن تفسيراً ،ذاته وينفيه مكتب الادعاء العام رسميًا ، خاصة في ضوء النظر  لدور المحكمة باعتباره "ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية
  مع هدف النظام الأساسي وغايته.   يتسق " ضيقًا "لمصالح العدالة

 ،مرجع سبق ذكرة.  فالنتينا أزاروف - 3
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كتب وكذلك الفلسطينية، في الحالات التي ينظر بعضها م فيما يلي نعطي قراءة في مسار التحقيقات الإسرائيلية،
  الادعاء العام.

  التحقيقات الإسرائيلية في ميزان القانون الدولي  .أ

المعروف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تبدي أي رغبة للتعاون مع المحكمة، ومع ذلك الكثير من أهل 
الرغبة في التعاون وبين قدرة وصلاحية الدول على إجراء  لا يعمدون لإجراء عملية أقران وتلازم بين 1الاختصاص

تحقيقات وطنية وفقا لأنظمتها القانونية والقضائية، وبالتالي الرأي الراجح لا يمكن النظر لإعلان دولة الاحتلال عدم 
لإعلان ارغبتها في التعاون مع المحكمة كسبب كاف للقول بعدم رغبتها أو قدرتها على إجراء تحقيقات، خاصة في 

  مازالت جارية. 2014في أعمال اقتتال غزة لسنة  الإسرائيلي المتكرر أن تحقيقاتها العسكرية 

، واشتمل 2014نشرت السلطات الإسرائيلية تقريرا عن "وقائع وجوانب قانونية" لنزاع غزة  2015في بتاريخ مايو/أيار 
بخصوص  تعويضية التي تجريها وزارة الدفاععلى ملخص بتحقيقات الجيش حتى تاريخه، فضلا عن التحقيقات ال

القضايا التي تحركها المنظمات الحقوقية الفلسطينية. كما أعلنت إسرائيل إنها ستفتح حوارا مع المدعية العامة حول 
فحصها التمهيدي، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل تعتزم توضيح موقفها بأن المحكمة الجنائية الدولية 

لها اختصاص بالوضع في الضفة الغربية وغزة. مع العلم أن إسرائيل قد وقعت على نظام روما لكن لم تصدق عليه،  ليس
  2أعلنت أنها لا تعتزم أن تصبح عضوة بالمحكمة. 2002وفي 

من تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.  اتخاذ خطواتٍ لحماية نفسها تُدرك إسرائيل مبدأ التكامل جيدًا، لذا تعكف على
رار قفتحَ تحقيق في عملية صنع ال 2014لذا، قرَّر مراقب الدولة في إسرائيل، القاضي يوسف شابيرا، في آب/أغسطس 

إلى "جوانب في القانون الدولي" و"آليات   مشيراً على المستويين العسكري والسياسي إبان عملية الجرف الصامد،
دولي والمبادئ لمتعلقة بانتهاكات النزاع المسلح وفقًا للقانون الوالمطالبات ا  التحقيق التي تتبعها إسرائيل في الشكاوى

، أفادت وسائل الإعلام أن فريقًا قانونيًا من 2015شباط/فبراير  2وفي   ".التوجيهية المحددة لإجراءات التحقيق
تقرير مشترك  إعداد مكتب رئيس الوزراء، والجيش الإسرائيلي، ووزارات العدل والشؤون الخارجية والدفاع، يعكف على

   .حول عملية الجرف الصامد

ة ن يلحظوا بشكل مباشر عدم جديومع ذلك، لا يمكن لشخصين عاقلين يتصفوا بمحبته للعدالة والإنسانية، أ
 22التحقيقات الإسرائيلية وخاصة العسكرية منها، حيث أشارت الاحاطة الإعلامية الصادرة في جنيف بتاريخ (

                                                           
ختيار اإن قرارُ إسرائيل بالامتناع عن التعاون مع المحكمة سوف يشكل عقبةً جوهريةً إضافية تعوق قدرة الادعاء العام على إجراء التحقيقات، و  - 1

ائيل ر حالات محددة، وملاحقة المجرمين المزعومين. حيث أن إحجام إسرائيل عن التعاون قد لا يعرقل الحالات الجلية والواضحة مثل أنشطة إس
لى عالاستيطانية وآثار الحصار المفروض على غزة وبعض الهجمات الإسرائيلية إبان عملية الجرف الصامد. ولكنه سوف يعوق قدرة الادعاء العام 

نفاذ القانون في الضفة التحقيق في الحالات الأكثر تعقيدًا المتعلقة بالأعمال العدائية التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة، وبعض العمليات الإسرائيلية لإ
إسرائيل عن عرض روايتها للأحداث، مثلاً، قد يستشعر الادعاء العام عدم القدرة على إطلاق وإتمام تحقيق جنائي يزعم وقوع   الغربية. فإذا امتنعت 

  انتهاكات لقانون الاستهداف.

  https://www.hrw.org/ar/newsأنظر :  - 2
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أنه يسود الإفلات  2014عن لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في عام  2015حزيران/يونيو 
ات عن الانتهاكات المزمعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في كل من الضفة الغربية من العقاب على كل المستوي

اللجنة أنه "على إسرائيل أن تغير سجلها المؤسف في مساءلة المخطئين"، وفي هذا  1ويقول مفوضان  وقطاع غزة. 
ة أطفال على ي قضية قتل أربعالمقام عبرت لجنة التحقيق عن انزعاجها من قرار إسرائيل بغلق تحقيقها الجنائي ف

، و لا يبدو أن السلطات الإسرائيلية قد استمعت إلى أقوال الصحفيين 2014تموز/يوليو  16الشاطئ في غزة يوم 
  .الدوليين والعديد من شهود العيان الفلسطينيين الأمر الذي يثير تساؤلات حول دقة تحقيقاتها

 انوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (مركز عدالة) و مركز الميزانفيما أشار بشكل واضح، تقرير نشره المركز الق
، إنهما 2014، بمناسبة مرور عامين على عدوان صيف عام 2016اغسطس  30، بتاريخ 2لحقوق الإنسان في غزةّ

، مطالبين يتتعلق باشتباه بالقيام بانتهاكات جسيمة للقانون الدول 2014حالة بعد العدوان على غزة في   27قدما  
بفتح تحقيقات مستقلة، في شبهات انتهاك القانون الدوليّ والتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال عدوان صيف عام 

سعيًا لمحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات جنائيčا، ولكن لم يتم توجيه أية لائحة اتهام وأن اسرائيل لم تقم بفحص  2014
  لية.أي من الحالات وفقاً للمعايير الدو 

ويظهر التقرير المنظمتان الحقوقيتان، بأن إسرائيل لم تقم بفحص أي من الحالات وفقاً للمعايير الدولية للتحقيق: 
الاستقلالية، النزاهة، النجاعة، الفورية، والشفافية، حيث يجري المدعي العام العسكري الإسرائيلي تحقيقاً في هذه 

من الشكاوى المقدمة  %48لا تتوافق مع هذه المعايير. عامان على العدوان الحالات بطريقة بطيئة وملتفة بحيث انها 
من قبل عدالة والميزان لا تزال رهن الفحص أو أن المؤسسات لم تتلق أي رد بخصوصها هذا بالإضافة إلى ان الميزان 

 ء تحقيقات حقيقيّةكما يظهر التقرير "أن إسرائيل غير مستعدة لإجرا  .  شكوى التي قدمها 107لم يتلق رد حول 
ومستقلّة بشبهات جرائم الحرب، كما أنها لا تنوي إجراء أي محاسبة كما يقتضي القانون الدوليّ. وقد استمر هذا 

، التي زعم أنها (FFA) "الوضع رغم تشكيل الجيش الإسرائيلي آلية جديدة أطلق عليها "آلية تقييم وتقصي الحقائق
حيث تزعم إسرائيل بأن هذه الآلية، والتي تم تشكيلها بعد عدوان  ."يشستحسّن من عمليات التحقيق لدى الج

. وتهدف 2013، هي نتيجة جهودها لتطبيق التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الحكوميّة "لجنة تيركل" عام 2014
ريع وفعال. س هذه الآلية للعمل بشكل دقيق وسريع في أقرب إطار زمني لتاريخ وقوع الحدث للتأكد من إجراء تحقيق

مع ذلك فإن الآلية تعمل بطريقة غير شفافة وبطيئة جداً، في الواقع معظم الشكاوى التي تم تقديمها هي مجمدة في 
  نطاق هذه آلية.

ويتعاظم الرأي حول عدم جدية إسرائيل و جهازها القضائي المدني و العسكري بإجراء تحقيقات ذات معني، 
قراءة سريعة للأحكام القضائية الإسرائيلية، على سبيل المثال أصدرت محكمة ومحاكمات جدية وعادلة، من خلال 

يوماً فقط بحق جندي إسرائيلي متهم بقتل أم وابنتها 45حكماً بالحبس لمدة  2012أغسطس  12إسرائيلية وبتاريخ 

                                                           
الولايات المتحدة الأمريكية)، رئيسة، والسيد دودو ديين ( أعضاء ومفوضين لجنة التحقيق الدولية، هما  السيدة : ماري ماكغوان ديفيس  - 1
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هام بحق )وذلك بعد تعديل لائحة الات2009يناير  18 – 2008ديسمبر  27المصبوب (  خلال "عملية الرصاص
  .استخدام السلاح بشكل غير مشروع الجندي من القتل غير العمد إلى سوء

الملاحظ و المؤكد أن النظام القانوني والقضائي الإسرائيلي بمثابة غطاء لإسرائيل ضد أية مساءلة قانونية وجهاً لوجه 
لمحكمة على يهم، بحيث تستولي امع الضحايا الفلسطينيين، آما أنه يفرض رسوماً وكفالات باهظة على الضحايا وذو 

لمحدودة التي ا هذه المبالغ الكبيرة عند رفض القضايا. كما يتفق المتابعين لصيرورة التاريخية للتحقيقات الإسرائيلية
أجرتها السلطات الإسرائيلية، لم يتم إجراءها وفقاً لمتطلبات القانون الدولي، وتشوبها رغبة في حجب المتهمين عن 

فقد أخفقت إسرائيل بشكل منظم في إجراء تحقيقات جدية، خاصة في ظل حقيقة أن العديد من انتهاكات     العدالة.
للسياسات التي تتبناها أعلى مستويات  غزة نتاجاً مباشراً  القانون الدولي التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع

، والتي تعهد 1999أكتوبر  12ئيس الوزراء نتنياهو بتاريخ ر  القيادة المدنية والعسكرية، وهو ما يثير مخاوف تصريح
  والقادة الإسرائيليون على جرائم ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي. فيها بألا يحاكم الجنود

الفلسطينيين من الإنصاف القضائي  ومن الواضح بأن إسرائيل في هذا السياق تنتهك التزاماتها القانونية، وتحرم الضحايا
 26الشامي ضد أيلون بتاريخ  وقد تعزز هذا الاستنتاج من خلال قرار محكمة الاستئناف الهولندية في قضية ،الفعال

لم تكن مستعدة لإجراء تحقيقات في الجرائم الدولية  ، والذي ذكرت فيه بأن السلطات الإسرائيلية2009أكتوبر 
، أنه منذ عملية 2 فالنتينا أزاروفما تشير إلية  وكذلك 1 .ارتكابها إلى المحاكمة وتقديم الأشخاص المسئولين عن

الرصاص المصبوب، حاكمت إسرائيل وأدانت أربعةَ جنودٍ فقط في قضية سرقة بطاقات ائتمان، لذا فإن من شبه المؤكد 
  هذا سوف يعُتَبر في نظر المدعي العام غير كافٍ لاستبعاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. سجلَّها أن

بناء على كل ما تقدم، لا تكمن المسألة فيما إذا كانت إسرائيل "قادرةً" على إجراء تحقيقات، بل فيما إذا كانت "راغبةً" 
في ذلك، نظراً لممارساتها القانونية والمؤسسية المعهودة كرفض تطبيق القانون الإنساني الدولي بمجمله في الأراضي 

محاكم الإسرائيلية البتَّ في مسائل معينة، مثل بناء المستوطنات، احترامًا الفلسطينية، وعلاوةً على ذلك، ترفض ال
  لمواقف السلطة التنفيذية، ويتعامل القانون الإسرائيلي مع المستوطنات باعتبارها جزءاً من إسرائيل. 

 التحقيقات الوطنية الفلسطينية  .ب

رها إلى أن إجراء عملية الفحص التمهيدي، باعتباالمتفق علية مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية ينظر 
فرصة كبيرة، لتشجيع السلطات الوطنية للوفاء المسؤولية الأساسية لتنفيذ التحقيقات والمحاكمات أنفسهم الوطنية. في 

  تطبيق معايير نظام روما الأساسي.

قات فيما ما يذُكر على مسار تحقيإن الجهات المختصة الفلسطينية (في الضفة الغربية أو قطاع غزة) لم تحرز تقد
حيث أشارت البيان الصحفي الصادر عن لجنة الأمم  . 2014يخص انتهاكات قوانين الحرب الجسيمة أثناء نزاع 

                                                           
صحفي منشور  . بياناستئنافاً تم التقدم به في قضية أيلون إنكاراً للعدالة، المحكمة الهولندية ترفضالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،  - 1
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، أن "المساءلة على الجانب الفلسطيني أيضاً غير كافية 2014نزاع في غزة في عام المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن ال
القوات الإسرائيلية والفلسطينية  على انتهاكات2 تاريخ المحاسبة ، فيما أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش إن1"بالمرة

  ضع، وذات الأمر ذكرته المنظمات الحقوقية العاملة في فلسطين.ضعيف ومتوا

في هذا المقام، من المفيد التذكير بنتائج الرئيسة التي خلصت فيها دراسة الولاية القضائية الفلسطينية ،،، الواقع ،،، 
العقبات والتحديات حيث أورت العديد من  3وآفاق ملاحقة المجرمين الدوليين،، مسار نحو استراتيجية وطنية جديدة.

التي تواجه قدرة النظام القانوني والقضائي الفلسطيني على أجراء تحقيقات في جرائم دولية مزعوم ارتكابها على أراضيها 
لى أدماج عدم العمل ع -من قبل مواطنيها أو من قبل الغير، وتحديد القوات الإسرائيلية، ومن بين هذه العقبات :  

التشريعات  أن -ونظام روما في القانون المحلي بسبب تعطيل عمل المجلس التشريعي، اتفاقيات جنيف الاربعة 
الفلسطينية الخاصة بملاحقة الجرائم الدولية غير كافية بالقدر اللازم لضمان وصول الضحايا إلى العدالة القضائية حتى 

فلسطيني الانقسام الداخلي ال - في ظل صدور قانون خاص بهذا الغرض في قطاع غزة غير مطبق في الضفة الغربية،
أثر سلباً على وحدة الجهاز القضائي وعطل القدرة الفلسطينية على إعداد ملفات تحقيق حسب المعايير الدولية، قلة 

لجرائم الدولية طبيعة التحقيق القضائي في ا -الخبرة القانونية والقضائية هي معيق داخلي أساس لا يمكن الاستهانة به،
مبالغ مالية معتبرة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في متابعة الجرائم الدولية، مع العلم فقد تطلبت محاكمة  تتطلب توفير

 نقص -) شاهداً منهم من يقيم في بلجيكيا وسويسرا وألمانيا،170الروانديين الأربعة أمام القضاء البلجيكي سماع (
  الدولية عائق لا يستهان به.الوعي / الأيمان بالقانون الدولي لدى ضحايا الجرائم 

وفي نهاية المطاف، إذا أخفقت السلطات الفلسطينية وكذلك الحال الإسرائيلية في أجراء تحقيقات تتطابق مع المعايير 
الدولية، يصبح الادعاء الدولي هو الفرصة الوحيدة للضحايا المدنيين في النزاع المسلح للحصول على حقوقهم. وفي 

  4.ى مكتب المدعية العامة السير في التحقيقمثل هذه الحالة، عل
  الفرع الثالث

  تقييم التحركات الفلسطينية لدي للمحكمة الجنائية والخيارات والفرص المتاحة

سبق قرار الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الشروع في فحص تمهيدي للوضع في فلسطين، قيام القيادة 
وثائق انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، السياسية الفلسطينية بإيداع 

إلى مكتب المدعي العام بتاريخ  وذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وأحال كاتبُ "مسجل" المحكمة الإعلانَ 
، ليصبح 2015ن الثاني) يناير (كانو  02، ودخل صك الانضمام حيز النفاذ في 2015يناير(كانون الثاني)  07

  .2015سارياً في الأول من أبريل(نيسان) 

                                                           
   للاطلاع على الإحاطة الإعلامية : - 1
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في ضوء ذلك نناقش في هذا المبحث الأخير، تقييم عام للجهود الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية، في اعقاب 
دي مالانضمام لنظام روما وإعلان الادعاء العام الشروع في الفحص التمهيدي، بما في ذلك تقييم المسار نفسه، و 

الفائدة منه، وصولا لبيان الخيارات والفرص المستقبلية المتاحة أمام سلطة الفلسطينية، و الضحايا الفلسطينيين، 
والمجتمع المدني، لضمان بناء استراتيجية فلسطينية قادرة على توظيف أدوات القانون الدولي الجنائي، و ضمان تكامل 

  لى الوجه الاتي بيانه : مسارات العمل نحو العدالة الدولية، وذلك ع

  أولاً: التحركات الفلسطينية بعد الانضمام للنظام روما المنشأ للمحكة الجنائية

في  أيضا فلسطين حكومة بدأت 2016يشير التقرير السادس الصادر عن مكتب المدعية العامة، أنه خلال العام 
 على علاوةً  التقارير، تفيد حسبما ارتكابها جار بجرائم متعلقة معلومات تتضمن المكتب إلى شهرية تقارير إرسال

  .الأولية بالدراسة صلة أخرى ذات تطورات

زيارة ميدانية توعوية  2016أجري وفد من مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، خلال شهر أكتوبر 
ودا قالت أن لجنائية الدولية فاتوا بنسللأراضي الفلسطينية، لم تشمل قطاع غزة، حيث ذكرت المدعية العامة للمحكمة ا

الغرض من هذه الزيارة القيام بأنشطة تواصل وتثقيف بغية التوعية بالمحكمة، ولا سيما بعمل المكتب، للتصدي لأي 
  تصورات خاطئة عن المحكمة ولتوضيح عملية الدراسة الأوّلية.

ة زيارة إن هذه الزيارات تأتي من باب الممارسوذكرت المدعية العامة في بيان صحفي وزع عن مكتبها قبيل هذه ال
المتبعة، حتى في الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي، مؤكده أن الوفد لن يزور أي مواقع، ولن يقُيّم كفاءة 

  الأنظمة القانونية المعنية للنظر في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

فلسطينية أمام مكتب الادعاء العام، فقد قام وزير خارجية دولة فلسطين د.رياض في احدث تطورات التحركات الرسمية ال
بتسليم  المدعية العامة فاتو بنسودا، وأعضاء مكتبها في مقر  2015أكتوبر( تشرين الأول)  30المالكي، بتاريخ 

  . 2015أغسطس  03بتاريخ  المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة تكميلية للمذكرة القانونية التي كان قد سلهما اليها

يقضي تشكيل  2015فبراير  07وهذا وقد كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر مرسوما رئاسيا بتاريخ 
، وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم فأن هذه 1اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية

  بمهام محددة، وهي : اللجنة تتولى القيام
  إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها الى المحكمة

الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية ، وتقرر اللجنة الوطنية العليا اولوياتها 
متخصصة للجان الفنية والقانونية البهذا الخصوص ، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً ، وتشكيل ا

 .بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها

                                                           
 http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=E6745da658887180864aE6745d للاطلاع على نص المرسوم - 1
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  تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من
المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة ، ومستشارين قانونيين ، ومحاميين وشركات محاماة 

ء الشعب الفلسطيني في مواجهة اية دعوى او انتهاكات او جرائم ترتكب بحقه للدفاع عن ابنا
  .وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  ، تتابع اللجنة الوطنية العليا ، الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني ، اقليميا ، ودوليا
 .اوتضع خطة اعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة علي عاتقه

لافتقارها إلى الخبرة المتعمقة وعمليات صنع القرار الواضحة والشفافة،  الانتقادات تعرضت هذه اللجنة للعديد من
ومع ذلك، ينبغي للجنة أن تحرص كل الحرص على  1لدرجة أن أطلق عليها البعض أسم (النادي القانوني والسياسي).

أن تستمر في علمها بما في ذلك التعاون المستمر مع الخبراء ومع كليات القانون، وفتح نقاشات مجتمعية واسعة، 
وإظهار الحقائق للمجتمع وفئاته المختلفة، ووضع ونشر تقييم للمسار القانوني أمام المحكمة. كما ينبغي على اللجنة 

 النظامَ القانوني الإسرائيلي والقصورَ الجوهري الإسرائيلي في تطبيق  ل الجاد من أجل تفهيم مكتب المدعي العامالعم
  القانون الدولي فهمًا دقيقًا وتاما، والأثار المترتبة على السياسات الإسرائيلية بحق الإنسان الفلسطيني.

  ثانياً: الخيارات الفلسطينية المتاحة:

) ودخول نظام 03(12المدة الزمنية الفاصلة بين تقديم الإعلان الأول الفلسطيني بموجب المادة أربعة أشهر، هي 
روما حيز النفاذ في مواجهة فلسطين، أي اكتساب فلسطين عضوية في جمعية الدول الموقعة على نظام روما( في الاول 

) 3(12الادعاء العام بموجب المادة )، فهل كان تصرف القيادة الفلسطينية بالسير أمام مكتب 2015من إبريل 
تصرف إجباري، كون السبيل المتاح فقط، وكونه الأكثر جدوي للوصول للعدالة الدولية؟  وهل أخذت القيادة بعين 
الاعتبار الجدول المزدحم لمكتب المدعي العام ؟ و عدم وجود إطار زمني يحكم العملية الفحص الأولي؟ والسلوك 

نتيجة هذا المسلك في كل الحالات السابقة ؟ أم كان علي القيادة الفلسطينية الانتظار  العملي برفض فتح تحقيق
من نظام روما التي تقضي (إحالة حالة ما من قبل دولة طرف : يجوز  14لاكتساب العضوية والسير بموجب المادة 

لجرائم الداخلة في اختصاص لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من ا
المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام 

  .2لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم) 

النتيجة  ة، ولكن تختلفمع العلم إن المدعي العام يفتح دراسةً أولية في كل حالة تُحال إليه مهما كان سبب الإحال
) على أنه إحالة من دولة 3(12نظرا للسبب الإحالة، إذا قرر المدعي العام أن يعامل الإعلان الصادر بموجب المادة 

                                                           
ا، دمن واقع المتابعة الشخصية لأعضاء هذه اللجنة، فأن لدي اغلبيهم باع طويل في العمل القانوني و / أو الحقوقي، ويحتلون مراكز مرموقة ج - 1

  وخبراتهم واسع ومعتبرة، قد تكون المشكلة في عدد اعضاء هذه اللجنة، وليس في تنوع الخبرات التي تضم بين طياتها.
أن تسعى لفتح تحقيق  –دون طلب من دولة عضو بالمحكمة أو من مجلس الأمن  –ن لمدعية المحكمة الجنائية الدولية مع العلم أنه يمك - 2

نت هناك ابمبادرة منها، لكن تحتاج لذلك تصريحا من الدائرة التمهيدية بالمحكمة. يعتمد القضاة على المواد المقدمة من الادعاء لتحديد ما إذا ك
ضي قدما في القضية، أخذا في الاعتبار متطلبات المحكمة بشأن جسامة الجرائم وعدم القدرة أو عدم الاستعداد من طرف "أسانيد معقولة" للم

 .وجورجيا كوت ديفوارو  كينيا المحاكم الوطنية للملاحقة القضائية. تحرك الادعاء بمبادرة منه في قضايا في كل من



 

187 

بالمعايير نفسها وبتاريخ  14انضمام فلسطين فاعلاً وسارياً، أو إذا قدَّمت فلسطين إحالةً بموجب المادة   بعد أن صار
    فعندئذ لا حاجة لموافقة الدائرة التمهيدية. – 2014يونيو حزيران/ 13يعود إلى 

) على أنه منفصل عن 3(12أما إذا قرر المدعي العام فتحَ تحقيق ولكن قرر معاملة الإعلان الصادر بموجب المادة 
موافقة  نأي إحالة قد تحيلها فلسطين كدولةٍ طرف بعد الأول من نيسان/أبريل، فإن التحقيق سيُفتح تلقائيًا وستكو 

أبريل( نيسان)  1مطلوبة من أجل المضي قدمًا في التحقيق. لأنه كما أوضحنا سلفا، فأنه اعتباراً من   الدائرة التمهيدية
بوصفها دولةً طرفاً فيه، أن تحيل "وضعًا"  1من نظام وما الأساسي، 14، تستطيع فلسطين بموجب المادة  2015

دون اختيار حالات محددة، ويمكن أن يكون المضمون المُحال جديدًا، أو أن يحتوي على الإعلان الصادر في كانون 
أنه يحق للقيادة الفلسطينية، حتى في ظل تقديم هذا الإعلان، أن ). أي 3(12بموجب المادة  2015الثاني/يناير 

تحيل " وضعا " للمدعي العام لفتح تحقيق، بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر 
تأخير المتوقع و  بارتكاب تلك الجرائم، وبالتالي هذا واحد من أهم الخطوات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية لكسر رتابة

لعملية الفحص الاولي (التمهيدي) التي قد تطول، مع العلم أن على القيادة الفلسطينية أن تدرك العديد من القضايا، 
  من بينها : 

  ولكن لها في 3(12إن ليس من حقها التراجع عن مضمون هذا الإعلان الأول المؤسس بموجب المادة ،(
حال رفضة المدعي العام فتح تحقيق، أن تقدم معلومات إضافية لإعادة العملية من جديد، وذلك كما حدث 

 الحالة بشأن الأولية الدراسة فتح إعادة عن العامة المدعية حينما أعلنت 2014مايو/أيار  13في تاريخ 
 المزعومة الجرائم عن إضافية معلومات وردت أن بعد ،  2006عام في أن أغُلقت سبق التي العراق، في
 . 2014يناير /الثاني كانون  10في المقدم البلاغ في

 حتما أي قرار من مكتب المدعي العام في إطار معالجته للدراسة التمهيدية، يكون قائم على نتيجة انخفاض 
 مستوي الشروع في تحقيق، سوف يترك أثر معقد على القضية.

  من النظام الأساسي، فلها  14يجب إدراك أنه في حالة قررت القيادة الفلسطينية إحالة وضعا بموجب المادة
 ).3(12الحق أن يتضمن هذا الوضع ما تتضمن الإعلان الأول المقدم بموجب المادة 

 من النظام الأساسي،  14ادة الفلسطينية إحالة وضعا بموجب المادة يجب إدراك أنه في حالة قررت القي
فليس لها لفت انتباه مكتب المدعي العام حول حالات محددة، بل أحاله وضعا عاماً، لأن المدعي العام 

)، لن تقيد 3(12قد يرفض هذه الإحالة لحالات محددة. كما هي حال الإعلان الصادر بموجب المادة 
الأدلة التي ينظر فيها مكتب المدعي العام، ومن المستبعد للغاية أن تبعد انتباه المدعي  نوع الحالات أو

 العام عن الانتهاكات الفلسطينية.

                                                           
: إحالة حالة ما من قبل دولة طرف ( يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من 14تنص المادة   - 1

تهام الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الا
  لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم).
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  على أنه منفصل 3(12إذا قرر المدعي العام فتحَ تحقيق ولكن قرر معاملة الإعلان الصادر بموجب المادة (
ياً الأول من نيسان/أبريل، فإن التحقيق سيُفتح تلقائعن أي إحالة قد تحيلها فلسطين كدولةٍ طرف بعد 

 وستكون موافقة الدائرة التمهيدية مطلوبة من أجل المضي قدمًا في التحقيق.
  على أنه إحالة من دولة بعد أن 3(12وإذا قرر المدعي العام أن يعامل الإعلان الصادر بموجب المادة (

بالمعايير نفسها وبتاريخ  14دَّمت فلسطين إحالةً بموجب المادة صار انضمام فلسطين فاعلاً وسارياً، أو إذا ق
 فعندئذ لا حاجة لموافقة الدائرة التمهيدية. – 2014حزيران/يونيو  13يعود إلى 

  "،إذا كان قرار المدعي العام رفض فتح التحقيق مستندًا لأي اعتبارات وخاصة إلى اعتبارات "مصالح العدالة
وأمّا  1ة أن تلتمس من الدائرة التمهيدية أن تشرعَ في مراجعة "صارمة" لهذا القرار.سيتسنى لقيادة الفلسطيني

توفر  بما في ذلك انتفاء خطورة الوضع أو -إذا كان قرار رفض التحقيق مستندًا إلى مخاوف بشأن المقبولية 
التمهيدية  سع الدائرةفإنه لا ي –آليات محلية للملاحقة القضائية كما حدث للإحالة التي أجرتها جزر القمر 

  إلا أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر، ولكن لا يمكنها أن تأمره بذلك.

ليس من المرجح أن تنتقد الدائرة التمهيدية قرار المدعي العام بعدم التحقيق أو أن ترفض الموافقة على قرار المدعي 
هذا الصدد، يقول   التمهيدية المدعي العام بفتح تحقيق، وفي العام بفتح التحقيق تلقائيًا، فلم يسبق قط أن أمرت الدائرة

كيفين جون هيلر بخصوص الإحالة التي أودعتها جزر القمر بشأن قضية أسطول الحرية: "لا أحد يعرف تمامًا ما 
  سيحدث لو [أن الدائرة التمهيدية] أمرت [المدعي العام] بإجراء تحقيق رسمي ضد إرادته."

في الأول من  14يحات المسؤولين الفلسطينيين بأنه على فلسطين أن تودعَ إحالةً بموجب المادة وهكذا، وخلافاً لتصر 
ية ولا سيما في ملف المستوطنات، حسبما نقُلَ عن وزير الخارج –نيسان/أبريل لتوجيه المدعي العام بفتح تحقيق 

دائرة تحقيق أو التقدم بطلب إلى الفإنه لا يمكن "إجبار" مكتب المدعي العام على فتح  –الفلسطيني المالكي 
التمهيدية لفتح تحقيق رسمي. ولا يمكن لفلسطين كدولةٍ طرف، بعد الأول من نيسان/أبريل، أن توجّه قرار المدعي 

  2العام بالنظر في التحقيق في حالات معينة دون سواها.

  اختصار لما تقدم فأن الخيارات المتاحة أمام للقيادة الفلسطينية، تتمثل بــ : 
  أن تقدم المزيد من المعلومات الإضافية والنوعية بالتوازي مع البدء الفوري لإعلان موقف واضحا حول قدراتها

دراسة التمهيدية ن الالخاصة فيما يتعلق بقدراتها على أجراء تحقيقات وطنية، وذلك لضمان الانتهاء السريع م
  التي يجريها مكتب المدعية العامة.

                                                           
 3من  ةتشير القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، التي اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفتر  - 1

: إعادة النظر من قبل الدائرة التمهيدية 109القاعدة رقم  . إلى العديد من المسائل الاجرائية الهامة، حيث تقضي 2002أيلول/سبتمبر  10إلى 
أن تعيد  106أو  105يوما بعد تقديم الإخطار بموجب القاعدة  180( يجوز للدائرة التمهيدية في غضون 53(ب) من المادة  3بموجب الفقرة 

  فقط.  53(ج) من المادة  2(ج) أو الفقرة  1النظر بمبادرة منها في قرار اتخذه المدعي العام بموجب الفقرة 

  shabaka.org-https://al، ،المرجع السابق  فالنتينا أزاروف  - 2
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  أو السعي القانوني والدبلوماسي للحصول على قرار من المدعية العامة معاملة الإعلان الفلسطيني الاول
) على أنه منفصل عن أي إحالة قد تحيلها فلسطين كدولةٍ طرف بعد الأول 3(12الصادر بموجب المادة 

التالي فأن التحقيق سيُفتح تلقائيًا وستكون موافقة الدائرة التمهيدية مطلوبة من أجل من نيسان/أبريل، وب
  المضي قدمًا في التحقيق.

  بوصفها دولةً طرفاً فيه، أن  من نظام وما الأساسي، 14أو العمل الجاد والقانوني للتحرك بموجب المادة
 1تحيل "وضعًا" دون اختيار حالات محددة.

  كما   –استراتيجية وطنية تتكامل فيها الأدوار بين كل المختصين الفلسطينيين والاصدقاء بناء توجهات وخطة
لضمان الوصول لمستوي مميز من العمل مع كل الفاعلين في ملف المحكمة  –سوف نوضح ذلك لاحقا 

ير غالجنائية الدولية وعلى رأسهم جمعية الدول الاعضاء على نظام روما ورئيسها، والتحالفات الدولية 
الحكومية المعنية بعمل المحكمة الجنائية الدولية ، وتفعيل اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع 

، وتطوير مسارات 2المحكمة الجنائية الدولية ، وتفعيل دور اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني
وير منظومة الأربعة والبروتوكولات الملحق بها،  و تط واضحة لتحسين الامتثال الفلسطيني باتفاقيات جنيف

 القضاء الفلسطيني ) .
الأمل لا يزال معقودًا على المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في أن تحاسب مرتكبي الجرائم الدولية في فلسطين 

دة حتى سنوات عديالمحتلة، وذلك على الرغم من المؤشرات المتعددة التي تؤكد أن الوصول لذلك قد يستغرق 
يتحقق على أرض الواقع، وهذا الأمر يفقد المحكمة الدولية جزءا من أهدافها الرئيسة والمتمثلة في الردع و تضيق 

  مساحات الافلات من العقاب، و أيصال الضحايا لحقهم في الانصاف القانوني والقضائي. 
ظار كان أولي على المسؤولين الفلسطينيين الانت  إن الطريق والمسلك الذي اختير فلسطينا، طويلاً ومعقدا جداً،

من نظام روما التي تقضي (يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي  14لاكتساب العضوية والسير بموجب المادة 
العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب 

التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب  إلى المدعي العام
تلك الجرائم)، وبالتالي كان هذا الاختيار سوف يقلل من الحجم الزمني للفحص والدراسة الأولية التي يشرع فيها 

  المدعي العام في كل الحالات، وذلك وفقا لشواهد دولية متعددة.

                                                           
يوما، من أجل أخذ قرار في فتح تحقيق، حيث أنه  95في واحدة من التجارب والشواهد الدولية، كان يكفي المدعي العام مدة لا تزيد عن  - 1

، وبعد إجراء تحليل دقيق للوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخاصة في المنطقة الشرقية من إيتوري، أعلن 2004حزيران/يونيو  23بتاريخ 
، بإحالة القضية 2004نيسان/أبريل  19لمدعي العام قراره فتح التحقيق، وذلك بعد أن قامت رسميا حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ ا

حكمة معبر تقديم طلب " رسالة " إلى المدعي العام للطلب منه التحقيق إذا كانت الجرائم المرتكبة التي تقع ضمن الاختصاصات المنصوص عليها لل
  . 2002قد وقعت في أي مكان من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ نفاذ نظام روما الأساسي في الاول من تموز/يوليو 

م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، 2016) لسنة 2هذه اللجنة المعاد تشكليها بموجب المرسوم الرئاسي، رقم ( - 2
 تطلب الرئاسة إعادة تفعيل هذه اللجنة 2015وذلك في اعقاب تقديمي لورقة عمل في العام 

d=16770http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?i  
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الأحوال، يجب على القيادة الفلسطينية، السير قدما بإجراءاتها نحو المحكمة الجنائية الدولية، والالتزام في كل 
بتقديم المعلومات الكاملة لها، لحث مكتب المدعي العام الانتهاء العاجل من الدراسة الاولية، ولها في هذا 

  الشأن أن تعمد على تطوير مفضالات بين : 
  المزيد من المعلومات الإضافية والنوعية بالتوازي مع البدء الفوري لإعلان موقف واضحا الاستمرار في تقدم

حول قدراتها على أجراء تحقيقات وطنية، وذلك لضمان الانتهاء السريع من الدراسة التمهيدية التي يجريها 
  مكتب المدعية العامة.

 ادر امة معاملة الإعلان الفلسطيني الأول الصالسعي القانوني والدبلوماسي للحصول على قرار من المدعية الع
) على أنه منفصل عن أي إحالة قد تحيلها فلسطين كدولةٍ طرف بعد الأول من 3(12بموجب المادة 

نيسان/أبريل، وبالتالي فأن التحقيق سيُفتح تلقائيًا وستكون موافقة الدائرة التمهيدية مطلوبة من أجل المضي 
  قدمًا في التحقيق.

 بوصفها دولةً طرفًا فيه، أن تحيل  من نظام وما الأساسي، 14جاد والقانوني للتحرك بموجب المادة العمل ال
 "وضعًا" دون اختيار حالات محددة.

  بناء توجهات وخطة استراتيجية وطنية فلسطينية، تتكامل فيها الأدوار بين كل المختصين الفلسطينيين
الوصول لمستوي مميز من العمل مع كل الفاعلين  لضمان –كما سوف نوضح ذلك لاحقا   –والاصدقاء 

دولية التحالفات ال –في ملف المحكمة الجنائية الدولية ( جمعية الدول الاعضاء على نظام روما ورئيسها 
متابعة تفعيل اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن ال  -غير الحكومية المعنية بعمل المحكمة الجنائية الدولية 

تفعيل  -تفعيل دور اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني –جنائية الدولية مع المحكمة ال
تحسين تطوير مسارات واضحة ل –الاستفادة الضحايا كأفراد وجماعات من الاليات الدولية الشكائية المتنوعة 

تزامات الفلسطينية تثال للالالامتثال الفلسطيني باتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات الملحق بها، و الام
 تطوير منظومة القضاء الفلسطيني ). –المرتبة علي دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية 

  تطوير مسار تدخلاتها نحو جمعية الدول الاطراف، وتبني خيارات التعاون الدبلوماسي معها ومع الدول
محكمة الجنائية لإعطاء أولوية للوضع الفلسطيني، الاعضاء فيها لممارسة أدوارهم نحو حث المدعية العامة لل

 على سلم أجندتها المزدحمة بالأعمال.
  إن وجود استراتيجية فلسطينية تهدف إلى الاستكثار من آليات وعمليات المساءلة الدولية والمشتركة بين

أكثر  الدول يمكن أن يخفف العبء السياسي على كاهل المدعي العام المضطر إلى التعامل مع أحد
 النزاعات تسييسًا في العالم.

  ،يجب على الفور تطوير عمل اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية
، بجعل مهامها أكثر واقعية وتلامسا للحالة  2015فبراير  07المشكلة بموجب مرسوما رئاسيا بتاريخ 

حة في مجال القانون الدولي، وفتح حوارات معمقة حول السبل المتا الفلسطينية، وردفها بكفاءات فلسطينية
 والفعالية المرجوة منها.

  ينبغي للمنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني أن تستمر في مراقبة عمل المحكمة
رات. ويجب ياغة القراالجنائية الدولية ومكتب المدعي العام، وأن تدقق عن كثب في مختلف مراحل عملية ص

أن يستمر المسؤولون الفلسطينيون في التعامل مع المحكمة كهيئةٍ غير مسيسة، وأن يتجنبوا أي مغريات 
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لتسخيرها كأداة لتأكيد كينونة الدولة الفلسطينية وتحييدها عن مهمتها الأساسية في احقاق العدالة الجنائية 
 .الدولية ومنع الإفلات من العقاب

  يجب التأثير على الدول والشركات والمنظمات التي تربطها اتفاقيات تعاون عسكرية مع دولة الاحتلال الحربي
الإسرائيلي، او توريد وتزويد بالعتاد الحربي المستخدم في عمليات الحربية، ويكون ذلك عبر لفت انتباه هذه 

ير ربطه بمسألة الحصول على ضمانات الكيانات لجملة لمخاطر استمرار هذا التعاون، أو على أقل تقد
 قانونية وحقيقة تقيد فرص قوات الاحتلال من استخدامه في العمليات الحربية. 

حقيقي أن الطريقَ أمام تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية يتُوقعُ أن تكون طويلةً ومضطربة، لذا من الضرورة 
فلسطينية على كسب دعم الدول الصديقة من أجل التحرك بمكان أن تعمد القيادة والحكومة والجهات المختصة ال

   1بصورة مستقلة على صعيد المحكمة.

وعلاوةً على ذلك، يجب العمل على استدراك اثار الانقسام الداخلي على السلطات الفلسطينية وبخطوة أولي 
لمنظومة  التشريعي والسياساتيالعمل على إنهاء هذه الانقسام الداخلي وتأهيل الوضع الداخلي بما في ذلك الامتثال 

  الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين مؤخراً.

 القيود من جملة أن هناك 2هايجر، فريدريك و هاندميكر قبل النهاية هذه النقطة، أذكر بما أشار اليه كلا من جيف
 الاحتلال، إنهاء تستطيع ولا نحبهم ضواق الذين المدنيين إحياء لا تملك الدولية، فهي الجنائية المحكمة على المفروضة

 في بالحق المتصلة القضايا الحساسة مع تتعامل أن يدها في وليس اللاجئين، بعودة تطالب أن يمكن للمحكمة ولا
رعاياها،  من الأفراد بل للمساءلة، إسرائيل دولة إخضاع إمكان المحكمة في فليس ذلك، المصير وعلاوة على تقرير

  وفقا لمبدأ المسؤولية الفردية. 

 الجرائم بعض باستثناء  (2014حزيران  13تاريخ بعد وقعت التي الجرائم على مبدئية بصفة يقتصر اختصاصها كما
 ذلك، تتمتّع اختصاصها، ومع نطاق من الرئيسية المظالم من الكثير المحكمة الإجمال، تستبعد وجه وعلى (المستمرة
 قائماً  يزال ما الذي المسدود الطريق في حقيقي وأصيل بدور تضطلع أن تستطيع المقابل، فهي في بقدرات المحكمة

 سُلبوا أراضيهم بعدما الفلسطينيين من الآلاف مئات تهجير إلى أفضى والذي 1948العام  في دولة الاحتلال قيام منذ
  .عيشهم وأسباب وبيوتهم

 عبر نهاية المطاف، مؤسسة يستطيع ضحايا الاجرام الإسرائيلي اللجوء إليهاتمثل في  الدولية الجنائية فالمحكمة
 يمارس والعسكري الذي القانوني النظام رحمة تحت يعيشون الذين الفلسطينيين يستطيع جميع الشرعي، كما ممثلهم
 تتدخل أن للدول يجوز لا ذلك، كل وقبل .هذه المحكمة إلى يلجأوا أن بحقهم وممنهج واسع نطاق على التمييز
يتوقع  والتي بالمخاطر، المحفوفة المهمة هذه إنجاز على العامة المدعية تنكبّ فيه الذي الوقت في المحكمة لدى

                                                           
  ، مرجع سبق ذكرة. فالنتينا أزاروف - 1
مجلة حق  .هل يفضي الانضمام إلى المحكمة الدولية الجنائية إنصاف الفلسطينيين في نهاية المطاف؟هايجر،  فريدريك و هاندميكر جيف - 2

  .8،ص.2015، 61/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، العدد العودة، تصدر عن بديل 
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دونه.  أو آخر طرف أي أو بتعاون إسرائيل التحقيق هذا جرى سواء شامل، تحقيق إجراء على تنطوي بأنّ  الكثيرون
 وسحب إسرائيل مقاطعة إلى التي ترمي العالمية الحملة تعزز كذلك فقد الفوائد من جملة على المحكمة وتنطوي

  .الماضية القليلة السنوات مدى على النظر منقطع نجاح حالفها عليها، والتي العقوبات وفرض منها الاستثمارات

 الجنائية المحكمةتكمل  أنّ  فإلى فحسب، انتظار النتائج على المرحلة هذه تقتصر أن ينبغي أخيراً، من المؤكد أنه لا
  :الأهمية تقتضي وتنجزها، دراستها الأولية الدولية
 ويساندها، ويجب بشكل خاص على  المحكمة نزاهة الدولية بالعدالة الاهتمام يبدي شخص يؤازر أي إن

المنظمات الأهلية) أن تقف إلى جوار المحكمة، وعدم تركها  –الضحايا  –الفلسطينيين ( الجانب الرسمي 
تواجه الضغوط السياسية والمالية الإسرائيلية والأمريكية وحتى الغربية، حتى لا نصدم بموقف مماثل منفردة 

ريتشارد  السيد القاضي 2009 -2008لوقف رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة 
الواقعة،  جرائمال حول شخص أي يملكها أدلة أي تقديم الأهمية بمكان  فمن ذلك، عن غولدستون، وفضلا

 ورفع معدل وجودة المعلومات والبلاغات المقدمة لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
 مشجعة، إشارة إلى الدراسة التمهيدية التي تجريها المدعية العامة للمحكمة الجنائية باعتبارها النظر ينبغي 

 دولة الاحتلال تراه وهو اهتمام الفلسطينيين، بحق اقتُرفت التي الجرائم في اهتماماً  تبدي كون المحكمة
 عاطفة مجرد كان إذا ما أو تدعّمه، أسس من لهذا التفاؤل كان إذا ما بتحديد كفيل معيبًا، والزمن شائنًا

 أو مؤسسة الدولية الجنائية المحكمة اجترتها سواء بطيئة، العدالة مسيرة خاوية، خاصة في ضوء حقيقة أن
 غيرها.

 لى القيادة الفلسطينية، أن تحافظ وتزيد من درجة تدخلاتها وسعيها لتوظيف القانون الدولي وأدواته ينبغي ع
المختلفة، ولا ترهنها بأي شكل من الأشكال بأي مكاسب سياسية، لأن المحافظة على جدار حماية 

شكل حلقة مواجهة ي القانون الدولي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مهم جداً، فضلا على أنه
قانونية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول بكل أدواتها وعلاقاتها الدبلوماسية الدولية أن تهدم جدار 
الحماية القانونية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني، لذا وجب على القيادة العمل على زيادة فعالية التوجهات 

 والتحركات الفلسطينية الدولية.
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